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شكر وتقدير   
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

تمام هذا العمل المتواضع وفقني لإ في بداية الأمر أحمد الله الذي  

"لا يشكر الله من لا يشكر الناس" صلى الله عليه وسلم:عملا بقول الرسول و      

الدكتور الأستاذ  أتقدم بخالص شكري وامتناني: إلى أستاذي الفاضل فيشرفني أن
، ولما قدمه لي الإشراف على هذا العمل وبصدر رحب  لقبوله "بوالقمح يوسف"

  لإتمامه. توجيهات القيمةالو  رشاداتالإمن 

إلى الأساتذة المحترمين أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه 
 .الأطروحة

"لنكار كما أتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام لأستاذي الفاضل الدكتور 
السديدة التي كان لها الأثر في انجاز  لما قدمه لي من التوجيهات والنصائح محمود"

   هذا العمل 

كل أفراد أسرتي وأصدقائي وزملائي الذين ساعدوني وآزروني ولم كما أشكر  
.هذا العمل المتواضعيبخلوا على بالدعاء لإنجاز   

 

 



 

 إهداء  
إلى الذي استلهمت منه الثبات، القوة وحب المثابرة وزرع في نفسي العزيمة علمني 

والعزيز على قلبي، غرفانا بفضله ووفاء لعهده، تغمده والدي الحبيب الخلق الكريم 

 الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيحة جنانه.

أطال  والدتي الحبيبةإلى التي أهدتني نور الحياة وسقتني من دفقات حبها ورعايتها 

 الله في عمرها وأدام عليها الصحة والعافية.

 إلى إخوتي حفظهم الله لي ولكل العائلة الكريمة، أهدي ثمرة جهدي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مختصرات

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  …………………….…ق إ ج -
 قانون العقوبات الجزائري ……………………..… ق ع  -
 ...........قانون حماية الطفل الجزائري .ق ح  ط............. -
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري .……………………...ف ق و -
 مهنة المحاماة الجزائري  تنظيمقانون ……..……م ......... ق ت م  -
 جزائري قانون المساعدة القضائية ال.………………………ق م ق  -
 الجزائري  قانون الإجراءات المدنية والإدارية………………………ق إ م إ  -
 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج المحبوسين الجزائري ………….……..... ق ت س  -
 ق م ق...........................قانون المتعلق بالمساعدة القضائية -
 الدستور الجزائري …………………….……ج د -
 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي........................ق إ ج ف -
 قانون العقوبات الفرنسي.........................ف.ق ع  -
 قانون الإجراءات الجزائية المصري ................ق إ ج م.......... -
 الدستور المصري ..............................د م  -
 الجريدة الرسمية …………………………ر ج  -
 المجلة القضائية.………….………………ق م -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Abréviation 
 

- APC …………………..Archives de politique criminelle 

- Art……………………..Artice 

- Bull……………………Bulletin 

- Bull. crim……………...Bulletin des arrête de la chambre criminelle 

- C.pr. pén….…………....Code procédure pénale français 

- Cass. Crim…..………....Chambre Criminelle de la cour de cassation 

- CEDH………..…….…..Cour européenne des droits de l’homme 

- J O……………………...Journal officiel 

- L.G.D.J…………...........Librairie Générale de droit et de jurisprudence 

- Rev.se.crim………........Revus de science criminelle et de droit pénale comparé  

- Rec. D…………………Recueil Dalloz 

- Req…………………….Requête 

 

 

  



 

 

  

ةـدمــقــم  
 



 مــــقــــدمـــة

 

 
4 

ـةـــــدمــــــقـــم  

تفرض تجريم الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع  ،زمانفي إن السياسة الجنائية في كل مكان و       
والاستقرار للمجتمع من أجل تحقيق التنمية لها،  ةجزاءات رادعضع تمس بحقوق وحريات الأفراد وتو 
وتحديد الجزاءات المقررة لها تجريم مختلف الأفعال الإجرامية  إلى تلجأ السلطة التشريعيةفي الدولة ممثلة ف

وتوجيه مهمة التحري والتحقيق ها يلإالقضائية المختصة، التي يعهد في حق مرتكبيها، إذ تتولى السلطات 
 الاتهام ثم المحاكمة. 

ويتمتع بكل  له كرامته آدميا باعتباره إنسانا،المتهم النظر إلى فرض العدالة الجنائية توفي المقابل       
الدولية  والاتفاقياتالوطنية والمواثيق الدساتير ، والمضمونة بعرض المنصوص عليها الحقوق والحريات
تمكينه من الدفاع عن نفسه في عادلة،  ةمحاكمالحق في فهو يتمتع ببناء على ذلك  لحقوق الإنسان،

، لأن العدالة لا يضرها أن يفلت المجرم من العقاب بقدر ما "حقوق الدفاع"إطار جملة من الحقوق تسمى 
 قد يكون بريئا.و يضررها الزج بإنسان في السجن 

موقف في فالحقيقة البديهية الأولى هي أن حقوق الدفاع هي حقوق معترف بها لكل شخص يكون       
، فهي تثبت للنيابة العامة باعتبارها جهة اتهام جميع أطراف الدعوى الجزائيةفهي حق لدفاع عن نفسه، 

حق الدولة في العقاب، كما تثبت للمتهم الذي يهدف من خلالها ممارسة حقه  لاقتضاءتسعى من خلالها 
حية باعتباره الطرف المضرور أو الض المدنيبالإضافة للمدعي  يسند له من وقائع وأدلة عمافي الدفاع 
ضررا ماديا أو ذلك سواء كان  ضرربهدف المطالبة بالتعويض عما أصابه من  الإجراميمن الفعل 

 معنويا.
إلا أن هذه الدراسة  مشتركة بين كل أطراف الدعوى،حقوقا وبصيغة أبسط، فحقوق الدفاع تعد       
أو المشتبه فيه دون التطرق للأطراف  في المتهم ةالمتمثلقتصر على حقوق الدفاع بالنسبة لجهة الدفاع تس

مرتبط بمسار النيابة العامة في  من الجريمة خاصة وأن مصير المدعي المدنى أو المضرور ،الأخرى 
العقاب من  قتضاءلاق مقرره لها كممثلة عن الدولة حقو  ةاتهام، التي تملك بهذه الصفة عد الدعوى كجهة

 ي مما يجعلها الطرف القو  ،وحدهالالجاني، لهذا منح لها المشرع الجزائري عدة سلطات وامتيازات تنفرد بها 
 في الدعوى مقارنة بالمتهم الذي يواجه كل الإجراءات التي تتخذها هذه الأخير في حقه.

ر الخصومة الجزائية وهو ة حول ما يملكه المتهم من حقوق الدفاع خلال مسافتنصب هذه الدراس      
الأخرى سواء على مستوى  القضائيةيواجه كل ما قد يسند أو يتخذ ضده من طرف جهة الاتهام والجهات 
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التهم  نفيلتبرئة نفسه أو باعتباره مشتبه فيه  العموميةالتحقيق أو المحاكمة أو حتى قبل تحريك الدعوى 
 إليه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته. الموجهة

بحقوق وحريات الأفراد، فإن القوانين الحديثة أيضا جاءت  العدالة تقتضي عدم المساسولما كانت        
غير موصوف بوصف واحد في جميع أن الشخص  علماياق ضامنة لهذه الحقوق والحريات، في هذا الس

ا يستوجب ممالأوصاف، الدعوى وأن حقوق الدفاع التي يتمتع بها ليست موحدة في جميع تلك مراحل 
جميع الضمانات والوسائل التي أقرها المشرع  تمكن معها محاكمة عادلة تتوفر فيهامنحه حقوقا للدفاع 

حيث ترجع ضمانات المتهم إلى ، لدفاع عن نفسه كافة مراحل الدعوى وحتى قبل تحريكهابر للمتهم ع
باعتباره إنسانا بغض النظر عن الاتهام الموجه إليه، مما يستلزم المتهم  الأول يتمتع بهأصلين هامين، 

مهما  توجيه الاتهام إليهعد المتهم بالثاني فيتمتع به الأمر معاملته معاملة البريء حتى تثبت إدانته، أما 
 تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع. ، مما يستلزم الأمرجهة المصدرة لهالكانت 
واجب  جهات القضائيةيقع على ال الدفاع تنبع من وجود العدالة وتعد ضرورة ملحةولهذا فحقوق        

من أجل منح المتهم فرصة ليدافع بها عن نفسه، كما يعتبر مبدأ احترام حقوق الدفاع، مبدأ  احترامها
ة سيتشكل بحد ذاتها حقوقا أسا ،لا يجوز المساس به، إذ يحمل في طياته حقوقا متنوعة اوأساسي اجوهري
 .مستقلة

، كما لجزائية العادلةالقواعد المتعلقة بالحق في المحاكمة اجوهر مبدأ احترام حقوق الدفاع هو إن        
يهدف ليس فهو ، من امتيازات واسعةهذه الأخيرة  لما تملكه ،جهة الاتهامضرورية وحتمية تقابل  يعد كفة

 مصداقية العدالة.تدعيم البحث عن الحقيقة وتثبيت بل يسعى أيضا ل ،فقط لحماية الشخص المتهم
هي ذات طابع شخصي عام فهي طبيعية للإنسان للدفاع عن نفسه، ف اتعد حقوق الدفاع حقوقعليه و       

دولة لأنها تهدف إلى المحافظة على حقوق المتهم لممارسة حقه في الدفاع، ووفاء بذلك تلتزم ال شخصية
لأنها  عامة، وعلى صعيد آخر فإنها احترام تطبيقها تحقيقا لمحاكمة عادلة هبتوفير آلية حيادية تضمن ل
من خلال كشف الحقيقة واستيفاء حق  تحقق المصلحة العامة لحة المتهمبالإضافة إلى حماية مص

حفاظا على كيانه ودعما  صالح العامة التي يحميها القانون المجتمع في العقاب ممن تعدى على الم
 لاستقراره.
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 أهمية الدراسة          
تكمن أهمية دراسة موضوع مبدأ احترام حقوق الدفاع في كونه أحد مرتكزات المحاكمة العادلة       

حماية لحقوقه وحرياته الفردية، مما يجعله من  المتهمباعتباره من المبادئ الأساسية التي تكفل للشخص 
فعلى أو الموضوعي،  الإجرائيالمواضيع  التي  تثير العديد من المسائل المهمة سواء على المستوى 

م المستوى الإجرائي، يعد من أهم الموضوعات في مجال الإجراءات الجزائية، باعتباره يتعلق بمبدأ من أه
 المتهمالمتمثل في مبدأ احترام حقوق الدفاع، الذي يترتب عنه متابعة  ةالمبادئ على الساحة الإجرائي

قانونا أمام الذي لا يتحقق إلا باحترام حقوق الدفاع الممنوحة له و ومحاكمته وفقا لاحترام حقه في الدفاع، 
 عادلة تحقيقا لمحاكمة جزائية لها مختلف الجهات القضائية، مما يضمن له ممارستها بفعالية ودون انتهاك

 من خلالها إما بالبراءة وإما بالإدانة.مصيره يتبين 
أما على المستوى الموضوعي، فيعد هذا الموضوع من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بحقوق       

الإنسان التي سعت مختلف النصوص الدولية منها أو الوطنية على صيانتها واحترام تكريسها، مما يترتب 
، مما يساهم وبشكل فعال في محاكمته طبقا للمتهم حقوق الدفاع المقررة مختلفعنها ضرورة توفير 

لنصوص القانونية واجبة الاحترام تحت طائلة البطلان، خاصة ما يتمتع به أثناء ممارسته لحقه في الدفاع  
 قرينة البراءة. طبقا لمبدأمن حصانة دستورية وقانونية تعفيه من تقديم دليلا على براءته 

إذ تعد قرينة البراءة هي أكبر ضمان لحقوق الدفاع، ومن خلالها يعتبر الشخص بريئا في كل        
مرحلة من مراحل الخصومة الجزائية، ويستفيد منها مهما كانت جسامة الجريمة المسندة إليه، منذ حامت 

 فيه. حوله الشبهات إلى اللحظة التي يصدر فيها حكم بالإدانة الحائز لحجية الشيء المقضي
إضافة إلى هذا، فإن الممارسة الجدية لحقوق الدفاع، تساعد القضاء في القيام بمهمته وصولا إلى       

هذا الأمر الثقة في جهاز  زة، لما يعز الحقيقة بشكل يضمن معه تحقيق العدالة وضمان محاكمة عادل
 وما يصدر عنه من أحكام سواء البراءة منها كانت أو الإدانة.  تهالقضاء ونزاه

 أهداف الدراسة          
الأساسية على  تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على مبدأ من أهم المبادئ      

بالتنصيص على مختلف حقوق  الدوليسواء على مستوى  اواسع االتي لاقت اهتمام الساحة الإجرائية
 .لمتهمل الدفاع التي تستلزم توافرها لتحقيق محاكمة عادلة
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معرفة مدى تكريس المشرع الجزائري لحقوق الدفاع في أهداف هذه الدراسة أيضا، وعليه يكون من       
وى لمتهم وحرياته الشخصية في جميع مراحل الدععلى حقوق االمنظومة القانونية، من أجل الحفاظ 

الجزائية، خاصة أن التشريعات المنظمة للإجراءات الجزائية تهدف في الأساس إلى الحفاظ على حقين 
أساسيين متعارضين، الأول يتمثل في حق المتهم في دفع التهمة عن نفسه، والثاني في حق المجتمع في 

لتوازن المطلوب بين حيث يكون ذلك في إطار السعي لضمان تحقيق ا أن ينال المجرم جزاءه بصفة عادلة
نه واستقراره الذي لا يتأتى إلا د وبين مصلحة المجتمع في تحقيق أمالحقوق والحريات الشخصية للأفرا

 باحترام حقوق الدفاع. 
 لإجلاء فكرة الخلط الموجودة بين كل يح الهام الذي نسعى للوصول إليهأضف إلى ذلك هو التوض       

فاع هو المبدأ الأساسي والعام والحق في استعانة بمحام، باعتبار أن الحق في الد من الحق في الدفاع،
اعتباره إنسانا بالدرجة الأولى قبل أن يكون متهما، ولا يتجلى له بلمتهم ليدافع به عن نفسه ل يمنحي ذال

ن قبل سلطة القيام بذلك إلا بإعطائه حقوق الدفاع التي تعد لازمة وضرورية لصده لتهمة المسندة له م
بشكل مباشر في حريته مما و الاتهام، والتي تملك في مواجهته سلطات واسعة تكون لها في الغالب مساسا 

يجعله في حالة تستوجب منه الاستعانة بشخص ذو كفاءة وخبرة قانونية ليدافع عنه، دون أن يؤدي هذا 
 .عن نفسه الشخصي ي الدفاعحقه الأصيل ف إنكارإلى 

 أسباب اختيار الدراسة         

أسباب اختيارنا لدراسة موضوع مبدأ احترام حقوق الدفاع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ترجع       
بق في البحث سابقا، حيث س فالأسباب الذاتية تعود إلى كون الموضوع من المواضيع التي نالت اهتمامنا

وعليه لي وأن قدمت بحثا متواضعا بمناسبة تخرجي في طور الماستر كان موضوعه حول حقوق الدفاع، 
ارتأيت مواصلة البحث في هذا المجال بمناسبة نجاحي في مسابقة الدكتوراه لأتعمق أكثر في مثل هذا 

متتالية لقانون الموضوع بما يثيره من إشكالات تتطلب الخوض فيها ومناقشتها في ظل التعديلات ال
 الإجراءات الجزائية وما أفرزه من تعزيزات لحقوق الدفاع.

كون حقوق الدفاع موضوعا مهما ومتجددا مرافقا لشخص  الموضوعية، فتتمثل فيالأسباب أما       
ون حقوق الحفاظ وصكوسيلة أساسية للدفاع عن نفسه من أجل  وذلكالمتهم تماما كمرافقته لقرينة البراءة، 

  .اته كغاية أسمى تضمنها وتحميها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسانوحري
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 صعوبات الدراسة          

، فهو من المواضيع الشاسعة والعوائقلا يخلو هذا الموضوع كغيره من المواضيع من الصعوبات        
 مصادر، فوجدنا الالبحث حقه وتتطلب وقتا مناسبا لمنح هذا بين تخصصات عديدة تجمعوالمتشتتة 

والمراجع متوفرة ومتناثرة بين مختلف التخصصات يصعب التوفيق في فهمها أحيانا، وهو ما جعلني في 
بعدم إعطاء الموضوع حقه من الإلمام والمناقشة، وهو إحساس كل باحث يرى أنه عمله مازال  شعور دائم

لقانون للتعديلات الأخيرة  ومن جهة أخرى كان يل هذا من جهة،وتعدناقصا، ويحتاج دوما إلى تحسين 
إدخال  ، ومن ثم كان لزاما عليأثرها الإجراءات الجزائية والتي مست كل مراحل الدعوى الجزائية

التعديلات والتطورات في مجال بحثي وهو ما  ذهلمواكبة ه عناصر البحثكل التعديلات اللازمة على 
        أخذ منى وقتا طويلا لقراءة مثل هذه التعديلات والتأمل فيها.

 إشكالية الدراسة          
فير تحقق بتو ت فهي، لتوازن في مراكز الدعوى الجزائيةلتحقيق ا الأساسيالضامن تعد حقوق الدفاع       

العقاب حفاظا على النظام  اقتضاءمقابل إجازة حق الدولة في  الأفراد فيحريات الحماية الفعالة لحقوق و 
ا من المبادئ ءسيا لتحقيق العدالة، ومبدوالمصلحة العامة، كما يعد مبدأ احترام حقوق الدفاع ضمانا أسا

الجوهرية لتحقيق محاكمة عادلة، لما يوفره من حقوق لشخص المتهم من أجل الدفاع عن نفسه أمام كل 
الغاية من هذا المبدأ ليس فقط حماية  ذلك أندعاءات الموجه له من طرف السلطات القضائية، الا

فإلى أي مدى وفق  حقيقة وتثبيتا لمصداقية العدالة،الشخص المتهم لكن أيضا لتدعيم البحث عن ال
من خلال  العقاب اقتضاءالجزائري في إحداث التوازن بين حق المتهم في الدفاع وحق الدولة في  المشرع

 تكريسه لمبدأ حقوق الدفاع؟ 
احترام  التساؤل الرئيسي تساؤلين فرعيين، يتمحور التساؤل الأول حول أهم معايير هذاويتفرع عن       

 مبدأ حقوق الدفاع؟ ويتمحور التساؤل الثاني حول آليات ومقتضيات إعمال مبدأ حقوق الدفاع؟

      الدراسات السابقة

موضوع ل السابقة الدراسات العلمية الأكاديميةد عملية البحث الطويلة والشاقة عن المراجع ومسح عب      
نقص في الدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع "مبدأ احترام حقوق ض البعمحل الدراسة، لاحظنا 

من جوانب متعددة باعتبارها ضمانات لتحقيق  الدفاع"، إلا أنه قد تم تناولته في بعض المؤلفات والدراسات
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محاكمة عادلة أو التخصص في دراستها أثناء مرحلة معينة دون غيرها أو استئثار بحق من حقوق 
  فكان من بين الدراسات المهمة في هذا البحث على سبيل المثال ليس الحصر: الدفاع،

دراسة مقارنة في القانون الوضعي -اء الجنائي"النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضكتاب بعنوان  -
 ." للمؤلف محمود صالح العادلي-ميوالفقه الإسلا

 .عمر فخري عبد الرزاق الحديثيحق المتهم في محاكمة عادلة" للمؤلف "كتاب بعنوان  -
سردار " للمؤلف -سلاميةدراسة مقارنة بالشريعة الإ-"ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم كتاب بعنوان -

 .على عزيز
 .حمد رشاد الشايب" للمؤلف م-دراسة مقارنة-"الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته كتاب بعنوان -
" للباحث -دراسة مقارنة–أطروحة دكتوراه بعنوان "حقوق وضمانات المتهم في مراحل الدعوى الجنائية  -

 محمد يوسف بن حماد.
 الجنائية لحقوق المتهم وحرياته" للباحث محمد رشاد قطب إبراهيم.أطروحة دكتوراه بعنوان "الحماية  -
 أطروحة دكتوراه بعنوان "حقوق الدفاع في المسائل الجزائية" للباحث يوسفي مباركة. -

مما لها علاقة بموضوع الدراسة، تبين لنا أنها قامت في  دراستنا لهذه المراجع وغيرها من خلالف      
ومدى  ومراحل الدعوى الجزائية قوق الدفاع من ناحية تسليط الضوء على أقساما بدراسة موضوع حمجمله

ارتباطها لتحقيق محاكمة عادلة للمتهم، من خلال تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع الذي يعد من أهم 
حقوق الإنسان الذي أقرته مختلف دساتير الدول والتشريعات الدولية منها والوطنية، وهذا امتدادا لمبدأ 

التشابه المتهم طيلة مراحل الدعوى، فرغم الأصل في الإنسان البراءة أو مبدأ قرينة البراءة التي يتمتع بها 
الكبير بين هذه الدراسات وما يتعلق بموضوع الدراسة إلا أنها اختلفت عنها من حيث المنطلق والتقارب 

العمل على تضمين مختلف حقوق الدفاع المقررة للمتهم أثناء مراحل و في دراسة مبدأ احترام حقوق الدفاع 
تي يتم ممارستها إما بشكل شخصي أو بالاستعانة بمحامي مع الالتزام ال -وحتى قبل تحريكها-الدعوى 

  باحترامها من طرف السلطات القضائية المختصة.
التأصيل النظري لمبدأ حقوق الدفاع ثم الجانب فحاولت من خلال هذه الدراسة أن أوضح بالأساس       

 .لمختلفةوممارسته أمام الجهات القضائية ا هالإجرائي له وكيفية تطبيق
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 منهج الدراسة        

 التحليلي فيصهذه الدراسة القانونية اتبعنا المنهج الو بمناسبة المطروحة  الإشكاليةللإجابة على      
وفقا لهذا المنهج تم الاعتماد على مختلف النصوص حيث كمنهج مناسب لأغلب الدراسات القانونية، 
الجانب الفقهي ، كأساس لهذه الدراسة معتمدين ببحقوق الدفاع القانونية الوطنية منها والدولية ذات الصلة

لتحليل هذه النصوص سواء في جوانبها النظرية أو التطبيقية، كما تمت الاستعانة أيضا في هذه الدراسة 
 دون -على بعض النصوص الأجنبية خاصة الفرنسية منها لما لها من علاقة تاريخية بالنصوص الوطنية

بقدر ما كان قياس مدى فعالية  ،أيضا م يكن القصد من ذلك المقارنةول -ارن في ذلكإتباع المنهج المق
لمتطلبات احترام حقوق الدفاع كحقوق ضامنة لحقوق  -خاصة في الواقع–هذه النصوص واستجابتها 
      وحريات الأفراد بصفة عامة.

 خطة الدراسة          
من كل من تضمن كل باب منهما فصلين فيما تض تقسيم هذه الدراسة تقسيما ثنائيا إلى بابين، تم      

 الفصول مبحثين أيضا.
تناولنا في  وخصصنا له فصلينالإطار العام لمبدأ احترام حقوق الدفاع فالباب الأول تناولنا فيه       

مبدأ تطور  تناولنا فيه، بينما الفصل الثاني المنشأة لهاماهية حقوق الدفاع وكذا الشروط الفصل الأول 
 حقوق الدفاع خلال مراحل الخصومة الجزائية.احترام 

الفصل تناولنا  وخصصنا له فصلين إعمال مبدأ احترام حقوق الدفاعتناولنا فيه أما في الباب الثاني       
نفسه وكذا الحق في عن الشخصي للمتهم في الدفاع آليات ممارسة حقوق الدفاع بين الحق الأول 

بين الحق في الإعلام ممارسة حقوق الدفاع  متطلبات تناولنا فيهبينما الفصل الثاني  الاستعانة بمحامي،
بالتهمة وكذا الحق في مواجهتها، وثم أعقبت البابين بخاتمة ضمناها أهم النتائج والتوصيات التي رأيناها 

لتي تم الاعتماد عليها في الدراسة، ثم فهرس تفصيلي المراجع االمصادر و ضرورية، ثم أتبعتها بقائمة 
 شامل لها.

 



 

 

 

 

 

 

اب الأولــبــال  
دأ ــبــمــام لــعــار الــالإط

اعــدفــوق الــقــرام حــتــاح  
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 الأولاب ــبــال
 اعـــدفـوق الـقـحرام ـتـدأ احـبــمـام لـعـار الــالإط

 
 وق وهي من حقوق اللصيقة بحق ،العادلةحقوق الدفاع من الركائز الأساسية للمحاكمة تعد       

تضمن حقوق الدفاع له كافة الاستمرار، حيث البقاء و  على را لحرص هذا الأخيرنظ الإنسان
 يمس سلامة جسده أو ماله أو عرضه. الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه، في كل ما

لأنه لا يكفي لضمان محاكمة عادلة تنظيم حقوق الدفاع، وتضمينها في نصوص قانونية و       
أن تتوفر الضمانات التي  هايتعين لضمانغموض واللبس، بل المن  اليةذات صياغة واضحة خ

طمئنان في نفوس أطراف الدعوى تها تطبيق قانوني وقضائي تبعث الإتكفل لحقوق الدفاع ومفترضا
 .ة وبالأخص المتهمالجزائي
كفالة سيرها سير العدالة، وإنما عرقلة بأن الهدف من هذه الضمانات هو ولا يجب أن يفهم       

حريات الشخصية للأفراد، التي كفلتها مختلف النصوص الدستورية قوق و بما يضمن معها حماية ح
تم منح المتهم مجموع  ذالكحق طبيعي لا يجوز المساس به إلا في حدود القانون، والتشريعية 

  حقوق الدفاع لممارسة حقه في الدفاع في مواجهة التهمة المسندة إليه.  
 من كل ما يوجه ضده من إدعاءات المتهمحماية حرية في نظرا لأهمية حقوق الدفاع ف      

حقوق الدفاع، تقتضي دراسة الموضوع تخصيص وقصد الإلمام بموضوع مبدأ احترام  وإتهامات،
هذا الباب لتحديد الاطار العام لمبدأ حقوق الدفاع من خلال تقسيمه لفصلين، إذ تم تخصيص 

وجود اختلاف خاصة مع بتحديد ما المقصود بها  الفصل الأول منه لدراسة ماهية "حقوق الدفاع"،
والتي يمنح بموجبها المتهم الحق في بدأ  نشأتها بيان حول منحها مفهوم موحد خاص بها، مع فقهي

 ، وهذا تعزيزا لحقه في الدفاع.طيلة مراحل الدعوى ممارستها وهذا 
 لاالتي  للمتهمالممنوحة تطور مبدأ احترام حقوق الدفاع لدراسة  الفصل الثاني، فيخصصأما       
بما يتلاءم إذ تمنح بشكل يتناسب مع كل مرحلة يكون المتهم ماثلا أمامها  ،رجة واحدةد على تكون 

 مع موقفه.
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 ل الأولـصـفـال
 اعـدفـوق الـقـة حـيـاهـم

رضي الله  -بن أبي طالب أنه قال لعلي -صلى الله عليه وسلم–ورد في حديث لرسول الله        
ن حتى تسمع من عندمال بعثه حاكما لليمن: "فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضي-عنه

يعد هذا اعتراف بأقدمية حق و   1كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"، الآخر،
 عادلة.الدفاع الممنوح للمتهم كدعامة أساسية لا عنى عنها في تحقيق محاكمة 

كما تشكل  ،التي تحظي باهتمام واسعالجزائية من الحقوق  حقوق الدفاع في المادةتعتبر و       
التحقيق ، وأثناء توقيفهمنذ لحظة  المتهمحماية  ىتهدف إل التي ،العادلةركيزة جوهرية للمحاكمة 

احترام حقوق الدفاع تحقيقا لمبدأ ا، يجب احترامهالمحاكمة، والتي  ىأثناء تقديمه إل، وحتى معه
 مختلفطبيعية التي لم تتورى حقوق  على هذا الأخيريرتكز  حيث 2،ومنع انتهاكه والمساس به

  3في تحقيق العدالة. ةيالأساس اأهميته والتشريعات الجنائية لنص على الدساتير
في محاكمة عادلة، يكرس المتهم حق  ا ضروريا لضمانمبدأ احترام حقوق الدفاع مبدء ذ يعدإ      

القضائية الجهات  مختلفعن نفسه أمام بها دفاع القانونية لوالحقوق  الوسائلله فيها كافة 
القانوني  مع بيان الأساس هذه الحقوق مفهوم معرفة يستدعي الأمر  وهذا، الماثل أمامها المختصة

 نشأتهاار استظهو  الأول( المبحث)فاء الصبغة الدستورية والقانونية عليهاالتي تستند عليها في إض
 بحثالم)التي تمنح من خلالها المتهم الحق في ممارستها والاستفادة منها تكريسا لحقه في الدفاع

   .(الثاني
 
 

                                                             
، مكتبة المعارف للنسر والتوزيع، الرياض، 20، ط 20محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبو داود، م  1

 .393، ص 0991السعودية،  المملكة العربية
، 02ع  لية لحقوق الإنسان، مجلة المفكر،فريحة محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدو  2

 .209-201 ص ، ص0202 الجزائر، جامعة بسكرة،
3 Stéphane CLEMENT: les droits de la défense dans la procès pénal "du principe du 

contradictoire à l'égalité des armes", Thèse doctorat, université de Nantes, Paris, 2007, p 

14. 
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  الأولث ـحـبـمـال  
 اع ـدفـوق الـقـح ومـهـفــم

حيث  1،عادلة جزائيةباستفادة المتهم من حقه في محاكمة بشكل أساسي ترتبط حقوق الدفاع       
تخلق للمتهم فرض لحماية مصلحته من جهة، وحماية مصلحة المجتمع من جهة أخرى، من خلال 

 2إظهار الحقيقة وإحقاق العدالة.

وحتى قبل تحريك  حتى نهايتها الجزائية لدعوى ا الحقوق منذ بدايةعمال هذه إ  لمتهملفيكون       
هذا يدفعنا لتوضيح و له،  هةالموج تهمالت براءته وتوضيح موقفه من إثبا من أجل، الدعوى ضده

مما يجعلها تلقي  )المطلب الأول(،مفهوم حقوق الدفاع مع بيان الأهمية التي تحققها لمحاكمة عادلة
لمبدأ  كفالةبداخلية ضرورة الالتزام انت صيغتها عالمية أو إقليمية أو على عاتق القوانين مهما ك

  )المطلب الثاني(.احترام حقوق الدفاع

   الأول المطلب
  حقوق الدفاعوأهمية  تعريف

وهو ما يفرض إن الإجراءات الجزائية شديدة الصلة بالموضوعات المتعلقة بالحريات الفردية،       
التوازن بين مصلحتين متعارضتين، هما محاكمة عادلة لابد من أن يضمن  تحقيقلالمشرع  على

، والمصلحة الخاصة في حماية الحرية الشخصية وما زائيةالعامة في تحقيق العدالة الجالمصلحة 
 3.التصق بها من حقوق الإنسان

صود يلزمنا توضيح المقمما ، حقوق الدفاع دعامة جوهرية لمحاكمة العادلةتعد  ولهذا      
مع توضيح أهميتها التي تحظى بها ول(، ضرورة الالتزام بكفالتها )الفرع الأبمصطلح حقوق الدفاع ل

)الفرع  تحقيق العدالة الجزائيةفي  مهمة تحظي بمكانةفي الساحة الجزائية، الأمر الذي يجعلها 
 الثاني(. 

                                                             
1 Farah EL HAJJ CHEHADE: Les actes d'investigation, Thése doctorat, universite du 

maine, France, 2010, p 28.  

وحة دكتوراه، جامعة أمام المحاكم الجنائية الدولية، أطر آيت عبد المالك نادية، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم  2
 .77،  ص 0202 الجزائر، تيزي وزو،

النهضة العربية، القاهرة،  نسان في الإجراءات الجنائية، دارأحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإ 3
 .23، ص 0993
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 الفرع الأول 
 حقوق الدفاعوطبيعة  تعريف

لاعتبارها ركيزة أساسية وجوهرية  ،واسعائية باهتمام تحظى حقوق الدفاع في المادة الجز       
 نفصل عنهاتلا يمكن أن و  الفرد شخصيةب ةلصيقحقوق فحقوق الدفاع  1لتحقيق محاكمة عادلة،

ذه له يفرض معه ضمان للمتهم ممارستهفاحترام حق الدولة في العقاب  2،امتداد طبيعي لها الأنه
 د أن يعامل بها لحين اثبات عكسها.لا ب لأصل البراءة فيه التيصيانة و الحقوق دفاعا عن نفسه، 

إلى كشف الحقيقة بعيدا عن احترام لجزائية هو ليس الوصول االهدف من الإجراءات  لأنو       
ى هذا الأساس طيلة مراحل الخصومة عل المتهملابد من معاملة  كانوحرياته،  المتهمحقوق 
 لابد من تحديد تعريف لحقوق الدفاع )أولا(، ثم الطبيعة القانونية لها)ثانيا(.  ذال 3،الجزائية

 أولا: تعريف حقوق الدفاع            

الدعوى الجزائية، وعلى الرغم من  بالرغم من أن حق الدفاع من الحقوق الأصلية للمتهم في      
ة المتهم، ومدىى قانونيتها، سواء أنه أصبح المقياس الأساسي لشرعية الإجراءات الخاصة بمحاكم

تطلب ركنا أساسيا في المحاكمة الجزائية العادلة، التي تعلى المستوى الدولي أو الوطني، واعتباره 
ع، لكي تؤكده وتحافظ عليه وتمكنه تكريس للمتهم عدد من "حقوق الدفاع" ممارسة لحقه في الدفا

ة طالما أن مفهومها ثري وغامض في ة حساستحديد مفهوم حقوق الدفاع مسألإلا أن  4،من أدائه
  5حقوق" يقترح حماية ضد هذا الهجوم.الوقت نفسه فمصطلح "دفاع" يفترض "هجوم" ومصطلح "

                                                             
المحاكمة، أطروحة الدكتوراه، جامعة بسكرة، الجزائر، شهيرة بولحية، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة   1

 . 022ص ، 1121-1122
، المعهد 07، ع ة بالمحامين، مجلة المعهد المصري مبروك بودور، الحق في المساعدة القضائية والاستعان 2

 .20، ص 0209المصري للدراسات، مصر، 
توراه، الابتدائي فئ ضوء حقوق الإنسان، أطروحة دكحكيم محمد عثمان، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق  3

 .575ص ، 0202جامعة عين شمس، مصر، 
، 02لريد محمد أحمد، احترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، م   4

 .009ص  ، 0201 ، جامعة شلف، الجزائر،20ع 

المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، رها في تكريس المحاكمة العادلة، ق في الدفاع ودو بن داود حسين، فعالية الح  5
 .302-329، ص ص 0202 الجزائر، ، جامعة بجاية،20، ع 27م 
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فقد  ونظرا لخلو النصوص الدستورية والقانونية في وضع تعريف محدد لماهية حقوق الدفاع،      
 les' ديد تعريف موحد لحقوق الدفاعل تحتولى الفقه التصدى لهذه المسألة، لكن اختلفوا حو 

Droit de la defense'لهذا تعددت التعاريف الفقهية له ،. 
الحق لغة، ضد الباطل والحق أيضا واحد الحقوق، ويقال حق بضم القاف لك أن تفعل هذا ف      

وحققت أن تفعل هذا بمعنى وحق له أن يفعل كذا، ويحق بالكسر أي وجب وأحقه غيره أوجبه 
 1.واستحقه أي استوجبه، والحقيقة ما يحق على الرجل أن يحميه

ستند إليه أي خصم في تأييد ما ما ي، هو ومنع رد، عن دافع ،دافع مصدر ،لغة الدفاعو       
 2".خصمه يدعيه "قدم دفاعه ضد

سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام فهو إصطلاحا، الحق أما       
 -بالمقابل-وتصرفات معينة تحقيقا لمصلحة مشروعة، وهو بهذا المعني فإن هذا يستتبع  بأعمال

التزام يقع على عاتق جميع الأشخاص وهو واجب احترام هذه السلطة التي يقرها القانون لصاحب 
 3.الحق

اصطلاح، أنه حق طبيعي وذلك انطلاقا من أن أي شخص لا يمكن أن يدان  بالدفاع يقصدو       
                                                       4.ن أن تسمع دعواه دو 

مفهوم مجرد عبر عنه " :بأنهالتعريف حقوق الدفاع سبق، ذهب اتجاه من الفقه  إنطلاقا مماف      
القانون الوضعي بأنه عبارة عن مجموعة من الإمتيازات الخاصة أعطيت إلى ذلك الذي يكون طرفا 

تمكين المتهم من أن يعرض على قاضيه حقيقة ما " البعض بأنه: اوقد عرفه 5،الجنائية" في الدعوى 
يراه في الواقعة المسندة إليه، ويستوى في هذا الصدد أن يكون منكرا اقترافه للجريمة المسندة إليه أو 

مبررا ما  معترفا بها، فهو وإن توخى من وراء إنكاره الوصول إلى تأكيد براءته، فقد يكون اعترافه

                                                             
 .20، ص 0912محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  1
 .753، ص 0221، عالم الكتب، القاهرة، 20 ، ط20م  المعاصرة،ة أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربي 2
 .99، ص 0222محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم، عنابة،  3
 .302ص  ، المرجع السابقبن داود حسين،  4
دكتوراه، جامعة عين سعد حماد صالح القبائلي، صمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، أطروحة  5

 .05، ص 0991-0997شمس، مصر، 
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أحاط به من ظروف وملابسات قد يكون من بينها ما يدل على أنه كان في حالة دفاع شرعي، أو 
  1ما بين بعض الظروف المعفية من العقاب أو المخففة له".

لا  والتي ،نسانيةات المستمدة من طبيعة العلاقات الإكنتلك الم"وذهب آخرون إلى إعتبارها:       
 وبين مصالح الدولة إقرارها بشكل يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم،يملك المشرع سوى 

 ادعاءاته القانونية أمام القضاء ات تخول للخصم سواء أكان طبيعيا أو معنويا إثباتكنوهذه الم
 2."في ظل محاكمة عادلة يكفلها النظام القانوني على كل دفاع مضادوالرد 
مجموعة من الأنشطة التي يباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة "عتبارها: انصرف البعض لاكما       

  3محاميه لتأكيد وجهة نظره بشأن الادعاء المقام عليه".
مجموعة " :أنها حقوق الدفاععتبار ا أن نخلص إلى  ورغم وجاهة هذه التعريفات إلا أنه يمكن      

التي يتحصن بها أي فرد يتعرض " "Prerogativesالامتيازات  وأ "Garantie" الضمانات
أو اتهامه في جريمة  من خلال الاشتباه فيه، مصالحه أو، أو حريته، أو شرفه، لتهديد في حياته

بين المتهم خوفا من و  بين سلطة الاتهام أو التوازن  فرصحيث تقوم على مبدأ تكافؤ ال، من الجرائم
 4."اطر تحيق بهتعرض هذا الأخير وهو الجانب الضعيف في الدعوى لأية مخ

 ثانيا: الطبيعة القانونية لحقوق الدفاع           

من خلال السعي لتحقيق  5،كل الإجراءات الجزائية ىدفاع يهيمن علإن مبدأ احترام حقوق ال      
بعض ل، فمن جهة يعد ذو طابع شمولي، لأنه محدد حقوق الاتهامو حقوق الدفاع بين التوازن 

جزاء البطلان، ومن كما يثير المبدأ قي حالة انتهاكه ، حقوق الدفاعضمانا لإحترام تدابير المقيدة ال
مركب، لاشتماله على مجموعة من الحقوق تسعى في مجملها لتحقيق جهة أخرى يعد ذو طابع 

 محاكمة عادلة للمتهم.
                                                             

 .009ص  المرجع السابق، لريد محمد أحمد،   1

، دار الفكر 20 ، ط(دراسة مقارنة)محمود صالح العادلي، النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي 2
 .50، 21 ص ، ص0225الجامعي، الاسكندرية، 

حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالى والنمط الواقعي، دار النهضة هلالى عبد اللاه أحمد،  3 
أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية،  -، نقلا عن: 21-27 :، ص0222العربية، القاهرة، 

 .201دار النهضة العربية، القاهرة، د ت، ص 
 .27، ص 0220الدفاع، منشأة معارف، الاسكندرية، محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في  4

5  Nicolas MOLFESSIS: Traité de procédure pénale, Ed economic, Paris, 2009, p 316.  
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 مبدأ احترام حقوق الدفاع الطابع الشمولي ل  .1

ضرار أو الإها الحقوق بضرورة عدم المساس ب ييد بعضالقانون تق أقر ،حقوق الدفاعاحتراما ل      
  وجوب توقيع جزاء البطلان لتلك التصرفات. بها، وفي حالة حدوث ذلك

 مبدأ محدد للتدابير المقيدة للحقوق  1.1

لدفاع بها عن نفسه مما حقوق  -أو مشتبه فيه –يكون لكل متهم بالمبدأ العام للدفاع، عملا      
وحماية لحقوق الدفاع تم تقييد ممارسة بعض لبحقوق والحريات دون الإضرار بحقوق  1،ينسب إليه

 الدفاع، وجعل المشرع الجزائري تقدير ذلك راجع للسلطة التقديرية للقاضي.
من ق إ ج المتعلقة بسرية التحري والتحقيق بقولها: "تكون إجراءات التحري  11فنجد المادة       

 رار بحقوق الدفاع".نص القانون على خلاف، ودون إضم يوالتحقيق سرية، ما ل
دون أي إضرار  -حدود التي يقررها القانون الفي -فالأصل في هذه الإجراءات هو السرية       

إطلاع الرأي العام على لانتشار معلومات غير صحيحة  لكن يجوز قانونا تفاديابحقوق الدفاع، 
 ضرار بحقوق الدفاع للمتهم.بعض المعلومات دون أن يؤدي هذا الكشف الإ

المتعلقة بحماية الشهود بقولها: "إذا أحيلت القضية على جهة  65مكرر  56وتنص المادة       
الحكم، يتعين على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورة لممارسة حقوق 

 الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية".
رورية لممارسة كانت معرفة هوية الشاهد ض لجهة الحكم تقرير إنوفي هذه الحالة يكون       

حقوق الدفاع حسب معطيات القضية، لأن من ضمانات المحاكمة العادلة تقرير مبدأ المواجهة بين 
الطرف الآخر وأقواله المتهم والشهود، مما يسمح للمتهم ممارسة أفصل لحقه في الدفاع بعد معرفة 

  2ر اللازمة عند كشف هوية الشاهد لضمان حمايته.وحججه، مع الأخذ التدابي

                                                             
1 Jean-LOUI DEBRE: Précis de droit penal et de procedure penal, 5éd, presses 

universitaires, France, 2013, p 593. 

المعدل لقانون  20-05الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب الأمر  مريم لوكال، 2
 .000، ص 0207، جامعة الجزائر، الجزائر، 20، ع 30، مجلة حوليات، م (دراسة مقارنة)الإجراءات الجزائية
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على قاضي التحقيق أن يلتزم ، فتنص: "من ق إ ج المتعلقة بالتفتيش 38/02أما المادة       
اللازمة لضمان احترام  أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات عليهولكن ، 27، 25بمقتضيات المادتين 

 ".عكتمان سر المهنة وحقوق الدفا
أو شخصيا بمسكن المتهم  ائري بموجبها لقاضي التحقيق إجراء التفتيشأقر المشرع الجز  حيث      

وفي جميع الحالات  1يتولاه ضابط الشرطة القضائية بإذن أو بإنابة قضائية من قاضي التحقيق،
 ميع، ولابد أن يتخذ جيلتزم منفذه باحترام شروط وأحكام التفتيش المقررة قانونا تحت طائلة البطلان

 لمبدأ احترام حقوق الدفاع. الازمة ضمانا التدابير والاحتياطات
لا  ...: "أنه ىعل أكدت بسماع الشهودالمتعلقة ق إ ج من  19/20 أيضا نجد نص المادة      

ضباط الشرطة القضائية إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء و  يجوز لقاضي التحقيق المناط به
دة شها ىإحباط حقوق الدفاع الاستماع إلم بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إليهالمعهود 

  ".قيام اتهام في حقهم ىتوافقة علمأشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية و 
الأصل يجيز سماع شهادة كل من له معلومات  نوبناء عليها وحماية لحقوق الدفاع، إذا كا      

تتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، إلا أن المشرع الجزائري قد قرر عدم جواز سماع شخص كشاهد 
، لأن سماعه بتلك الصفة يعتبر إهدار ة ومتماسكة ومتوافقة على اتهامهضده دلائل قويإذا وجدت 

بة للشخص المراد السماع لشهادته قد وجهت ضده لحقوق الدفاع المقررة للمتهم، ونفس الأمر بالنس
شكوى مصحوبة بادعاء مدني وقد رفض سماعه كشاهد، حينئذ لا يجوز سماعه كشاهد ويستمع 

  2إليه كمتهم، وهذا تكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع.

 الماسة بحقوق لدفاعمبدأ محدد لإبطال التصرفات   1.1

وصيانة لحقوق الدفاع أقر المشرع الجزائري جزاء  من ق إج، 059تطبيقا لنص المادة       
لكل التصرفات المخالفة لها أو حقوق أي خصم في الدعوى، مع ترك السلطة  -النسبي-البطلان

                                                             
، دار هومة، الجزائر، 23ط ، (والمحاكمةالتحقيق )نون الإجراءات الجزائية الجزائري على شملال، المستحدث في قا 1

 .20، ص 0207
 .025، ص 0205، دار هومة، الجزائر، 02 محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، ط 2
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وهذا حسب جسامة المخالفة وأهميتها ومدى مساسها بحقوق التقديرية للقاضي في تقريره والحكم به، 
 1.الدفاع
التمسك بالبطلان إذا كان متعلق التنازل عن  -أو أي خصم– مالقانون للمته كما أجاز      

بمصلحة خاصة به، ويتعين أن يكون هذا التنازل صريح، عكس المخالفات الماسة بالأحكام 
الجوهرية المتعلقة بالمصلحة العامة فلا يجوز التناول عنها، مع إمكانية إثارته في أي مرحلة كانت 

             عليها الدعوى ولو تلقائيا.   

 لمبدأ احترام حقوق الدفاع الطابع التركيبي   .1

على مجموعة من الحقوق  يتجلى الطابع التركيبي لمبدأ احترام حقوق الدفاع، في احتواءه       
          .بالمحاكمة العادلةالتي ترتبط ارتباطا وثيقا 

 مبدأ مجمل لكل حقوق الدفاع  2.1

عد مجمل لكل حقوق الدفاع المكرسة للمتهم لممارسة الذي يتطبيقا لمبدأ احترام حقوق الدفاع       
 تشكل بحد ذاتها حقوقا أساسية مستقلة ،يحمي حقوق متنوعة مبدأهذا  نجدحيث حقه في الدفاع، 

لا تقبل  حقوق  يجب أن تؤخذ حقوق الدفاع في جميع أبعادها لأنها حيث 2،ذلك تحقيقا لمحاكمة عادلة
 3.التجزئة
قرار حقوق الدفاع، لما تمنحه على وجه الخصوص لمحاكمة عادلة لابد من ضمان إا تكريسف      

إليه في  الموجه التهمةطبيعة وسبب  الحق في افتراض البراءة، والحق في الإطلاع على لمتهمل
 نفسه أو بواسطة محامي من اختيارهالحق في الدفاع الشخصي عن  ،أقرب وقت وبلغة مفهومة

فحسب التصور  4،، الحق في التزام الصمتعداد دفاعهالتسهيلات الكافية لإالوقت و الحق في منحه 

                                                             
ص ، 0225، دار هومة، الجزائر، 20ط ، (دراسة مقارنة)البطلان في قانون الإجراءات الجزائية أحمد الشافعي، 1

35. 
2 Nicolas MOLFESSIS: Op, cit,  p 318.  

 . sp?aid=309070www.ahewar.org/debat/show.art.a :دفاع وفق التصور الدستوري الجديدخالد خالص، حقوق ال 3
4 François ROUX, Johann SOUFI: La défense devant les tribunaux pénaux 

internationaux, Ed A. pédone, APC, n°37, 2015, p 136. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309070
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وفي حد ذاتها  يمكن اعتبارها لقانون الإجراءات الجزائية،امبادئ حمية بالم لحقوق االموسع فمعظم 
 1.باشرة في الدفاع عن حقوق المتهمغير م أنها تساهم بطريقة مباشرة أو

 العادلةحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة   1.1

ما لتحقيق التوازن فهي حقوق لازمة  محاكمة عادلة،لعد حقوق الدفاع من الركائز الأساسية لت      
وق الدفاع مبدءا يعد مبدأ حترام حق ذالبين الحقوق والحريات الحريات الفردية والمصلحة العامة، 

 2حقوق الدفاع.بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك  أساسيا لتحقيق  محاكمة عادلة،
إن ارتباط حقوق الدفاع بالمحاكمة العادلة يستلزم تمكين المتهم من ممارسة حقوق الدفاع       

ات صلة قوية مع مبادئ أساسية تعد في كما نجد هذه الحقوق ذ المقررة له دفاع عن نفسه،
البراءة، الذي يعد أ قرينة مبدفهي حقوق لصيقة الصلة بالأساس ضمانات هامة للمحاكمة العادلة، 

في حماية حرية المتهم من المساس بها، كما يساهم في حسن سير العدالة  جوهريامبدءا مهما و 
ق معه عدم الثقة في تبة عنها إدانة شخص بريء، مما يخلواجتناب حدوث الأخطاء القضائية المتر 

   3 مرفق القضاء.
حقوق  بين، الذي يسعى لتحقيق التوازن كما يرتبط احترام حقوق الدفاع بمبدأ المساواة       

لسماح لهم راءات الجزائية اللازمة المساواة أمام القيام بالإجمن خلال ضمان  الدفاع، الاتهام وحقوق 
 4تحقيقا لمحاكمة عادلة. على قدم المساواة  بمناقشة المعلومات والأدلة التي تم تقديمها

 
 
 
 

                                                             
دور الدفاع في النظام " لنكار محمود، مداخلة بعنوان "حقوق الدفاع في الخصومة الجزائية"، ملتقى وطني حول 1

نظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، يومي القضائي الجزائري في ظل قانون المحاماة الجديد"، ت
 .23، ص 00/25/0202 -00

 .272ص ، 0220القاهرة،  ، دار الشروق،20ط أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،  2
، جسور 20ط ، -دراسة مقارنة-عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية 3

  .20، ص 0202للنشر والتوزيع، الجزائر، 

4 Sophie SONTAG KOENIG: Droits de la défense et technologies de l’information et de 

la communication, Ed A. Pédone, APC, n° 37, 2015, p 84. 
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 الفرع الثاني 
  حقوق الدفاع مبدأ احترام أهمية

دون أن يكون ذلك  ،دفاعا عن نفسه للمتهمالممنوحة  الدفاع من أهم الضمانات وق حق دعت      
المتهم تحقيق مصلحة  ن أهمية حقوق الدفاع لا تقتصر علىلأ، من العقاب هفلاتمه لإأما سبيلا

 العدالة.نفيذ مهمة القضاء وتحقيق المساهمة الفعالة في ت فحسب، وإنما تمتد كذلك إلى
 ةالمنسوببشأن التهمة امة من عرض وجهة نظره بحرية ت همكني ممتهفضمان حقوق الدفاع لل      
مما يضمن معها ة البراءة)أولًا(، حقوق الدفاع يأتي من ضمان تكريس قرين احترامن ذلك أ إليه

فاء حماية جزائية إض إلى الجزائري  دفع المشرع الأمر الذي، ضده المتهمجراءات المتخذة صحة الإ
 )ثانيا(.الإخلال بهاكجزاء من خلال تقرير البطلان لها 

 قرينة البراءة مبدأفي ضمان تكريس ه أهميتأولا:            

يعامل المتهم معاملة أن ب ، الذي يقتضيأهميتها من مبدأ قرينة البراءةتستمد حقوق الدفاع       
 1.لحين صدور حكم بإدانته، بموجب إجراءات قانونية تصمن له حماية حقه في الدفاع البرىء

تحتل هذه القرينة مكانة هامة في  ذال، (لإنسانالمتهم )أو اأصل في إذ تعد قرينة البراءة       
كما تساعد على  2الحفاظ على الحرية الفردية إلا بالقدر الضروري للوصول أو الكشف عن الحقيقة،

قرينة البراءة ركنا من أركان الشرعية الإجرائية وتشكل  3لأخطاء القضائية،التقليل أو تجنب حدوث ا
 4.للمتهم عادلةضمانة من الضمانات الضرورية لتحقيق محاكمة و 
 
   

                                                             
 .050محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص  1

ع  ،27م  الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق، مجلة دفاتر السياسة والقانون،فيصل رمون، الحماية  2
 .092، ص 0205الجزائر، ، جامعة ورقلة، 23

، 0990 – 0990مليلة، الجزائر،  ن، دار الهدى، عي23ج ، 20ط لتحقيق، ضمانات المتهم أثناء ا محمد محده، 3
 .031ص 

 .21، ص ، دار بلقيس، الجزائر23ط جزائية في التشريع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات ال 4
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  1 البراءة قرينة تعريف  .1

 تاركةيجد أغلبها لم تتطرق لتعريف قرينة البراءة  ن التشريعيةإن المتمعن في مختلف القواني      
البراءة  "أن مقتضى :جاء من اعتبرهافقد  جاءت متشابهة ومتماثلة، ىء التالمجال لاجتهادات الفقها

شخص متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت  أن كل
افتراض براءة كل فرد مهما كان وزن الأدلة أو قوة ": أن وآخر ذكر 2"،إدانته بحكم قضائي بات

حالة يمر بها المتهم قبل أن يثبت : "هاوآخر من اعتبر  3،الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به"
 4.قضائيا عدم سلامة الاتهام المنسوب إليه وقبل أن يتم التحقق من إدانته"

"معاملة  من إعتبرها:ة بشكل شامل لكن ما نجده من التعاريف الذي يصلح لقرينة البراء      
في جميع مراحل الإجراءات ومهما كانت جسامة الجريمة  -مشتبها فيه كان أو متهما-الشخص 

التي نسبت إليه على أنه بريء حتى تنبث إدانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررها 
 5القانون للشخص في كل مراحله".

المرتكبة فإنه ريف الجامع المانع فإن الشخص مهما كانت خطورة وجسامة الجريمة وبهذا التع      
، كما أن صفة البراءة تلازمه ته نهائيالدعوى إلى أن تثبت إدانالبراءة في جميع مراحل ا تع بقرينةيتم

ظة فبموجب قرينة البراءة يعد المتهم بريئا منذ لحمشتبه فيه أمام الضبطية القضائية، حينما يكون 
بت لم يثه لارتكابه الواقعة الإجرامية، ويتم معاملته بهذا الشكل طيلة مراحل الدعوى طالما الاشتباه ب

 .ائي باتإدانته بحكم قض
تطبيقا للقاعدة الأصولية "الأصل براءة قرينة البراءة بمبدأ  الشريعة الإسلاميةاهتمت قد لو       
يشكل افتراض كما  1،الأمر إلى درجة الجزم واليقينيصل وهذا لدرء المساس بها إذا لم  6،الذمة"

                                                             
، ولقد استدرك المشرع الجزائري بتضمين هذا المبدأ ضمن نصوص قانون 0202من د ج لسنة  55المادة  1

المؤرخ في  27-07قانون رقم من  20/20باستحداث نص المادة  0207ي تعديل لسنة الإجراءات الجزائية ف
والمتضمن قانون الإجراءات  21/27/0922المؤرخ في  055-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 07/23/0207

 . 22، ص 09/23/0207، المؤرخة في 02 ع الجزائية، ج ر،
 .001المرجع السابق، ص ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور 2
 .21المرجع السابق، ص الرحمان خلفي،  عبد  3

 .070المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،  4
 .005 المرجع السابق، ص محمد محده، 5
 .29-21المرجع السابق، ص ص الرحمان خلفي،  عبد 6
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الذي يفترض أن يكون القانون هو المصدر براءة المتهم عنصرا أساسيا في مبدأ الشرعية الإجرائية، 
في كل إجراء من  الوحيد لقانون الإجراءات الجزائية، وأن يفترض هذا الأخير براءة المتهم

  2.الإجراءات المتخذة ضده

 البراءة في تدعيم حقوق الدفاع نتائج قرينة .1

مهما كانت نوع الجريمة المنسوبة إليه  للمتهممة وفر ضمانات عاي صل البراءةأإن       
عدم وصف المتهم بأى و  3فيه، وجسامتها، وهذا طيلة سير الدعوى العمومية ومنذ لحظة الاشتباه

ا الوصف إلا حين يجوز إضفاء هذ لانائية، فوصف من أوصاف الإدانة خلال سير الخصومة الج
ولا يجوز إلزامه بتقديم دليل على براءته، وافتراصها فيه لحين ترجيح إدانته  4،يصدر حكم إدانة

بحكم قضائي بات مؤسسا على أدلة قطعية وحاسمة لا لبس فيها، وهذا ما نستعرضه في النتائج 
 يلي: إجمالها فيما  يمكن ضمان قرينة البراءة التيالمترتبة عن 

 رغم الاتهام (الشخص )أو المتهم براءة حماية  1.1

للمتهم)أو الشخص(، وعدم المساس  الشخصية حريةالث يقتضي هذا الأصل العام حماية حي      
إذ يجب معاملة  الحياة الخاصة،، حماية التنقل دية، حقسلامة الجسكالحق في ال جميع عناصرهاب

القضائية لابد على السلطات  ذال  5،إثبات عكس ذلك املة البريء مما نسب إليه لحينالمتهم مع
 المختصة عند اتخاذ أي إجراء من الإجراءات ضده المتهم، أن تلتزم بالحدود القانونية التي تضمن

                                                                                                                                                                                   
 ، ص0221الإسكندرية، ، منشأة المعارف، (دراسة مقارنة)اية الجنائية لحقوق الإنسانخير أحمد الكباش، الحم 1

902. 
  .27-22المرجع السابق، ص ص عبد الرحمان خلفي،  2
، 0202 الجزائر، ، جامعة بسكرة،00ع، 29م زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر،  3

 .20ص 
 .017المرجع السابق، ص  ،أحمد فتحي سرور 4
 تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان،لدغش سليمة، دور القاضي الجزائي في  5

 .031، ص 0202-0203 الجزائر،
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حماية حقوق المتهم من الانتهاك بغية الوصول للحقيقة، بما يضمن معه صون حرية المتهم التي 
 1.ق ع( 027عن المساس بها جزاء قانوني)المادة ها القانون حماية قانونية يترتب نحم

 عدم إلقاء عبء الاثبات على المتهم   1.1

إذا كان مضمون قرينة البراءة هو افتراض براءة المتهم مهما كانت قوة الشكوك التي تحوم       
إذ لا يلقي على عاتق المتهم عبء إثبات براءته أو  2حوله ومهما كان وزن الأدلة التي تحيط به،

المتمثلة في  جهة اتهامعاتق  عبء إثبات على، إنما يقع بذلك إقامة دليل إدانته، فهو غير ملزم
  3النيابة العامة فيما تدعيه.

 كما أن ،جهة الاتهام ىعل وإقامة الدليل متهم إلقاء عبء إثبات الجريمةتتطلب براءة ال عليهو       
يقف عند اثبات النموذج القانوني للواقعة النيابة العامة لا عاتق  ىع علعبء الاثبات الواق

قانونيا تي تتمثل في عناصر تسبق منطقيا و ال ،وإنما اثبات الأركان المفترضة أيضا ،الإجرامية
ق و  من 05 المادة)ارتكاب الجريمة كصفة الموظف العام في جريمة الرشوة الموظف العمومي

  4.(ف

المتهم بتقديم دليل على نفسه سواء بالبراءة أو الإدانة، وإنما تلتزم جهة  فالأصل عدم إلزام      
لأن عبء الإثبات يقع على من ادعى، ولابد أن تبنى قرينة إدانة المتهم على أدلة الاتهام بذلك 
م، أما البراءة قين والجز يلا ىفالإدانة تبني علية وحاسمة لا تحتمل أي شك أو لبس، وقرائن قطع
 5الشك. ىتبني علفيجوز أن 

                                                             
، 29 ، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج ر، ع12/22/0922المؤرخ في  052–22الأمر رقم  1

 .703، ص 00/22/0922المؤرخة في 
 .55المرجع السابق، ص الرحمان خلفي،  عبد 2

الإثبات يقع على النيابة العامة كجهة الاتهام، لكن هذا لا يمنع من أن يقرر المشرع استثناء على  الأصل عبء 3
في  -سواء بالكتابة أو الشهادة-هذا الأصل، بالقاء عبء الإثبات على عاتق المتهم بإقامة الدليل على براءته
خاصة، وتكتسب فيها المحاضر حالات محددة قانونا، وهو وضع خاص ببعض المخالفات التي تحكمها نصوص 

عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية،  -قوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير. أنظر: 
 .35، ص 0205دار هومة، الجزائر، 

المؤرخة في ، 02 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، ع02/20/0222المؤرخ في  20–22القانون رقم  4
 .22، ص 21/23/0222

 .31، ص 0205عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر،  5
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 تفسير الشك لصالح المتهم  2.1

المنطقية لهذا المبدأ ما دام الأصل الثابت هو براءة المتهم إلى حين ثبوت إدانته، فالنتيجة      
ارتكابه  نعة وجازمة علىتوافر أدلة مقأيضا تفسير الشك لصالح المتهم، لأن الإدانة لا تبنى إلا ب

 ىالجريمة إل إسناد الشك فيعند تملكه  قاضيالولذلك فإن احتمال، وليس مجرد ظن و  الجريمة
حكم يكون ملزم باصدار أن يقضي بالإدانة بل فإنه لا يستطيع  -لنقص الأدلة الكافية-المتهم
نص المادتين  منهامن هذا الأمر في عدة نصوص  موقف المشرع الجزائري يستشف إذ  1،بالبراءة

 2.من ق إ ج 023و 20
 يزان العدالة الذي تتوازن كفتاهالضمانة الحقيقية لضبط م قيني للقاضي هويلاالاقتناع  ويعد      

فإن كل  عليهو  ،قرينة البراءةمبدأ تحمل الأخرى ائي و حمل مبدأ حرية الاثبات الجنت الكفة الأولى
  3.ن المتهم لأن الأصل فيه البراءةيفالشك لا يد ،مالأدلة يجب أن يفسر لمصلحة المتهشك في 

 في ضمان صحة الإجراء الجزائي أهميتهثانيا:             

الممارس أمامها حقوق الدفاع احترامها وتمكين  القضائيةالسلطات يفترض القانون على       
يستمد أصله من حق  ،امبدأ مستقر مبدأ احترام حقوق الدفاع المتهم من الإستفادة منها، حيث يعد 

تحقيق ل المتهم في الدفاع وق حق تكريس ىالإجراءات الرامية إل وتهدف 4،في الدفاع عن نفسه المتهم
ويترتب على انتهاك هذه الإجراءات الإخلال ، الدفاع وحق الدولة في العقابفي  هن حقالموازنة بي

 بطلانها. تقريرينجر عنها مما  بمبدأ احترام حقوق الدفاع

 

 
                                                             

1 Gabriel ROUJOUL: La protection des droits de l'homme, dans la procedure penale, 

Paris, 1978, p 505.   
قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل ضد أى تنص على: "إذا ر  2

 المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألا وجه لمتابعة المتهم...."
عمان، ، دار الثقافة، 20ط نايف بن محمد السلطان، حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي،  3

 .32، ص 0225

، دار الهدى،  01، ج 01محمد محده، ضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد البربري حتى الاستقلال، ط 4
 .02 ، ص0990الجزائر، 
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 الجزائي  ءالإجرا ماهية  .2

وتبنيها  ،مبدأ ىمن مجرد فكرة إل اتطورهو  ،الدفاع وق حظي بها حقتانطلاقا من الأهمية التي       
ا الأثر المترتب عنه ىالوقوف عل يتطلب االإخلال به أصبحفقد ، سواء المستوى الدولى أو الوطني

الالتزام متمثل في المباشر الثر غير الأ ىالأثر لا بد من الإشارة أولا إل هذا ىوقبل الاشارة إل
المختصة الجهات القضائية قانونية والتزام جراءات التطبيق الإ ىالحرص علالدفاع و  وق باحترام حق

يقصد بالاجراء الجنائي: "ذلك الإجراء الذي أقره القانون  ثحي 1،باحترامها والاطمئنان على سلامتها
 2على مخالفته جزاء جنائي". بيلحماية حق من الحقوق مع ترت

عن حقيقة  كشفالإلى  الوصول ة قواعد قانونية يضمن معها المشرعإذ تعد الإجراءات الجزائي      
ي العدالة أن حيث تقتض 3كبها مع احترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه،تونسبتها لمر  الجريمة

ضامنة لحق المتهم في الدفاع بالتنصيص فيها على مختلف حقوق تكون الإجراءات الجزائية 
 تكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع. الدفاع، مع فرص إحترامها من قبل الجهات القضائية المختصة

يتم تنظيم هذه الأخيرة من خلال العديد من  هو نواة الخصومة الجنائية، زائيالإجراء الجف      
حقيقة الواقعة إدراك ال ىإلفي مجملها وتهدف  ،خضاعها للحصرإلا يمكن  ىالت جزائيةجراءات الالإ

ونظرا لأهمية الدعوى  4،سواء بتقرير براءة المتهم أو بالكشف عن إدانته ،زائيةفي الدعوى الج
 ىوما تشكله من خطورة عل، خصوصيتها التي تمس بصفة مباشرة بحريات الأفرادالجزائية و 
مصالح الأفراد ومصلحة  صد المحافظة علىفقد وضع المشرع مجموعة إجراءات جزائية بق حقوقهم،

 .الدفاع وق الأثر المباشر للإخلال بحق ويعد هذا الأخير 5مخالفتها البطلان، رتب علىالمجتمع و 
 
 
 

                                                             
الدفاع عن المتهم بالأصالة أو بالوكالة وجزاء الإخلال به، المكتب الجامعي الحديث، أمير فرج يوسف،  1

 .022، ص 0221الاسكندرية، 
 .21المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبية،  2
 .00المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  3
 .05، ص 0992سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  4
 .013 ، ص0225عمان، محمد على سالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة،  5
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 جراء الجزائيأثر الإخلال بالإ  .1

 ىمنذ تحريكها إلطرافها أيتخذها التي ها من الأعمال القانونية إن الخصومة القضائية باعتبار       
حماية إجراءات لضمان حسن سيرها واستقرارها و الجزائري لمشرع رسم لها افقد ، غاية الفصل فيها

  .بطلانمخالفة هذه الإجراءات ال ىكجزاء عل رتبولقد  1،ا ومن بينهم المتهمحقوق أطرافه

 تعريف البطلان     1.1

ه ب والمقصودن البطلان يعتبر من المواضيع الدقيقة وذلك لارتباطه بحماية حقوق الدفاع إ      
فيعوقه عن أداء  ،موسم قانوناإجرائي يلحق كل إجراء مغيب وقع بالمخالفة لنموذجه ال جزاء" :أنه

أنه: ب كما يعتبر 2،وظيفته، ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحا"
ب عنه عدم الإجراءات يترتالذي يلحق إجراء نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهرية من "الإجراء 

الأصول تخذ مخالفا للقواعد و : "إلغاء الإجراء الذي اأيضا يعني بهو  3،"إنتاجه لأي أثر قانوني
الإجرائية المحددة في القانون، فهو إذا جزاء لتخلف كل أو بعض شروط أو صحة الإجراء 

     4.الجنائي"
 بها المخلة لحقوق الدفاع أقر بطلان الإجراءاتللأهمية التي أولاها المشرع الجزائري فنظرا       

وضع  ولقديحق إثارته من قبل أطراف الدعوى، و  في هذه الحالة حيث يعد البطلان من النظام العام
من وقوع الجريمة ونسبتها لمرتكبها، لذلك من خلالها القانون قواعد إجرائية لإظهار الحقيقة والتأكد 

جراءات لكي تكون الإراءات وفقا لما نظمه المشرع، ولهذا فإن إج هذه يقتضي المنطق وجوب اتباع
حد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية لابد أن تتوافر فيها الشروط المقررة قانونا، أما إذا اختل فيها أ

خرق واضح للقاعدة  علىعندما ينطوي إجراء  ذال، البطلان االشروط اعتبرت معيبة وترتب عليه
، لذلك يختلف أثر الحكم ن باطلا ولو لم ينص عليه القانون الإجرائية ويمس بحقوق الدفاع يكو 
 5بالبطلان بإختلاف أنواعه أو حالاته.

                                                             
 .99، ص 0222، دار الهدى، الجزائر، 20 ج سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، 1

 .51، المرجع السابق، ص 23ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  2

 .00، ص المرجع السابقأحمد الشافعي،  3
 ، ص0202، دار الثقافة، عمان، 20(، ط دراسة مقارنة)ماجد العكايلة، الوجيز في الضبطية القضائيةعبد الله  4

302. 
 .305المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلقاني، 5
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صيانة حقوق الدفاع  ،تعارضتينفعالية البطلان كجزاء تتطلب التوفيق بين مصلحتين مف      
من ناحية، وضمان تقرير سلطة الدولة في  القانون  ص يكفلهاكل مخالفة لنلجزاء كبتقرير البطلان 

ي الدعوى من العقاب في أسرع وقت بالحيلولة دون إثارة البطلان لمجرد تأخير أو عرقلة الفصل ف
 .ناحية أخرى 

ب ويتحقق ذلك التوفيق بقصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترت      
الإخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة، الذي  الدفاع أو عليها إهدار ضمانات

مع  ،ي مصلحةيكون البطلان هنا مطلقا يجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليه الدعوي ومن كل ذ
إثارته يتم الذي  ،البطلان النسبي متعلق بمصلحة الخصومالمقابل ، ونجد بعدم جواز التنازل عنه

موضوع مع جواز التنازل عنه من صاحب المصلحة، وانحصار أثر البطلان بقدر قبل أي دفع بال
تصحيح الإجراء مع التزام بتد لغيره من الإجراءات الصحيحة، الإمكان في الإجراء المخالف، ولا يم

 1 المشوب بالعيب في أسرع وقت.
تعد بمثابة إجراءات ومادامت حقوق الدفاع تم تكريسها لكفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه    

جوهرية يترتب على المساس بها البطلان لما يفضى إليه من إهدار لحق المتهم في الدفاع 
 2والإضرار بمصلحة أساسية له ومخالفة لقاعدة إجرائية جوهرية تقر حقوقا للدفاع.

 بتقرير البطلان  ةالجهة المختص   1.1

 هدفبووضع لها ضوابط دقيقة ، إجراءات تقرير البطلان عناية خاصة الجزائري  أولى المشرع      
لذلك ، ولا تتعرض حقوق الدفاع للانتهاكها تأخر الفصل فييلا حتى  تنظيم سير الدعوى الجزائية

جهات  ىات قضائية معينة يمكن تصنيفها إلجه ىتقريره إلصلاحية الفصل في البطلان و أقر 
 .تحقيق وجهات حكم

 من ق إ ج( 090المادة )غرفة الاتهامالبطلان  تختص بتقرير ،حلة التحقيقفبالنسبة لمر       

 057/0 )المواد:وكيل الجمهورية  وأ قاضي التحقيقطرف  من مباشر لها طلببتقديم ويكون ذلك 

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، 20ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  أحمد شوقي الشلقاني، 1

 .305ص ، 0999الجزائر، 
 -31 ص ص ،0222منشأة المعارف، الإسكندرية، ، 20 ط محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، 2

39  . 
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ه في وكيل الجمهوريةقاضي التحقيق وجب أخذ رأي ، وإذا كان طلب من طرف (إ ج ق 059، 051
ويتم الفصل في طلب ( بذلك احتراما لحقه في الدفاع، المدعي المدني)أو  المتهمإخطار مع 

ا إذا كان البطلان متقرير غرفة الإتهام لالبطلان إما بالرفص أو القبول، وفي الحالة الأخير يكون 
جزئيا أو كليا، مع  الإجراءات اللاحقة لهمن  الإجراء المطعون فيه أو إمداده لغيره يتعين قصره على

 1القضائي،قلم كتابة الضبط  ذالضرورة سحب هذا الإجراء أو الإجراءات من ملف التحقيق وايداعه 
صحة الإجراءات  كما أنه لغرفة الاتهام أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا اكتشف أثناء النظر في

 .اإليهالمرفوعة 
فإنه لا يجوز له تقديم طلب البطلان بشكل مباشر لغرفة (أو المدعي المدني)أما بالنسبة للمتهم      

ويعد  2،رفع الأمر لهالأو وكيل الجمهورية الاتهام، وإنما يكون له حق إلتماسه من قاضي التحقيق 
الحقوق، خاصة أن المتهم ممارسة في  المساواة  دأ احترام حقوق الدفاع لعدم تكريسهذا مساسا بمب

لكن مع  ،الماسة بمبدأ احترام حقوق الدفاعو را بالإجراءات المخالفة للقانون يعد الطرف الأكثر تضر 
شتراط أن ذلك فقد منح المشرع الجزائري حق التنازل عن التمسك بالبطلان للمتهم إذا أراد ذلك مع ا

 .(ق إ ج 057/20 المادةور محاميه)يكون تنازلا صريحا مع حض
ق إ ج يجوز لجميع الجهات  020 المادة، وعملا بأحكام نص المحاكمةمرحلة بينما في        

 المادةو  ق إج 059 ،057في المادتين  إليهبأن تقرر البطلان المشار  3الحكم عدا محكمة الجنايات
 ع في موضوع تحت طائلة عدم القبولإثارة أوجه البطلان قبل أي دفامع وجوب  ،ق إ ج 021/20

لكل الأطراف مع منح  4على أن لا تكون القضية محالة على جهات الحكم بقرار من غرفة الاتهام،
 .التمسك بالبطلانعن  تنازلحق في الالومن بينهم المتهم 

 المطلب الثاني
 الأساس القانوني لحقوق الدفاع

الوسيلة منها والوطنية، لاعتبارها  الدولية نالقوانيالدفاع اهتماما كبيرا في أغلب  وق حقلاقت       
 ذال لما تضمنه للمتهم الحق في الدفاع عن نفسهنظرا هذا ، و للوصول للحقيقةلقانونية السليمة ا

                                                             
 .22، ص 0202 الجزائر، ، دار الخلدونية،22 طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، ط 1

 .050، ص 0999الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ، الديوان 20ط ، (دراسة مقارنة)، التحقيقبغداديجيلالى  2
 .309أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  3 

 .023المرجع السابق، ص محمد حزيط،  4
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باعتبارها نوعا  على حقوق الدفاع الداخلية على النص صراحة و  النصوص الدوليةحرصت مختلف 
 1.ضفاء الصبغة القانونية عليهالإ من حقوق الإنسان

، فقد تم تكريسها فرادفي حماية حقوق وحريات الأ مية التي تلعبها حقوق الدفاعهونظرا للأ      
خلية االتشريعات الدوهذا ما أقرته (، الفرع الأول) باختلاف طبيعتهاالدولي  صعيدسواء على ال

الإلزامية بعد تبنيها ومصادقتها على النصوص الدولية وإضفاء الصفة ضمن نصوصها القانونية 
 (.الفرع الثاني)بتطبيقها واحترامها

 الفرع الأول

 الصعيد الدولي علىحقوق الدفاع 

كان ومازال لحقوق الدفاع اهتماما واسعا على الصعيد الدولى، فقد اتجهت معظم الاعلانات       
الدولية للاقرار بها ونص عليها ضمن نصوصها للتأكيد على ضرورة احترامها، وهذا  تفاقياتوالإ

 .العدالةوصيانة حقوق الإنسان تحقيقا حقوقا تهدف في الأساس لحماية لكونها 
مهما اختلفت طبيعة المواثيق الدولية سواء كانت ذات الطابع العالمي لما تمتاز به من  حيث      

أكدت على  لمكرسة لكل فرد باعتباره إنسانا،مختلف الحقوق والحريات اشمولية كأساس لحماية 
)أولا( وهذا ما سارت عليه مختلف للمتهم محاكمة عادلة ضرورة احترام حقوق الدفاع لضمان

حماية لحق ضمن نصوصها  احترام حقوق الدفاع مبدأ من خلال تأكيد على الإقليمية تفاقياتالا
 .)ثانيا(في الدفاعالمتهم 

 أولا: المواثيق الدولية ذات الطابع العالمي             

تعد المواثيق الدولية ذات الطابع العالمي ركيزة لمختلف دساتير والنصوص التشريعية التي       
 اتكريسترام حقوق الدفاع المقرر للمتهم ، ومن بينها مبدأ احسعى لحماية حقوق والحريات الأفرادت

 حقه في الدفاع.

 

 

                                                             
 .22لى عبد اللاه أحمد، المرجع السابق، ص هلا 1
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 1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  .2

أن تثبت إدانته  ىشخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إل كل"على: منه  00 المادةحيث نصت       
دان أي شخص من جراء أداءه لا ي ،ها الضمانات الضرورية للدفاع عنهبمحاكمة علنية تؤمن له في

جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الامتناع عن أداء العمل إلا إذا كان ذلك يعتبر  وأعمل 
 ."ارتكاب الجريمةعقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت  عليهكذلك لا توقع  الارتكاب

جهة نظامية  أن تثبت ىإلالأصل في المتهم البراءة  مبدأ الإعلان أقر ،هذه المادة ومن خلال      
له فرصة التي تتيح  ضرورة توفير الضمانات الضرورية، مع لقانون لأحكام اإدانته طبقا  مختصة

 في مجال حقوق  ويتبين من خلال ما سبق أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الدفاع عن نفسه
المثال الأبرز على ضرورة احترام حقوق الدفاع، من خلال تأكيده على ضرورة احترام  يعد ،الدفاع
  إلا في الحدود القانون. والتي لا يجوز المساس بها المتهم حرية

 2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .1

 ق الانسان من حقوق أغلب ما تضمنه الإعلان العالمي لحقو  ىلقد احتوى هذا العهد عل      
 : منه على 02 المادةعليه نصت ما  وهذا الدفاع،

جزائية توجه  الفصل في أية تهمة ذال ومن حق كل فرد، "الناس جميعا سواء أمام القضاء، -1
أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من  أو في حقوقيه والتزاماته في أية دعوى مدنية، إليه

 .منشأة بحكم القانون .. قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية،
                                                             

، ولقد 02/00/0921بتاريخ في دورة انعقاده العادية الثانية  007صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1
، المؤرخة في 22 منه، في ج ر، ع 00صادقت الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب المادة 

02/00/0923. 
، في دورتها الحادية والعشرين 0022اعتمد وعرض للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  2

، لقد صادقت عليه الجزائر في 29وفقا لأحكام المادة  03/23/0972ذ مفعوله من ، بدأ نفا02/00/0922في 
، 02ر، ع  ، ج02/25/0919المؤرخ في  27-19، بناء على ملحق المرسوم الرئاسي رقم 05/22/0919

، ولقد صادقت الجزائر بنفس التاريخ أيضا على البروتوكول الأول للعهد الذي يخول 07/25/0919المؤرخة في 
جنة حقوق الإنسان تلقي ودراسة الشكايات الصادرة من الأفراد يعتبرون أنهم كانوا ضحية لخرق الحقوق لل

بينما لم تصادق على ، ع الإجراءات الداخلية في بلادهمالمنصوص عليها في العهد الدولي وذلك بعد استنفادهم جمي
ص على أنه: "تتخذ كل دولة الإجراءات الذي ين 00/27/0990البروتوكول الثاني الذي دخل حيز التنفيذ في 

 اللازمة للقضاء على عقوبة الاعدام في إطار تشريعاتها".
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 الجرم قانونا. عليهأن يثبت  ىبارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلمن حق كل متهم   -1
بالضمانات  التامة قدم المساواة  ىوعل بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته،لكل متهم   -2

 :ةيلاالدنيا الت
 بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها. وفي لغة يفهمها، أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل،  1.2
أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره   1.2

 بنفسه.
 أن يحاكم دون تأخير لا مبرر.    2.2
أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يخطر   3.2

كلما  وأن تزوده المحكمة حكما، بحقه في وجد من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه،
ذلك إلا إذا كان  ىأجرا علدون تحميله  بمحام يدافع عنه، كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك،

 لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
الموافقة على استدعاء  ىأن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل عل  3.2

 شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
 مستخدمة في المحكمة.أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة ال   3.2
 الاعتراف بذنب. ىألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو عل   3.2

إعادة  ىة لسنهم ومواتية لضرورة العمل عليراعى جعل الإجراءات مناسب في حالة الأحداث،  -3
 تأهيلهم.

محكمة أعلى كي تعيد النظر في  ىإل وفقا للقانون، لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، -3
 .عليهقرار إدانته و في العقاب الذي حكم به 

ثم أبطل هذا الحكم أو  حيث يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، -3
صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع 

وفقا  الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة،يتوجب تعويض  وقوع خطأ قضائي، ىعل
المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في  كليا أو جزئيا، ما لم يثبت أنه يتحمل، للقانون،

 الوقت المناسب.
جريمة سبق أن أدين بها أو  ىمجددا للمحاكمة أو للعقاب عل ىلا يجوز تعريض أحد عل -3
 .الإجراءات الجنائية في كل بلد"لقانون و منها بحكم نهائي وفقا ل برئ 
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ع، والتي لمبدأ احترام حقوق الدفا تعتبر مظهرا أساسيا هاما الإتفاقيةأن هذه  وهكذا يتضح     
 بشكل خاص الدفاعوحقوق  ،نسان بشكل عامحماية دولية فعالة لحقوق الإسعت جاهدة لتوفير 

 1 .لمتهم الحق في محاكمة عادلةلضمانا 

 ثانيا: المواثيق الدولية ذات الطابع الإقليمي            

ريسها لمبدأ احترام حقوق لقد سارت مختلف المواثيق الإقليمية على خطى سابقتها في تك      
 ، وتتمثل هذه المواثيق في:للمتهم تحقيقا لمحاكمة عادلةالدفاع 

  2الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  .2

على تأكيد احترام  0952الأروبية لحقوق الإنسان المنعقدة في روما لسنة حرصت الاتفاقية    
 " أن: من هذه الاتفاقية على 22 المادة حقوق الدفاع، حيث نصت

الحق  عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه ص،لكل شخ  -1
 مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة 

ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب ، ويصدر الحكم علنياً 
أو عندما يتطلب ذلك ، مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي

وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة  ،مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف
  .حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة قصوى في ظروف خاصة

 .كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون  -1
 كل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدني: ل -2

 ضده وسببه.إخطاره فورا وبلغة يفهمها وبالتفصيل بطبيعة الاتهام الموجه   1.2
 منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.  1.2
تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع   3.3

 تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجانا كلما تطلبت العدالة ذلك.
                                                             

درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، منشورات  1
 .55، ص 0223عشاش، الجزائر، 

، ووافق على اصدار هذه الاتفاقية لتصبح نافذة ابتداء 22/00/0952 انعقد المجلس الأوروبي بمدينة روما  في 2
 .23/29/0953من تاريخ 
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الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه أسئلة إليهم في توجيه الأسئلة إلى شهود   3.2
 ظل ذات القواعد كشهود الإثبات.

 مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا فهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة".  3.2
في الإجراءات رائدة في مجال التنديد بضرورة إحترام حقوق الدفاع  المحكمة الأروبية تعدو       

الجزائية، إذ سعت لمدة طويلة على توفير الحماية الفعالة والعملية التي تحقق هذه الحقوق من أجل 
على ضرورة احترام ما  وهذا ما أكدته في العديد من أحكامها 1،تكريس محاكمة عادلة للمتهم

 من حقوق وعدم انتهاكها لأي سبب كان. المادةتضمنته هذه 

 2 لحقوق الإنسان الاتفاقية الأمريكية . 1

لم  لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئا طالما" :أن 21/20 المادةلقد نصت       
 ة لكل شخص الحق في الحصول علىدانته وفقا للقانون، وخلال الإجراءات القانونيإتثبت 

 ة: اليالضمانات الدنيا الت
 لا يفهم أو يتكلم لغة المحكمة. حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان  -1
 اخطار المتهم مسبقا وبالتفصيل بالتهم الموجه إليه. -1
 حق المتهم في الحصول على الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه.  -2
حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه وحقه في الاتصال   -3

 بمحاميه بحرية و سرا.
غير قابل للتحويل في الاستعانة بمحام توفره له الدولة مقابل أجر أو بدون أجر حسبما حقه   -3

 ينص عليه القانون المحلي، إذا لم يستخدم محاميه الخاص ضمن المهلة التي يحددها القانون.
حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين بالمحكمة وفي استحضار بصفة الشهود الخبراء   -3

 لقون ضوءا على الوقائع.وسواهم ممن ي
 حق المتهم في إلا يجبر على أن يكون شاهدا ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.  -3
 ."حقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة  -8

                                                             
1 Marc TOUILLIER: Quelle politique criminelle en matiére de droits de la défense dans 

les procédures pénales dérogatoires ?, Ed A. Pédone, APC, n° 37, 2015, p p 58-59. 

 .00/00/0929صدرت عن منظمة الدول الأمريكية في سان خوسيه بتاريخ  2



 الفـصل الأول                                                البـاب الأول الإطـار الـعام لـمبدأ احـترام حـقوق الـدفـاع
 

 
12 

ولقد حذت هذه الاتفاقية، ما حذت به مختلف الاتفاقيات الدولية للتأكيد في نص هذه المادة      
 واحترام كرامة وحقوق الإنسان.  الدفاع لضمان محاكمة عادلةعلى تأكيد مبدأ احترام حقوق 

   1الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب  .3

على حقوق الدفاع ضمن " بعنوان:" حقوق الإنسان والشعوب بابه الأول فيص حيث تم الن      
 : على منه 27المادة نص 

 يشمل هذا الحق:حق التقاضي مكفول للجميع و " -1
المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق  ىاللجوء إلالحق في   1.1

 .والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد الأساسية المعترف له بها،
 .نسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصةالإ  1.1
  .حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه  2.1
 محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.حق  3.1

القانون  عليهلا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب  -1
 .والعقوبة شخصية" ولا عقوبة إلا بنص، وقت ارتكابه،

 والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية حذو  احذ وعليه نجد أن الميثاق الإفريقي      
 بتنصيص على مختلف حقوق الدفاع المكرسة للمتهم لدفاع بها عن نفسه.  هتمامبالا

  2حقوق الإنسانلالميثاق العربي  .4

بت إدانته بحكم كل متهم بريء حتى تث" :كفالة حقوق الدفاع ىعل 02 المادة حيث نص في      
 ة: يلاالمحاكمة بالضمانات الدنيا التأن يتمتع خلال إجراءات التحقيق و  ىعل وفقا للقانون،ث با

                                                             
، وبهذا تم 02/22/0910في نيروبي) كينيا( في  01صدر من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم  1

الميثاق ولقد صادقت الجزائر على ، 00/02/0912اعتماده من قبل منظمة الوحدة الإفريقية دخل حيز النفاذ في 
، المؤرخة 22 ، ج ر، ع23/20/0917المؤرخ في  37-17، بموجب المرسوم رقم 20/23/0917الافريقي في 

 .22/20/0917في 
، 05/23/0221ودخل حيز النفاذ في  ،02، في الدورة العادية 03/25/0222أقرته جامعة الدول العربية في  2

، المؤرخة 21 ، ج ر، ع00/20/0222المؤرخ في  20-22ولقد صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
  .0222/ 05/20في 
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 .إليهإخطاره فورا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة  -1
 إعطاءه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.  -1
حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو   -2

 يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.بواسطة محام 
القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت  عليهحقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر   -3

وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم بدون  مصلحة العدالة ذلك،
 مقابل.

 وحقه في استحضار شهود نفي  و بواسطة دفاعه،حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أ  -3
 بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام.

 حقه في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب -3
 .حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائية أعلى -3
 .." .سلامته الشخصية وحياته الخاصةوفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم  -8

فقد سارت على خطاها جاء في الإتفاقيات الدولية عالمية كانت أو إقليمية، ما وتماشيا مع       
مختلف التشريعات الداخلية ومن بينها التشريع الجزائري في التنصيص بضرورة صمان مبدأ احترام 

 حقوق الدفاع.

 الثاني الفرع                            
 الصعيد الداخلي حقوق الدفاع على                 

الدفاع، واعتبرتها من ضمانات المحاكمة  لقد اهتمت الحركة الدولية لحقوق الإنسان بحقوق       
لت منها الركن لآمرة التي تطبع هذه جعالعادلة التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، فالصفة ا

  1.الأساسي في سن أي قانون 
 الذي يأتي على التشريعات الداخلية، منض وق الحق هعناية كبيرة بتقرير هذ لاءإيتم حيث       
، مع مختلف المواثيق الدولية التي تبنت هذه الحقوق  بتصديقه على، الجزائري  عير التشرأسها 

                                                             
م  محمد بن مشيرح، حقوق الدفاع في مرحلة المحاكمة بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مجلة التواصل، 1

  .57، ص 0205، جامعة عنابة، الجزائر، 20 ع ،00
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الداخلية وانين القعليها في حرص على التنصيص مع ال أولا(،الالتزام بها)فرض و ها دستوريا تكريس
 .)ثانيا(إلزام احترامها وتطبيقهاد على يأكلت المختلفة

 أولا: الدستور             

النظام العام و الوثيقة الأعلى التي تبين القواعد الأساسية لشكل الدولة هو أن الدستور عتبار با      
مكرس له ممارسته في أي مرحلة ، المتهم في الدفاعحق  ىفلقد أقرت أغلب دساتير الدول عل فيها،

كانت فيها الدعوى حتى في بداية الاشتباه فيه بإرتكابه للواقعة الإجرامية، وهو من الحقوق الطبيعية 
لأنه مستمد من حق الإنسان الطبيعي في الدفاع عن نفسه من كل ما يهدد حريته أو صحته أو 

 1ان البراءة.القاعدة الشرعية الأصل في الإنسمن ماله، كما هو مستمد 
فقد تبنت أغلب الدساتير حق المتهم في الدفاع عن نفسه، بناء على توفير له مختلف  ذال      

الماثل  حقوق الدفاع لممارسة حقه مع ضرورة إحترامها من طرف الجهات القضائية المختصة
 .امهاأم

وأضفت عليه  فعلى مستوى الدساتير المقارنة، نلاحظ أن أغلبها قد أقرت الحق في الدفاع      
 ، الدستور المغربي91، ونذكر من الدساتير العربية  الدستور المصري المادة الصبغة الدستورية

منه، ونجد من  09/22راقي المادة الدستور الع، و 021الدستور التونسي المادة  002المادة 
، والدستور الإسباني 02، الدستور البرتغالي المادة 02ربية، الدستور الإيطالي المادة الغلدساتير ا

 على أن الحق في الدفاع حقا مضمونا ومكفولا دستوريا وغيرها منه، فقد نصت جميعها 02المادة 
  تحقيقا لمحاكمة قانونية عادلة للمتهم. لا يجوز انتهاكه

وأكدت عليه كحق  فقد أقرت على اختلافها بحق الدفاع ،للدساتير الجزائريةأما بالنسبة      
الدستور كغيره من  هذاإذ  2منه، 020في المادة  0919، بداية من دستور دستورري وجب احترامه

هتمام لها العناية والإ ومنح الحريات العامة،بمفهوم الحقوق و  لدفاعاالدساتير الحديثة ربط حقوق 

                                                             
والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم، أطروحة دكتوراه، جامعة عبد الله بن سعيد فهد الدوه، المحاكم الخاصة  1

 .090، ص 0202، ضلعربية للعلوم الأمنية، الريانايف ا
، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 01/20/0919مؤرخ في  01-19مرسوم رئاسي رقم  2

 .053، ص 20/23/0919، المؤرخة في 29 ، ج ر، ع03/20/0919
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 المادة في 0992وهذا ما سار عليه في دستور  1،تضمنه للمتهم من محاكمة عادلةاللازمة لما 
 2"،الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية ،الحق في الدفاع معترف به": بقولهامنه  050

 3منه. 029 المادة في 0202 لسنة للدستور منه التعديل الأخيرتضوهذا ما 
وهذا  دستورية، الدفاع في المواد الجزائية حماية في حقال منح المشرع الجزائري قد كون ي ذال      

تحقيقا لمحاكمة عادلة تكفل له فيها جميع  ،المفترضة كأصل في المتهم قرينة البراءةلمبدأ  إمداد
  الحقوق الضرورية لممارسة حقه في الدفاع.

 ثانيا: القوانين           

وضرورة احترامها  ،حقوق الدفاعالتي أكدت على  رالمواثيق الدولية والدساتيتماشيا مع       
نص على العلى ضرورة -الإجرائية-قد سارت مختلف التشريعات الجزائيةف محاكمة عادلة، لتحقيق

حقوق الدفاع وفرض إحترامها، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في العديد من النصوص 
 تتمثل هذه النصوص في: قوانينه، حيث التشريعية التي تضمنتها

 4قانون الإجراءات الجزائية  .1

المشرع الجزائري صراحة في قانون  اولقد كرسه، دستوريا ةمكفول اوقالدفاع حق وق عتبر حقت      
إذ أن مرور  وهذا على طول مراحل الدعوى العمومية حتى قبل تحريكها، الإجراءات الجزائية،

للمتهم للدفاع عن الدعوى بالمراحل الثلاث تحري، تحقيق ومحاكمة، يشكل في حد ذاته ضمانة 

                                                             
 الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، ط قعبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء التحقي 1

 .077، ص 0991، دار المحمدية، الجزائر، 20
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه 27/00/0992المؤرخ في  231-92مرسوم رئاسي رقم  2

المؤرخ في  23-20، والمعدل بالقانون 21/00/0992، المؤرخة في 72ع  ، ج ر،01/00/0992في استفتاء 
، 05/00/0221المؤرخ في  09-21، والقانون رقم 02/22/0220، المؤرخة في 05 ، ج ر، ع02/22/0220

 .01، ص 02/00/0221، المؤرخة في 23 ج ر، ع

، المؤرخة في 02 ل الدستوري، ج ر، ع، يتضمن التعدي22/23/0202مؤرخ في  20-02قانون رقم  3
 .09، ص 27/23/0202

، المؤرخة في 21 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر، ع21/27/0922المؤرخ في  055-22الأمر رقم  4
 .250، ص 02/27/0922
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، وتقرير جزاء البطلان في حالة أمام كل مرحلة ماثل أمامها من خلال ممارسة حقوق الدفاع نفسه
 انتهاك مبدأ احترام حقوق الدفاع.

صيص على حقوق الدفاع وتأكيد ولقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية عدة نصوص لتن      
 رورة احترامها ومن بينها:على ض
سرية التحريات والتحقيق لصمان حرية وكرامة المتهم من مساس بها، وفي المقابل تكريس   1.1

 من ق إ ج(. 00علنيتها بالنسبة له لكفالة حقه في الدفاع)المادة 
الدفاع من  ه فيفي الإستعانة بمحام، الذي يعد حقا ضروريا للمتهم لممارسة حق الحق  1.1

حري، تحقيق، محاكمة( مع مكرس له طيلة مراحل الدعوى)توهو حق شخص ذو خبرة قانونية، 
، 0مكرر 50 )الموادالدفاع عن المتهمضمان دور الذي يقوم به من مرحلة لأخرى لاختلاف ال

 من ق إ ج(. 090و 022
حق المتهم في الصمت، باعتباره وسيلة قانونية له الحق في الامتناع عن التصريح أو   2.1

من ق إ  327، 022الحق في ممارستها أو التنازل عنه دون اعتبار ذلك قرينة على إدانته)المواد 
 ج(.

من  ليكون له علما بها ليتمكن الدعوى،لإجراءات  للمتهم الحق في الحضور الشخصي  3.1
   من ق إ ج(. 239و 025، 022تحضير دفاعه) المواد 

بما يتضمنه من تهم العلم  حاميهالحق في الإطلاع على ملف الدعوى، لتمكين المتهم وم  3.1 
 21 21عادلة)المواد  ةمحاكم ضمانلوالرد على ما جاء فيه بهدف مناقشة وهذا وأدلة وإجراءات، 

 من ق إ ج(. 025و مكرر

 1المحاماةتنظيم مهنة  قانون   .1

أساس وجود  هي ،نسانوعن كرامة الإ الخاصةريات العامة و الحإن الدفاع عن الحقوق و       
حرة مهمتها التعاون مع فكرية تعد المحاماة مهنة علمية و حيث  2،سر بقائهاالمحامي والمحاماة و 

 المتهمالمحامي هو الوكيل عن حيث يعد  ،الدفاع عن حقوق الموكلينعدالة و تحقيق ال ىالقضاء عل

                                                             
، المؤرخة في  55 ع يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر، 09/02/0203المؤرخ في  27-03قانون رقم  1

 .23،  ص 32/02/0203

 .332الجزائرية للمجلات، الجزائر، د.ت، ص ، 20مولاي ملياني بغدادي، المحاماة في الجزائر، ج  2
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من  20 المادة فطبقا لنص ،ز وجهة نظره للقاضي بصياغة قانون إبراعنه و في الخصومة للدفاع 
تساهم حماية وحفظ حقوق الدفاع و  ىومستقلة تعمل عل "المحاماة مهنة حرة :تعتبر 27-03القانون 

 .احترام مبدأ سيادة القانون"و  في تحقيق العدالة
كما  ،الهدف من ممارسة هذه المهنة اعتبارهبحق الدفاع  الجزائري  كفل خلالها المشرعفقد       
مساعدة الأطراف أمام الجهات يكون التمثيل والدفاع و " :ىالقانون علمن نفس  22 المادة تنص

وأحكام التشريع القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون 
 ".الساري المفعول

ة الاحترام إذا بحق الدفاع من قبل المحامي يعد من حقوق الدفاع الأساسية الواجفممارسة       
التنصيص عليه التشريعات الجزائية  جل اهتمتلقد تطلب حضوره طبقا للإجراءات القانونية، و 

تلف المتهم( أمام مخ )أووالتأكيد على الدور الذي يلعبه في حماية حقوق الدفاع المقررة لموكله
 الجهات القضائية.

 النصوص الدولية والوطنية، وهذا في اكبير  ااهتمامقد لاقت حقوق الدفاع وبهذا نلاحظ أن       
في حماية حق المتهم في الدفاع عن نفسه على أهمية الدور التي تلعبه على الساحة الإجرائية  يدل

طبقا للإجراءات قانونية محاكمته لضمان ، وهذا مما ينسب من اتهامات أو يتخذ ضده من إجراءات
 . الدفاع حقه في الدفاع تكريسا لمبدأ احترام حقوق فيها تحترم 

 يـانـثـث الـحـبـمـال
 اعــدفـوق الـقـأة حـشـن

مما  ،وانتهاك حق الفرد للمجتمع ،لجزائية لا تنشأ إلا بوقوع جريمةالخصومة ا إذا كانت       
اتخاذ  ىاد والمجتمع وعدم الإضرار بهم إلحقها في حماية الأفر  ىالدولة استنادا إل ىيوجب عل

 ىإل إحالتهو  ،والتحقيق معه عليهوالقبض  هاحقة مرتكبوملا ،إجراءات تبدأ بالكشف عن الجريمة
  1.الجزاء العادل القضاء لينال

 إليهالمسندة  والأدلة الاتهامات مواجهةبهدف  حقوق دفاع المتهمفي المقابل منح فإنه لابد       
بل إننا لا نتصور عدالة تقوم  ،لعدالةتحقيق ال ةأساسي ةالدفاع ضمان وق احترام حقمبدأ حيث يعد 

                                                             
  .00محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص  1
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في حق ال للمتهم بموجبها اللحظة الذي تنشأكان لابد من تحديد  عليهو  1،الدفاعحقوق  مع انتهاك
أمام الجهات القضائية المختصة كما أن كل إخطار  ،()المطلب الأول ممارسة حقوقه في الدفاع

في ممارسة  حق هذا الأخير معهمن تهمة والأدلة الموجه ضده، ينشأ  المتهمنظر في موقف ل
 .)المطلب الثاني(عن نفسه دفاعاالممنوحة له حقوق الدفاع 

 المطلب الأول  
 حقوق الدفاعالشروط المنشئة ل

ا عليهالذي اقترف الجريمة أو اشترك فيها أو حرض  المتهم ىإلا عل لا تقام الدعوى العمومية      
 ومن جهة يستلزم ،هذا من جهة والمجتمع عليهلمجني ل ضرر بحدوثأو تدخل فيها وتسببت 

 ة حقه في الدفاع ضد ما ينسب إليهحقوق اللازمة لتمكينه من ممارسالكل  للمتهمالقانون توفير 
أي بمعنى  ممارسة حقوق الدفاع، الحق للمتهم في منحضروري جدا تحديد متى يبدأ من اللذلك 

  2.ى وعند أي نقطة تولد حقوق الدفاعآخر مت
من  ،استقرارهخلال بالنظام الاجتماعي ومساس بأمنه و الإارتكاب الجريمة يترتب على حيث       

 مرتكبهافي اكتشاف جهات القضائية معه حق الالذي ينشأ  )الفرع الأول(،خلال انتهاك القانون 
 الفرع الثاني(.)عن نفسه دفاعلاحق المتهم في  بالمقابل ينشأ ،له ونسبتها

 الفرع الأول
 لقانون انتهاك لوقوع 

ولا بد أن يثبت على وجه  ،يولد الإنسان على الفطرة التي تقتضي أن الأصل فيه البراءة      
الجريمة أمر شاذ عن المألوف في الحياة ف ،حتى يدانقين ما يعارض هذا الأصل في الإنسان الي

يزول إلا بيقين مثله، فلا  قين لااليو  يقينء غير المألوفة العدم والعدم الأشياالأصل في و  3الإنسان،

                                                             
 . 272أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1

2 Nicolas MOLFESSIS: Traité de procédure pénale, éd economica, Paris, 2009, p 320. 

وهذا ما يجعلنا نبحث عن تعريف  لقد اختلف علماء في مختلف المجالات حول نظرتهم لما يعرف بالجريمة، 3
لمقومات والعادات للجريمة من مشارب علمية مختلفة، إذ يرى علماء النفس بأنها: " تعارض سلوك الفرد مع ا

الموجودة في اللاشعور، ومنه يعتبر مجرما الشخص الذي يقدم على ارتكاب فعل مخالف للمبادئ والمقومات 
 .الموجودة في الأنا الأعلى"
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لإدانة ، لأن االمتهممع مجرد الشك، فكل شك معقول يعتري الأدلة فهو يؤيد أصل البراءة في يزول 
 ىوع الجريمة التي لها أثر سلبي علفبوق، قيناليالجزم و  دح ىإليجب أن يصل الإثبات فيها 

والعمل على نسبة الجريمة إليه بناء على  1،حق الدولة في كشف مرتكبهامعه ، ينشأ )أولا( المجتمع
  .)ثانيا(مع احترام حقه في الدفاع عن نفسه أدلة جازمة وقاطعة

 حدوث واقعة إجراميةأولا:          

المصلحة  علىعتداء الا هأكثر منللمجتمع  العامة المصلحة ىء علهي اعتداالجريمة       
فكان من تنفيذ العقاب مباشرة،  ىانت الدولة لا تستطيع أن تلجأ إلولما ك 2،للأفراد الخاصة

واسنادها  ،اللجوء إلى اسناد هذا الأمر لجهات قضائية مختصة للبحث في الجريمة ضروري ال
  واقتصاص العقوبة منه طبقا لإجراءات حددها القانون. ،لمرتكبها

بمختلف أركانها اقترامه لواقعة إجرامية المتهم من خلال يتم انتهاك القانون من قبل حيث       
كن المادي والركن أركان محددة تتمثل فالركن الشرعي والر  ىتقوم الجريمة عل حيثكمبدأ عام، 

 عن الإنسان لابد أن تتخذة بالفعل الصادر تتحقق الجريم، أنه لكي الركن الشرعيويعني ب ،المعنوي 
تختلف الأفعال المادية باختلاف نشاطات الإنسان وهذا ما يجعل المشرع إذ صورة مادية معينة، 

سلامة أفراد المجتمع فينهى عنها بموجب نص ب ماسةمن الأفعال الضارة أو ال يتدخل لتحديد فئة

                                                                                                                                                                                   

أما علماء الاجتماع فيرون بأنها: "الخروج على السلوك الاجتماعي ومنه جريمة كل فعل من شأنه أن يصدم  -
 بسبب ردة فعل اجتماعية".في المجتمع و  مير الجماعي السائدالض

 في حين فقهاء الشريعة الإسلامية يرون بأنها :"الخروج على طاعة الله ورسوله وعدم الالتزام بأوامره ونواهيه".-
أما رجال القانون فيرون بأنها: "كل فعل أو ترك نهى المشرع عنه و رصد لفاعله عقوبة جزائية"، ويعتبر هذا -

أكثر وضوحا  لتعريف الجريمة لأنه لا يكف أن ينتج عن الفعل ردة فعل اجتماعية بل لابد من  التعريف الأخير
عبد الرحمان خلفي، -العقاب، لأن التعاريف السابقة عنه كان ينقصها عنصر هام ألا وهو الجزاء أنظر: 

 .35-33 ص ، ص0202محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر، 
 .20 ، ص0202-0229فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة الدكتوراه، جامعة قسنطينة،  عمارة 1

 ./pdf.fr/2012/08/12/pdf/preview/page/1-http:// fichier :لهام معلم، قانون جنائيإ 2

http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/12/pdf/preview/page/1/
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ثباث هذا الركن من قبل وعنه يكون إ 1،المقررة لهاويحدد عقوبة  ،الأفعال قانوني جزائي يجرم هذه
 2مبدأ الشرعية.ل اسلطة الاتهام من خلال افتراض أنه لا عذر بجهل القانون، وذلك وفق

الصفة غير المشروعة للفعل ويكتسبها إذا توفر له أمران، أولهما  يمثل هذا الركن عليهو       
خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً لمن يرتكبه، ثانيهما عدم خضوعه لسبب من أسباب 
الإباحة، إذ انتفاء أسباب الإباحة شرط ليظل الفعل محتفظاً بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له 

ومن خلال ذلك يمثل هذ النص ردعا لكل الأشخاص المخاطبين به حتى لا يكونوا  3،نص التجريم
 موضع شك واتهام بالنسبة للأفعال التي يقومون بها.

الخارجي كما حددتها نصوص المحسوسة في العالم  لمادياتافي مثل تي ،الركن الماديبينما       
 يشملالفعل أو السلوك مادي" أو "لا جريمة دون فعل"، و  والقاعدة أنه: "لا جريمة بدون ركن التجريم

والنتيجة  السلوك تتمثل فيثلاثة عناصر  ىالمادي عل الركنويقوم ، الإيجاب كما يشمل السلب
ختيارية جي للجريمة أو هو حركة الجاني الإفالسلوك هو ذلك النشاط المادي الخار  ،والعلاقة السببية

 إلىالإيجابي أو السلبي الذي ينسب السلوك  هوو ا تغيير في العالم الخارجي، عليهالتي يترتب 
  .الجاني

ن و وبهذا يكحق يحميه القانون،  ىالاعتداء عل ارجي الذي يتمثل فيالنتيجة هي أثره الخأما       
 علىسيا ويتجسد في الأثر المترتبة أولهما طبيعي مادي يمكن إدراكه حللنتيجة الإجرامية مدلولين، 

الحق أو المصلحة التي ارتآها المشرع  قانوني مجرد يتمثل في العدوان علىمدلول  وثانيهما السلوك
جرائم الا عليهيطلق و جديرة بالحماية الجنائية، وأغلب الجرائم يلتزم لتوافرها تحقق النتيجة الإجرامية 

لجرائم ا اعليهابقة هناك فئة أخرى يطلق جرائم السالعكس  علىكالجريمة القتل، السرقة...، و  المادية
جريمة الامتناع عن الشكلية التي لا يستلزم بشأنها المشرع في نموذجها الإجرامي تحقق نتيجة ك

 4وغيرها.القذف... ،الشهادة، السب

                                                             
 .51، ص 0200، دار هومة، الجزائر، 00 القانون الجزائي العام، طأحسن بوسقيعة، الوجيز في  1

2 Hervé magloire MONEBOULOU MINKADA: La crise de la présomption 

d’innocence » regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la cour pénale 

internationale, juridical tribune, V 4, is 2, 2014, p 81. 

 .academy.org/ar/2006/2/359.html-http://www.ao :زهير كاظم عبود، قانون العقوبات القسم العام  3

 .90-90 ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 4

http://www.ao-academy.org/ar/2006/2/359.html


 الفـصل الأول                                                البـاب الأول الإطـار الـعام لـمبدأ احـترام حـقوق الـدفـاع
 

 
11 

وتتوافر هذه الرابطة في  ما بين الفعل والنتيجة، تربطالعلاقة السببية الرابطة التي بينما تمثل       
لا تلتئم إلا بتوافر فعل مادي  المتهمنت الجريمة التي أقدم عنها أغلب الجرائم المادية، لكن إذا كا

فإنه ليس من الضروري أن يترتب عن الفعل نتيجة مضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء، فإذا 
تحققت النتيجة نكون بصدد الجريمة التامة وإذا لم تتحقق نكون بصدد الشروع أو محاولة ارتكاب 

في حالة ثبوت اتهامه  عليهقع العقاب ويو  ،عن ارتكابهامسؤولاوفي كلا الحالتين يكون  1الجريمة،
ها إلا كانت جناية أما جنحة لا عقاب في ا دائما إذاعليهيعاقب بالجريمة التامة، أما المحاولة فهي 

  .من ق ع( 30، 32 المادة)بنص، بينما المخالفة فهو معفي من العقاب بنص صريح
اتخذت صورة القصد  سواء الإرادة التي يقترن بها الفعل به يعني، و الركن المعنوي وأخيرا       

، أو اتخذت صور الخطأ دجريمة القتل العمك عمديهف الجريمة بأنها جريمة الجنائي وحينئذ توص
 اعتبارحيث يمكن  ،القتل الخطأ جريمةك عمديهئذ توصف الجريمة بأنها غير غير العمدي وعند

ا، وتعتبر الإرادة أهم عليهالعناصر النفسية لماديات الجريمة والسيطرة النفسية  يمثلالركن المعنوي 
ليس واحدا  هذه الأخيرةولهذا قيل بأن الإرادة هي جوهر الركن المعنوي، إلا أن دور  العناصر هذه

حيث يريد ، هنتائجغاية تحقق  مع الفعل وتستمر إلى حيانا تتواجدالجريمة، فهي أ تلماديابالنسبة 
انا الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، وأحي يتخذالفعل ويريد نتائجه، وفي هذه الحالة  شخصال

يريد الفعل  فاعلال غاية تحقق نتائجه، حيث أن دون أن تستمر إلى تتواجد الإرادة مع الفعل فقط
       2.فقط أما نتيجة فهو لا يريدها، وفي هذه الحالة يتخذ الركن المعنوي صورة الخطأ غير عمدي

القضائية  تكون الجهة اكتشافها ، وعندجريمة ما باقترافانتهاك القانون عند فإن  عليهف      
عن والأهم هو البحث  ،التي تستلزم للوصول للحقيقة بحث وجمع الأدلةالعن  المختصة مسؤولة

 .هإليإسناد الجريمة و  الفاعل

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .027أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1

 .032الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص عبد  2

http://alfuddeya.3abber.com/post/184972
http://alfuddeya.3abber.com/post/184972
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 مرتكبهالسناد الواقعة الإجرامية إثانيا:             

إن الجريمة قديمة قدم الإنسان، وما وقعت جريمة إلا وكان لها فاعلها، وما أن علم بوقوعها       
 إليهة ملاسناد الته والجازمة كافيةالئل من خلال البحث عن الدلا، مرتكبهاإلا وجب البحث عن 

 1.عن حقيقةكشف  إلىبغية الوصول 

 مةلابد من أن تتبلور الجري إذ، الأركان الضرورية لتحققهالا تقوم الجريمة إلا بتوافر و       
إلا أن ي الذي يجعله محلا للعقاب، تمثل في السلوك الإجرامشاط الجاني المالمظهر الخارجي لنب

تامة اله تحرة وبمعرف تهإرادتتجه بل يجب أن  المتهم، إلىلوك الإجرامي لا يكفي لإسناده هذا الس
حيز الوجود أو بمعنى آخر يجب أن تتوفر لديه النية الجرمية، كما قد  إلىإظهار الجريمة  إلى

الأهم لابد من وجود نص و ، مةة أو عدم احترام الأنظتأخذ صورة الخطأ الناتج عن إهمال أو رعون
 2يبقي الفعل مباحا. يجرم السلوك قانونير قانون وبدون نص قانوني يجرم الفعل إذ لا جريمة بغي

المختصة يكون لها اتخاذ  بمجرد إكتشاف الأفعال المجرمة من قبل السلطات القضائيةحيث       
إليه واكتشاف مرتكبها ونسبتها  الوسائل القانونية اللازمة من أجل البحث والتحرى بشأنها، كل

سلطات لممارستها في مجال القانون ها بهذا فقد منح لها مسؤولية مخالفته للقانون، ولقيامله يوتحم
 3معرفة ظروف الجريمة وملابستها. إلىتهدف من خلالها بحثها، 

هذه تتم و ، لإسناد الجريمة لمرتكبها جمع الأدلة المتعلق بالجريمة إلىفتعمل هذه السلطات       
كن، كي لا سرع وقت ممكاب الجريمة وإجراء المعاينة في أارت مكان إلىخلال الانتقال  من عمليةال

ما يفيد  إلىللوصول  عليهما يجب الحفاظ  علىالتحفظ الآثار المجرم و  تضيع معالم الجريمة أو
سواء كانت من المبلغ أو الشهود وذلك عن طريق أخذ أقوالهم إذا  المعلوماتالتحقيق، مع جمع 

 4 كانوا قد شاهدوا الجريمة أو المجرم أو لهم ما يفيد التحقيق من قريب أو من بعيد.

                                                             
نهاد فاروق عباس محمد، الحماية الجنائية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي بين الشريعة الإسلامية  1

 .27، ص 0222والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
 .57أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2

،  0202هومة، الجزائر،  ، دار(الاستدلال والاتهام)نون الإجراءات الجزائية الجزائري المستحدث في قاعلى شملال،  3
 .09ص 

 ، ص0990مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  4
 .070-070 ص
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، فهي بما عن حقيقة الجريمةفلا يخفي على أحد، أن مرحلة التحريات لها أهمية في كشف       
لقرائن والأدلة التي تساعد سلطة الاتهام في الوصول لحقيقة تحتويه من تجميع لكافة العناصر وا

مع وجوب احترام حق هذا  1الجريمة وتعزيز قناعتها في تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم،
 لإجراميةللواقعة ا هله، والإشتباه فيه في ارتكاب الأخير في الدفاع عن نفسه منذ لحظة توجيه التهمة

مل هذا الأخير ن يعاأأ حقه في ممارسة حقوق الدفاع الممنوحة له قانونا، كما يجب إذ معها يبد
 البريء لحين إثبات إدانته.معاملة 
ولقد حظت وسائل الإثبات في المواد الجزائية بأهمية كبيرة، إذ بموجبها يتم تعيين الواقعة       

عية لذلك أن الإثبات يعني عدم إمكانية يقع بالتبالإجرامية وتعرف على حقيقتها ونسبتها لمرتكبها، و 
دون أن تثبت مساهمته في الفعل الجرمي بوصفه فاعلا أو شريكا، ويثبت كذلك  المتهمإدانة 

 اجتماع كافة أركان الجريمة في حقه.
هذا يعني أنه إذا كانت الشهبة هي نقطة انطلاق الإجراءات الجزائية، فإنها تمنح الفرص       

وهذا ما يعطي الحق للنيابة العامة توجيه التهمة للمتهم من  2لصالح سلطة الاتهام في مواجهتها،
تتلاشى أو  وهذه الفرص قابلة لأن 3تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، خلال إثبات الأركان المكونه لها

تتضاعف أمام جهات التحقيق، ذلك لأن هذه الأخيرة مكلفة بالبحث عن الدليل الذي يفيد كشف 
الحقيقة على نحو ينتهي إما بتعزيز الشبهة أو نفيها، فإذا انتفت الشبهة وجب إصدار أمر بانتفاء 

 4 وجه الدعوى.

تهمة له رسميا، بإحالته إما للمحكمة أو أما إذا تعززت الشبهة اتجاه المتهم، فإنه يتم توجيه ال      
لمرحلة التحقيق إذا تطلب الأمر ذلك، بهدف التحقيق والبحث في ملابسات الجريمة وما يرتبط بها 

سناد الواقعة لأي شخص تكشف له تورطها كون في يد قاضي التحقيق الحق في إكما ت من دلائل،
ق في القضية، وهذا حتى لو لم يتم احالته له من فيها سواء بصفته فاعلا أو شريكا بعد توليه التحقي

لزامه بطلب افتتاحي جديد عكس الوقائع الإجرامية ، فيقوم بالتحقيق معه دون إطرف سلطة الاتهام

                                                             
 .02لدغش سليمة، المرجع السابق، ص  1

، 0202، دار بلقيس، الجزائر، 20 لرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، طعبد ا 2
 .22-22 ص ص

3 Corinne RENAULT-BRAHINSKY: Procédure pénale, Gualino éditeur, France, 2006, 

p 39. 

 .22 ص، المرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  4
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التي يكتشفها أثناء قيامه بمهمته، فهو لا يحق له التحقيق فيها من نفسه إلا بناء على طلب 
 من ق إ ج(. 27 المادةجديد)
فيقوم بعدها باتخاذ إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية اتجاه المتهم، وإذا ما توصل لتعزيز       

التهمة اتجاه، فيقوم بإحالة ملف الدعوى على القضاء، الذي يسعى هذا الأخير لتقصي على أصل 
تهم بغية الم ليقين في جدية الأدلة القائمة ضدهاالحقيقة ومدى إسناد التهمة للمتهم من خلال 

  1بالإدانة أو بالبراءة. تأسيس حكمه
 مع إعطائه ول مسار الدعوى الجزائيةط معاملة المتهم معاملة البريء ذلك، يترتب علىف      
وما  ،مما قد ينسب إليه من وقائع إجراميةعن نفسه، لدفاع بها الدفاع  ممارسة حقوق  في الحق

لا يمكن إقامة نظرية متكاملة لحقوق الدفاع، إلا إذا شيدت على مبدأ  إذ ،يتخذ ضده من إجراءات
مهما حامت حوله الشبهات فالوضع الواقعي والقانوني أن الإنسان بريء حتى لو فإفتراض البراءة، 

رفة نقطة المهمة في هذه الحقوق، هو معوال 2،اسندت له تهمة ما دام لم يصدر حكم ضده بالإدانة
 محاكمة عادلة.لتحقيقا  دفاعا عن نفسه في ممارستهالمتهم الحق لاعطاء فيه الوقت الذي تنشأ 

 ع الثانيالفر 
 قوق الدفاعلح ةالمنشئ اللحظة

رسمها القانون، وهذه  عديدةطريق إجراءات  نضبط فاعلها يتم عكان تتبع الجرائم و لما       
هذه المساس ب تقتضي، وإذا كانت الضرورة ها إجراءات ماسة بالحرية الشخصيةفي مجموع الأخيرة
في حالة -تلك الإجراءات ةإحاطكان لابد من وحماية أمن المجتمع،  ةالعام لحةتحقيقا للمصالحرية 

 وأسندت له لكل من حامت حوله الشبهات الحرية بالضمانات الكفيلة التي تحمى-مشروعيتها
 3.التهمة

عن  الحق في حماية نفسه المتهممنح ينشأ معها التي بد من تحديد اللحظة لاخلال ذلك ومن       
هذا من جهة)أولا(، من  لدفاع بها عن نفسهحقوق الدفاع التي منحها له المشرع ممارسسة  طريق

                                                             
 .27-22 ص ص، السابق المرجععبد الرحمان خلفي،  1

 .050، ص 0202أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، دار بلقيس، الجزائر،  احترامغلاي محمد،  2
الجامعة الجديدة للنشر،  تبه فيه في مرحلة الاستدلال، دارادريس عبد الجواد عبد الله بريك، ضمانات المش 3

 .529، ص 0225الإسكندرية، 
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حقوق للدفاع عما  المتهمينشأ معها منح  التيطبيعة الاتهام أو التهمة جهة الأخرى لابد من معرفة 
 )ثانيا(.إليهينسب 

 المنشئ لحقوق الدفاع الاتهامبداية أولا:             

ية أن حق الدولة في معاقبة الجاني، ينشأ بمجرد في الساحة الإجرائ عليهمن المتعارف       
عن طريق الجهات المختصة ما  رتكاب السلوك المجرم قانونا، ولاستفاء هذا الحق تمارس الدولةإ

، ويكتسب هذا )المتهم(الجاني لىإثبات وقوع الجريمة ونسبتها خول لها المشرع من سلطات لإ
 .إليهما نسب  للرد علىالدفاع  ه فيممارسة حقوقفي الدفاع عن نفسه، من خلال  الحق الأخير

قوبات وقانون الإجراءات إذ يمكننا أن نعتبر حقوق الدفاع تمثل نقطة التلاقي بين قانون الع      
الواقعة  ثباتالمختصة تستهدف إ القضائية ة بواسطة الجهاتوالإجراءات التي تتخذها الدول الجزائية

المتهم تستهدف ا، والإجراءات التي يتخذها عليهلتوقيع العقاب المناسب الإجرامية ونسبتها للمتهم 
 1حماية حقوقه وخريته من المساس بها.

الوقت المنشئ لحقوق جراء يبدأ به إأول لم تحدد ماهو -ن لم نقل كلهاإ-أغلب القوانينلكن       
والغرض من ذلك  2،يحهضالفقه والقضاء عبء ذلك وتو  علىع ومن ثم وق، لمتهملبالنسبة الدفاع 

في مقابل الحرص  عن نفسه الحق في الدفاع المتهم جراء الذي يعطى من خلالههو معرفة أولى الإ
 .ةعلى كشف الحقيق

الناشئة  لعموميةفع الدعوى اجراءات معينة تتخذ قبل ر هذا عند وقوع جريمة ما فإن هناك إلو       
 هذهب تتولي القيام والتي، هاالكشف عن مرتكبو  التحري عن الجريمة والهدف منها هو عنها

ات إجراء عند توليه ةالقضائيالشرطة ضابط يقوم حيث  3،الضبطية القضائية هيالإجراءات 
أيضا ، دلة والكشف عن كل ملابسات الجريمةالتي تسمح له بالبحث عن الأكل الأعمال ب التحرى،

  4.باحترام مبدأ حقوق الدفاع ، مع الإلتزام البحث عن مرتكبها

                                                             
 .90العادلي، المرجع السابق، ص محمود صالح  1

 .00المرجع السابق ص  ،لتحقيقضمانات المتهم أثناء ا محمد محدة، 2

محمد رشاد قطب ابراهيم، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته، أطروحة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، مصر،  3
 .70، ص 0200

 .22 ص ،0225 القضائية، دار هومة، الجزائر،أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة  4
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، إذا ما توصلت إجراءات التحري لأدلة وقرائن تفيد الإشتباه بشخص في ذلك يترتب علىف      
، مع صحة تلك الدلائل وقوتهاإرتكابه للواقعة الإجرامية، يبدأ معه تزعزع مركزه القانوني بقدر 

احتفاظ المشتبه فيه بالأصل في البراءة، الذي يمنح له الحق في الدفاع عن نفسه منذ لحظة 
 الاتهام له. الإشتباه فيه وتوجيه

هي النقطة التي ينشأ معها  للمشتبه فيه التهمةفي توجيه  هومن خلال ذلك تكون بداية الاشتبا      
حيث تكون النقطة أو اللحظة المنشئة لأحقية المشتبه فيه)أو  مبدأ احترام حقوق الدفاع، ضمان

حق الدولة  نوهذا لأالأمر، المتهم( في الدفاع عن نفسه بإستخدامه لحقوق الدفاع المقررة له لذلك 
إذ مما نسب إليه،  يقابله حق هذا الأخير في حماية حريته ونفسه المتهم يع العقاب علىقفي تو 

يمكن إعتبار حقوق الدفاع وسلطات الاتهام وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تصور وجود اتهام بدون 
 1 دفاع.

لذا يجب فتح حقوق الدفاع بمجرد وجود  فهناك ارتباط سببي بين التهمة وحقوق الدفاع،      
شخص متهم مهما كانت مرحلة الإجراءات أو بتعبير قانوني "بمجرد وجود شخص متابع أو مشتبه 

إتخاذ ثار قانونية ومادية خطيرة، أهمها إمكانية للمشتبه فيه آتوجيه التهمة  حيث يترتب على 2فيه"،
عند  مشتبه فيهأن يحاط الوجب لذا ، توقيفهو  تفتيشهسؤاله و ضده عدة إجراءات ماسة بحريته ك

لابد من إعلامه سؤاله  بدأ فيتوقيف المشتبه فيه و  ، فبمجردقانونابكل حقوقه المكرسة له توقيفه 
الذي يعد أولى حقوق الدفاع، التي ينشأ معه حق المشتبه فيه في الدفاع  إليهبأسباب توجيه التهمة 

 3.اكتشاف الحقيقةدحضها ومساعدة العدالة في عن نفسه ضد ما نسب إليه وإتاحة الفرصة له ل
الجرم  ضرورة التحريات وطبيعةلإلا لا يتخذ إجراء التوقيف  ضابط الشرطة القضائيةن إلا أ      

بالجريمة أو  مدة معينة تسمح له بفحص هويته وعلاقتهل المشتبه فيهوهذا بتوقيف  4المرتكب،
 حمايةنصوصا تكفل  الجزائري  لذا وضع المشرع ،كانت علاقة مباشرة أو غير مباشرةالمجرم سواء 
  لما يشكله هذا الإجراء من مساس بحريته.  للنظر هتوقيف خلال مشتبه فيهلل حقوق الدفاع 

                                                             
المهدى عبد الحميد العدل المهدى، مدى احترام حقوق الإنسان عند مكافحة جرائم الإرهاب، أطروحة دكتوراه،  1

 .21جامعة المنصورة، مصر، د.ت، ص 
دراسات الأكاديمية، م لنكار محمود، بوالصلصال نور الدين، حقوق الدفاع في الخصومة الجزائية، مجلة الباحث لل 2

 .0090ص  ،0202 ، الجزائر،20، جامعة باتنة 20، ع 27
 .21، ص المرجع السابقالمهدى عبد الحميد العدل المهدى،  3
 .20المرجع السابق، ص على شملال،  4
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في ممارسة حقوق طرف الضبطية الفضائية تبدأ أحقيته من  المشتبه فيهوبهذا الاتهام الموجه      
من كل الدفاع حقه في احترام  الحقوق  هذهمجموعة الهدف من و الدفاع الممنوحة له قانونا،

، ويستمر حق المشتبه فيه في ممارسة حقوق الدفاع طيلة مراحل التي تمر الاتهامات الموجه ضده
سب جهة التي سيمثل أمامها، خاصة مع التوجيه الرسمي عليها الدعوى، وتتطور هذه الأخيرة ح

 للاتهام بصفته متهما لا مشتبه فيه.

 المنشئ لحقوق الدفاع طبيعة الاتهامثانيا:             

تحقيق مصلحة أولهما السعي لقيق هدفين هامين، بتحيساهم  قانون الإجراءات الجزائية إن      
البحث لأن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ثانيهما السعي لو  ،الطمأنينةالمجتمع في التمتع بالأمن و 

ي يقتضي وضع الأمر الذ ساسية،الأ وحقوقهلفرد اعن الحقيقة لا يتسني دون المساس بحرية 
موجب ب إدانته بالدليل القاطعلحين ثبوت جراءات الجزائية ل فترة الإطو  بافتراض براءتهحماية له 

ه في الاشتباهبداية عند القانوني للشخص يبدأ بالتزعزع  إن المركزولهذا ف 1،حكم قضائي بات
محل البحث، مع إفتراض البراءة فيه مما وجه له ويبقي في هذه الحالة  للواقعة الإجرامية هبارتكاب

 .حتى لو بقي مجهولا
طرف الضبطية القضائية، يبدأ بشأنها جرامية من اكتشاف الواقعة الإمجرد ب، نتيجة ذلكف      

وهذا لقيام دلائل  التحري واكتشاف مرتكبها، فإذا ما تم التوصل للاشتباه بالشخص ما كمشتبه فيه،
مع منحه الحق في الدفاع  لهيتم توجيه التهمة ف 2،اقعة الإجرامية أو المشاركة فيهاعلى ارتكابه للو 

عن طريق اسناد الرسمي لتهمة أو الاتهام إليه ن هذه الصفة عالقة به إلى حيوتظل عن نفسه، 
ويكتسب صفة  هذه الصفةفتزول عنه ، المقررة لذلك القانونية بطرق  تحريك الدعوى العمومية ضده

 .جديدة هي صفة المتهم

يتم فيها توجيه التهمة كون منذ اللحظة التي ، فإن الاتهام المنشئ لحقوق الدفاع، يفإن عليهو       
وكون هذه المرحلة لا تعد من  3،ئل عنها من قبل الضبطية القضائيةجمع الدلابدأ و  للمشتبه فيه

                                                             
 .21 ، صلدغش سليمة، المرجع السابق 1

، 0990-0990، دار الهدى، الجزائر، 20ج ، 20ط ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،  ،محمد محده 2
 .52، 50 ص ص

 . 02درياد مليكة، المرجع السابق، ص  3
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يتم منحه حقوق الدفاع إلا بشكل فأنه لم  ،تحريكها ىومية بل مرحلة سابقة علمراحل الدعوى العم
، رغم حساسية موقفه أمامها لما يثيره الشك حوله هاخلال وضع المشتبه فيهمحدود بما يتلائم و 

المجتمع إليه، خاصة بحريته وما ينجر عنه بعد ذلك من آثار تمس شخصيته وحتى نظرة ومساس 
بشكل رسمي، أما إذا تم ذلك بتحريك الدعوى العمومية ضده، فإنه  لتهمة لهإذا لم يتم توجيه ا

 يستلزم احترام حقوق الدفاع المقررة له للدفاع عن نفسه بما يتناسب مع موقفه.
الاتهام الصفة ويكسب معها  ه،حريك الدعوى الجزائية ضدتيتم  التهمة للمتهموجيه إذ بمجرد ت      

، وذلك بوصفه إما فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو بغرص إثبات التهمة واقتصاص العقاب 1،الرسمية
 2.صبح الحكم نهائياي دام لم دعوى مامحرضا في أي مرحلة من مراحل ال

التهمة المنسوبة إليه حقوقا للدفاع بها عن نفسه، في مواجهة  ةمنح المتهم في مواجهويتم         
اقتضاء حق  مثلة عن حق الدولة فيسلطة أو جهة الإتهام، التي تتمثل في النيابة العامة كم

بإسناد  -كأصل-يعد توجيه الاتهام إجراء جزائي تأخذه النيابة على عاتقها ذال 3المجتمع في العقاب،
الواقعة الإجرائية محل البحث لشخص بصفته مشتبه فيه، إما بشكل مباشر بمواجهته بما أسند إليه 

 4.أو بشكل غير مباشر عن طريق إخضاعه لإجراءات قانونية تتخذ ضده كالقبص والحبس
الرسمي للاتهام تحميل المتهم مسؤولية جزائية لارتكابه الواقعة  التوجيهويترتب عن        

الإجرامية، وهذا بعد توافر الأدلة والقرائن الكافية لتحريك الدعوى العمومية ضده، كما يجب أن 

                                                             
إن المشرع الجزائري لم يميز في قانون الإجراءات الجزائية  في نسخته العربية بين المتهم في مرحلة التحقيق  1

له أمام محكمة الجنح، على عكس ما نص والمتهم بجناية عند مثوله أمام محكمة الجنايات، والمتهم بجنحة عند مثو 
)مثلا   inculpéعليه المشرع الفرنسي حيث قرر التفرقة بينهم بحيث عبر عن المتهم في مرحلة التحقيق بمصطلح 

ق إ  323)مثلا المادة   prévenuق إ(، وعبر عنه في مرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنح بمصطلح  022المادة 
ق إ ج(، مع الإشارة هنا أن المشرع  090)مثلا المادة   accuséج(، وعبر عنه أمام محكمة الجنايات بمصطلح 

واستبدله بمصطلح "  20/20/0993" منذ صدور قانون inculpéالفرنسي قد تخلى عن مصطلح "المتهم" "
 التحقيق القضائي، طأحسن بوسقيعة، ". انظر:  personne mise en examenالشخص الموضوع في النظر" "

       . 22، ص 0202، دار هومة، الجزائر، 00
 .09محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص  2

، دار هومة، الجزائر، 20ط ، (التحقيق والمحاكمة)نون الإجراءات الجزائية الجزائري على شملال، المستحدث في قا 3
 .91، ص 0202

 .07، المرجع السابق، ص الحميد عمارةعبد  4
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يتضمن الاتهام التكييف القانوني للواقعة الإجرامية، وهذا ليكون المتهم على علم بطبيعة الجريمة 
 ساعدته في إعداد دفاعه على إثرها.  المسندة إليه لم

أنه يمكن قول  غيريقدم تعريف للاتهام،  وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أنه لم       
بداية مركز قانوني استثنائي بالنسبة للشخص الذي يصبح بموجب هذا " :أن توجيه الاتهام هو

جهة هيئة عامة أو أنه:"إدعاء  هعتبار يمكن إ كما  1."المركز مدافعا ضد إجراءات ذات طابع تقييدي
اعتباره بجرما، بوجود شبهات أو دلائل حول مشتبه فيه لارتكابه خولها القانون حق الإدعاء ما 

للفصل في في مواجهته أمام القضاء، وى العمومية تحريك الدعفيه، ويتم  أو شريكا مباشرا فاعلا
 2."دعاءعن الجرم موضوع الإمدى مسؤوليته 

أن  حيث العلاقة بينه وبين حقوق الدفاع، يقودنا إلى تحديد، مدلول الاتهامتحديد لذلك فإن       
وبعد التحري والتحقيق معه من  ،توجيه الاتهام يقتضي بالضرورة وجود شخص أخل بالنظام العام

في ملف طة ملائمة النظر طرف الضطية القضائية، يكون للنيابة العامة الحق بما تملكه من سل
ذات أساس قانوني يكون لها والأدلة كافية و صدار قرارها بشأنه، فإن رأت أن الوقائع القضية وإ

الكشف عن ونية اللازمة للوصول إلى بكل الإجراءات القانللقيام أو المحاكمة رفعها لجهة التحقيق 
ب حقوق الدفاع ترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه بموجقيقة، مع ضرورة الالتزام بمنح واحالح

 المقررة له منذ بداية الاشتباه فيه لحين صدور حكم بإدانته.

   المطلب الثاني
 لحقوق الدفاع طرق الإخطار المنشئة

أن تصبح  ىخاصة فحسب بل إنها تتعدى ذلك إل إن فكرة حقوق الدفاع لا تمثل مصلحة      
الحقوق واحترامها يظهر من خلال ، نظرا لأن وجود هذه اتهام لحة كل إنسان يواجه موقفمص

بحد ذاته، نظرا  إلا بتوجيه تهمة لشخص معين هذه حقوق  ةتتم نشألا و  3،إقامة عدالة حقيقية
الجهات  ه من طرفخطار التي يكون ذلك عن طريق إ لوثيق بين الاتهام وحقوق الدفاع،للارتباط ا

                                                             
 .02-05، 01، 03 ص درياد مليكة ، المرجع السابق، ص 1

المرجع السابق، ، 23ط ، (التحقيق والمحاكمة)نون الإجراءات الجزائية الجزائري على شملال، المستحدث في قا 2
 .25ص 

 .23، ص المرجع السابقهلالى عبد اللاه أحمد،  3
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القضية نظر في موضوع الدعوى، ويختلف هذا الأمر حسب الطريقة التي يتم فيها رفع ب المختصة
  من أجل النظر والبث فيها.

في ممارسة حقوق  لمتهميولد معها حق ا ، والوقائع أمام جهات القضائية إخطاربمجرد حيث       
إذ تتطور حسب الجهة  على وتيره واحده،ه الأخيرة ليس ، والتي تكون هذليدافع عن نفسهالدفاع 

الدفاع بين تلك التي تتعلق  طرق الإخطار المنشئ لحقوق تختلف  ذالالماثل أمامها المتهم، 
أخرى يتم من خلالها إخطار طرق والتحقيق)الفرع الأول(، وبين  جهات التحري ار أمام بالإخط

 جهات المحاكمة)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 المحاكمةمرحلة قبل  طرق الإخطار

مراحل إجرائية يتم  مر علىأمام جهة المحاكمة، فإنها ي دعوى أن يتم وضع ملف ال قبل      
مان للمتهم مع ضالكشف عن الحقيقة،  إلىالوصول  بغيةجراءات قانونية عدة إإخطارها به بخلالها 

جهة بما يتناسب مع كل مع كل إخطار حقه في الدفاع عن نفسه باحترام حقوق الدفاع المقررة له 
تكون القضية من طرف الضبطية القضائية كأصل عام، من خلال إخطارها فت، يمثل أمامها

 مباشر غير أو إما إخطارها بشكل مباشر بالوقائع المخالفة للقانون عن طريق إجراءات معينة،
 .)أولا(والتي ينشأ معها بالضرورة حق المشتبه فيه في الدفاع عن نفسه 1،بالواقعة الإحرامية

تحويل ملف الدعوى لمرحلة التحقيق، يتم خلالها توجيه التهمة بشكل رسمي للمتهم  وعند       
التي يتم بموجبها إخطار جهة التحقيق باختصاصها ، و عمومية ضدهعن طريق تحريك دعوى 

، مع الالتزام باحترام حقوق الدفاع المقررة للمتهم دفاعا عن تستلزم ذلكجرائم التي بالبالتحقيق 
  .ثانيا()نفسه

 التحرياتخلال مرحلة طرق الإخطار أولا:             
: "ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن ىمن ق إ ج عل 00/20 المادة تنص      

الجرائم المقررة في القانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها 
 .تحقيق قضائي"

                                                             
الجزائر،  ،23ط  ، دار هومة،(الاستدلال والاتهام)نون الإجراءات الجزائية الجزائري المستحدث في قاعلى شملال،  1

 .32-33، ص ص 0207
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يناط بمهمة اليحث والتحري عن الجرائم واكتشاف مرتكبيها لضابط الشرطة القضائية بهذا ف      
متى تم اخطاره بذلك وقبل بداية تحقيق قضائي فيها، من خلال اتخاذ كل الاجراءات المقررة له 

دود حس بحقوق وحريات الأفراد إلا في قانونا للقيام بها لتنفيذ مهمته الموكلة إليه، بشرط عدم المسا
 .القانون 
 بدون تمهل بإرسال ه بجميع الصلاحيات المخوله لهبعد قيام ائيةضالقضابط الشرطة يلتزم و       

 عمله وكل ما تم ضبطه خلال إجراءات البحث والتحري في نهاية ،جمع الأدلة والتقارير ضرمح
الذين يتبين من  أو الشخص المشتبه فيه تقديم الأشخاص ىافة إلضوكيل الجمهورية، بالإ ىإل

به مهورية في ملف الدعوى وموقف المشتليبث وكيل الج ة قوية ومتماسكة ضدهالتحريات وجود أدل
كان يجوز  إما بحفظ الدعوى أو إجراء الوساطة إذا 1،للسلطة التقديرية الممنوحة له قانونافيه وفقا 

 2.دى ملائمة الاتهاموى العمومية بحسب ما يتراءى لها أن تقيم مفيها ذلك أو تحريك الدع

 الإخطار أمام الضبطية القضائيةطرق   .1

ما يتقدم لها من  سواء بناء على في مجال التحري  بمباشرة سلطاتهاية الضبطية القضائ تقوم     
أن كل شخص  بموجبهويترتب لجرائم المتلبس بها، اكتشاف أعضائها شكاوى وبلاغات أو في حالة 

هذه الصفة ممارسة حقوق الدفاع  لأخير بناء علىويكون لهذا امحل بحثها يعد مشتبها فيه، 
 3.الممنوحة له أثناء هذه المرحلة لدفاع بها عن نفسه مما نسب إليه

 عن طريق الشكاوى والبلاغاتالإخطار  1.1

أو تلقيها من الأشخاص  يتمالشكوى حيث  مصطلحين عن بعضهما البعض،الكلا ختلف ي      
ا أم ،ويتم تلقيها إما شفاهة أو مكتوبة بنفسه أو بواسطة محاميه، الشخص المتضرر من الجريمة

علم ضابط الشرطة القضائية من أخبار عن الجريمة شفاهة أو كتابة  ما يرد إلى فيعني به، البلاغ
 4أو بأية وسيلة أخرى من الشخص المتضرر نفسه أو من أي شخص آخر.

                                                             
 .01-07 ص ، ص0222معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
المرجع السابق، ، 20ط ، (التحقيق والمحاكمة)الجزائري على شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية  2

 .93ص 

 .052-050 ص عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 3
 .95محمد حزيط، الرجع السابق، ص  4
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باحدى هذه  علامه بهم إ التحريات بما ت وبهذا يكون لضابط الشرطة القضائية أن يجرى       
من خلال بلاغات  إليهسماع كل من تم ذكره في الشكوى أو تم التوصل  يعطي له سلطةو  الوسائل

التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية هو تلقي  التحري من إجراءات  علمه، لأن إلىالتي وصلت 
كل الحق في الدفاع عن نفسه مع منح هذا الأخير  المشتبه  فيه،أو سماع أقوال أقوال تصريحات 

 1بكل ما يراه مناسبا.

 جراءات التلبسعن طريق إالإخطار   1.1

من خلال  ،ت استثنائيةافلقد خول المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية اختصاص      
( حيث حددها جناية أو جنحةها في التحري، وهذا في حالات التلبس بالجريمة)جراءاتلإ ممارستها 

 .التي لا يجوز القياس عنها من ق إ ج 20 المادةنص أو حصرها المشرع الجزائري في 
كل شخص أن يوقف للنظر  ري ة القضائية إذا اقتضت ضرورات التحز لضابط الشرطالجوامع    

، مع ضرورة التوقيف لمدة محددة قانونا، ويكون في إرتكابه الواقعة الإجرامية شبهة تدور حوله
لمواجهة كل ما أسند له دفاعا عن حقوق الدفاع المقررة ضمان للمشتبه فيه محل التوقيف ممارسة 

 نفسه.
 الإخطار أمام النيابة العامةطرق   .1

ثلة عن المجتمع في القانون بصفتها ممفي يد النيابة العامة بحكم  سلطة الاتهام تكون كأساس     
في معظم التشريعات الإجرائية  القضائية وتخضع الضبطيةتوجيه الاتهام، فلا محاكمة بدون اتهام، 

إشراف وإدارة من طرف النيابة العامة، حيث يترتب عن ذلك الزام ضابط الشرطة القضائية  إلى
محاضر بشأنها، فله أن يقدر الجرائم، وتحرير المن  يل الجمهورية فورا عما يصل لعلمهبإخطار وك

 2ما يراه منها مخالفا للقانون. كفايتها أو يتبعها بتحقيق، ويستبعد

                                                             
 .33المرجع السابق، ص  ،(الاستدلال والاتهام)الجزائري  ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائيةعلى شملال 1

، أطروحة (دراسة مقارنة)النيابة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية دورعثامنية كوثر،  2
 .03-00، 22، 20 ص ، ص0202-0203 الجزائر، دكتوراه، جامعة بسكرة،
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ما جاء به المشرع الجزائري من خلال الأمر  بناء علىمع العلم أنه يمكن لوكيل الجمهورية،       
وأيضا  1والمتضمن تعديل القانون الإجراءات الجزائية، 0205جويلية  03المؤرخ في  20-05

 قبل أي متابعة جزائيةأن يقرر  0205،2جويلية  05الصادر في  05-00قانون حماية الطفل رقم 
عد إجراء جديد ت يالقضائية الت وساطةال، إجراء المتهمطلب الضحية أو  ىبمبادرة منه أو بناء عل

 3كبديل لحل النزاع من قبل النيابة العامة، ومحاولة لتصحيح الوضع بين الطرفين.
نزاع جنائي بين المتهم الوساطة عبارة عن مساع يقوم بها وكيل الجمهورية لإنهاء إن      

فالوساطة الجزائية نمطا من  والضحية، وفق شروط قانونية مقابل عدم تحريك الدعوى العمومية،
ء من اإجر وتعد هذه الوساطة  4الإجراءات التي تقوم على الرضائية في إنهاء الدعوى العمومية،

  5.بين أطراف الدعوى ض جراء بديل لحل النزاع والتفاو كإجراءات التصرف في نتائج التحريات إ
المستحدثة لقانون الإجراءات الجزائية بموجب  9مكرر 37 مكرر إلى 37وبالنظر في مواد       

خلافا لقانون حماية الطفل الذي عرفها في  نجدها لم تمنح تعريفا خاص بها، ذكر، السابقالأمر 
اتفاق بين الطفل الجانح وممثله قانونية تهدف إلى إبرام  آليةمنه بقولها أنها: " 20نص المادة 

الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات 
وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج 

 ."الطفل
فعليه يمكن إعتبار الوساطة: "إجراء قانوني يهدف إلى إبرام اتفاق صلح بين أطراف الدعوى       

من طرف شخص محايد المتمثل في وكيل الجمهورية، بغرض وضع حد لحالة الاضطراب التي 

                                                             
، 21/22/0922مؤرخ في  055-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 03/27/0205المؤرخ في  20-05أمر رقم  1

 .30-32 ص ، ص 03/27/0205، المؤرخة في 22الإجراءات الجزائية، ج ر، ع والمتضمن قانون 
، 09/27/0205، مؤرخة في 39، متعلق بحماية الطفل، ج ر، ع 05/27/0205مؤرخ في  00-05قانون رقم  2

 .01 ص
3 Jean-pierre BONAFE-SCHMITT: La médiation pénale en France et aux états-unis, 

maison des sciences de l’homme et réseau européen droit et société, Paris, 1998, p 18. 

، جامعة 20 ، ع07ث القانوني، محمية للبقبايلي طيب، الوساطة الجزائية في القانون الجزائري، المجلة الأكادي 4
 .02، ص 0201بجاية، الجزائر، 

 .29-21 ص على شملال، المرجع السابق، ص 5
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 تعويض كاف عن الضرر الذي حدث له أحدثتها الجريمة عن طريق حصول المجنى عليه على
 1أهيل الجاني".فضلا عن إعادة ت

هي الوسيلة الإجرائية المقررة لحل المنازعات  للاصطلاح القانونيفالوساطة الجزائية، وفقا       
ذات الطبيعة الجزائية على أساس التفاوض بين مرتكب الفعل والضحية حول آثار المترتبة عن 

جاحها تعويض الضرر وقوع الجريمة تحت إشراف النيابة العامة أو من يفوضه لذلك، يترتب على ن
جة وإصلاح الآثار المترتبة عن الجريمة وإعادة تأهيل الفاعل بالشكل الذي لا يكون فيه حا

 2.وى العموميةللاستمرار في الدع
ريمة أو جبر الضرر وضع حد للإخلال الناتج عن الجالوساطة الجزائية إذ الهدف من       

التي حددها المشرع الجزائري في  للجرائم الأقل خطورة،بالنسبة ها يتم تكريس إذ، اعليهالمترتب 
 ق إ ج( 0مكرر 37بعض الجنح محددة على سبيل الحصر مع تعميمها على المخالفات)المادة 

)المادة قانون حماية الطفل الذي لم يقيد الوساطة بل جعلها مطلقة في كل الجنح والمخالفاتخلافا ل
أو  )ماديا أو معنويا(ضمان تقديم تعويضات عن الجريمة ويترتب عن الوساطة ،من ق إ ج( 002

نهائها قة كلا الطرفين مع جواز إمكانية إوأهمها مواف ،ذلك وفق إجراءات معينة ،الجانيإعادة تأهيل 
من لكل البيانات المحددة متضكما يجب أن تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب  3،من قبل أحدهم

غير قابلا لأي ويكون محضرها ، مع ترك مضمونها بيد الأطراف على ما يتم الاتفاق عليه قانونا،
لسلطة الاتهام الحق في مراقبة مدى تنفيذ ما وتكون  4،طريق من طرق الطعن، بل يعد سندا تنفيذيا

 5.تم الاتفاق عليه
 والتسوية القضائية  'Médiation pénale' خلافا للمشرع الفرنسي الذي ميز بين الوساطة      

'Composition pénale' وهذه الأخيرة أجازها  ،من ق إ ج ف( 20/20، 20/20)المادتين
سنوات، وفي المخالفات المرتبطة بها، ومستثني  5ا بأقل أو يساوي عليهالقانون في الجنح المعاقب 

الوساطة فقد وسع من مجال  منها جنح الصحافة، جنح القتل غير العمدية، والجنح السياسية، أما

                                                             
 .032، المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي 1
 . 02المرجع السابق، ص  قبايلي طيب،  2

3 Gérald PANDELON: La question de l’aveu en matiere penale, Thése doctorat, 

universite aix-marseille, France, 2012, p p 229-230. 

 .035 ص:المرجع السابق،  ،0205 الرحمان خلفي، عبد 4

5  Jean-pierre BONAFE-SCHMITT: Op, cit, p p 79-80. 
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فقد قيد  خلاف للمشرع الجزائري، يمس النظام العام وأخرى لا تمسه تطبيقها لعدة جنح منها ما
لاتمس بالنظام  الجنح التيخددها على سبيل الحصر في بعض بعض نطاق الوساطة لتشمل فقط 

 1.العام
عن  إليهصل الملفات والقضايا التي تيخول القانون لوكيل الجمهورية التصرف في وبهذا       
أ الملاءمة دريق الضبطية القضائية أو الشكاوى أو تلك التي يحركها هو تلقائيا، وذلك عملا بمبط

إذا توافرت  التي يمنح له سلطات تقديرية واسعة في هذا المجال، فهو يتصرف إذن إما بحفظ الملف
فهي تستعمل سلطتها في إتخذ الإجراء المناسب  ،إحالتها للتحقيق أو جهات الحكموإما  ،أسباب ذلك

منح يترتب مع كل إخطار إستمرار ف 2،لتحريك الدعوى العمومية كأداة لمباشرة الاتهام أمام القضاء
 .متهم إلىمشتبه فيه لانتقاله من مجرد  نظرا للدفاع عن نفسه احقوق الشخص

 التحقيقخلال مرحلة طرق الإخطار ثانيا:             

فمبدأ الفصل بين  الدعوى بشكل مباشر، ىلا يضع يده علي التحقيق ضكأصل عام إن قا      
حيث  3،مستمدة من عمل تقوم به سلطة أخرى ته والتحقيق يحول دون ذلك، لأن سلط وظيفة المتابعة

يباشر أعماله من خلال إجراء قانوني يحيل له الحق في إتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقيق في 
إتخاذ ما يلزم للدفاع عن نفسه في مع منح لكل متهم الحق في ، إليهن اليمحال المتهمينع ومع الوقائ

حقوق الدفاع التي تنشأ معها وتتمثل طرق الإخطار أمام جهة التحقيق و ، إليهمواجهة ما نسب 
 :هاللمتهم أمام
 عن طريق طلب افتتاحي لإجراء تحقيق الإخطار  .1

لنيابة العامة الحالة الأكثر وقوعا من الناحية العملية صادر من ا طلب الافتتاحياليعتبر       
 4.ضي التحقيق يده على الدعوى العموميةلوضع قا

                                                             
 .020-022 ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1

 .022على شملال، المرجع السابق، ص  2

 .22عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  3

، منشورات زين الحقوقية، 20 قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديدة، طعلى إبراهيم، قاضي التحقيق في  4
 .29، ص 0225لبنان، 



 الفـصل الأول                                                البـاب الأول الإطـار الـعام لـمبدأ احـترام حـقوق الـدفـاع
 

 
21 

 ة يتصرف بحسب نوع وخطورة الجريمةعند اتصال وكيل الجمهورية بملف الضبطية القضائيف      
أما إذا كانت الجريمة  وجوبا، قاضي التحقيق أن يحيل الملف إلى عليهجناية وجب فإذا كانت 

ما لم ينص القانون  فيها، فتح تحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلبفهو إختياريا، حيث جنحة 
رأي إذا إستثنائيا وجوب التحقيق في بعض الجنح، أما إذا كانت الجريمة مخالفة فيجوز إجراؤه  على

 1.حاجة لذلك
قضية يجب إذا رأى أن الف هوبعد استنطاقه من طرفوكيل الجمهورية المتهم لعندما يقدم  عليهو       

ب جقاضي التحقيق بمو  ىيقوم بتحويل ملف المتهم إلأن  هذا الأخير ىأن تخضع لتحقيق فإنه عل
لا يجوز له أن يجري أي تحقيق إلا بموجب لأن هذا الأخير ، (ج ق إمن  27 المادة)طلب افتتاحي

  2متلبس بها.هذا الطلب حتى ولو بلغ بجناية أو جنحة 
، وانما هبياناتراءات الجزائية شكل هذا الطلب و إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد في قانون الإج      

طلب إجراء التحقيق يمكن أن يوجه ضد  أن من ق إ ج بالنص على 27/20 المادة اكتفى في
 شخص مسمى أو غير مسمى.

 إليهسوبة نوالتهمة الم ،هوية المتهم علىمل القضائي أن يشمل هذا الطلب جرى الع حيث     
من طرف  ختمه، كما يتم تحديد تاريخه وإمضائه و والمادة القانونية التي تعاقب الفعل المرتكب منه

الأمر لقاضي التحقيق ليتخذ ما  هذا الحبس المؤقت أو تفويض إما بإيداع المتهم وكيل الجمهورية،
 3 .فتح التحقيق ضد مجهولو تهم مجهولا كان الم أو يذكر في الطلب إن في القضية يراه مناسبا

إن نطاق صلاحيات قاضي التحقيق عند إخطاره من وكيل الجمهورية بموجب الطلب      
حدود في تعامله مع الدعوى التي يقوم  عليهالإفتتاحي من أجل فتح تحقيق، في كل الأحوال، يرد 

 بالتحقيق فيها، أولها عيني يتعلق بالوقائع، والثاني شخصي يتعلق بالاشخاص.
في الطلب المبينة  أو الوقائع يتقيد بالتهمةتجعله  ،إتصال قاضي التحقيق بالقضيةأن فالأصل        
 إنما، لا يجوز له التحقيق فيهاف منفصلة عن التهمة وقائع جديد هعلم ، فإذا وصلت إلىفتتاحيالإ

إذا رأي ضرورة للتحقيق للنظر فيها، ف وكيل الجمهورية إلىأن يحيلها  في هذه الحالة عليهيتعين 
 .طلبا إضافيا للتحقيق في هذه الوقائع الجديدة لقاضي التحقيقفيها فإنه يقدم 

                                                             
 .029عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  1
 .22، ص  0200فريجة محمد هشام وفريجة حسين، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار الخلدونية، الجزائر،  2

 .09ص  ،0202، دار هومة، الجزائر، 22ط قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،  محمد حزيط، 3



 الفـصل الأول                                                البـاب الأول الإطـار الـعام لـمبدأ احـترام حـقوق الـدفـاع
 

 
22 

يواصل الوقائع من طبيعة التهمة الأصلية فإنه يمكن لقاضي التحقيق أن هذه أما إذا كانت        
وفي كل الحالات  1طلب إضافي من وكيل الجمهورية. يق فيها بدون حاجة إلى الحصول علىالتحق

لابد أن يتم إعلام المتهم بكل الوقائع التي يتم الكشف عنها وموجه ضده، ليكون على إستعداد 
 أساسها. لصدها وبناء دفاعه على 

في الطلب الإفتتاحي، إلا أن المشرع  إليهوإذا كان قاضي التحقيق مقيدا بالوقائع المحالة        
يتبن أنه ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة الجزائري قد أعطاه إمكانية التصدي لكل شخص 

 في الطلب إسمهالأشخاص أو الشخص الوارده ملزم بالتحقيق مع ا قانونا، ولهذا يكون عليهمعاقب 
يرد  مع أي شخص قد يظهر كفاعل أو كشريك حتى لو لم مع إعطائه الحرية المطلقة في التحقيق

سلطاته في التحقيق في مواجهة المتهم بمنحه أثناء قيامه بويلتزم  في الطلب الإفتتاحي، إسمه
حق  ،أهمها، ومن نفسهعن بها المقرر له قانونا للدفاع  حقوق الدفاع كل الحق في ممارسة بالمقابل
مساعدة محام، حقه  ه في الحصول علىفي إعلامه بالتهمة الموجه ضده وبلغة يفهمها، حق المتهم

 في الإستئناف...وغيرها
 عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني الإخطار  .1

، ولكل أجاز القانون ن غيرها في تحريك الدعوى العموميةالأصل أن النيابة العامة تختص دو       
 فع دعواه للعدالةر  لطرف المتضرر من الجريمةل أجاز القانون حيث إستثنائيا تحريكها من غيره، 

بعد  دون المرور على النيابة العامة أو الضبطية القضائية، وعادة ما يسلك هذا الطريق مباشرة
تجاوز سلبية ولا يبقي له غير  2نيابة العامة وتقرير هذه الأخير حفظ الدعوى،ه لدعواه أمام العرض

 3.بموجب شكوى مصحوبة بإدعاء مدني النيابة العامة وتحريك الدعوى بطريقة غير مباشرة
يب أحد الأفراد ماديا أو معنويا، فينشأ عن جريمة ضرر خاص قد يص قد يترتب على عليهو       

تقديم شكوى من قبل ي ويتمثل هذا الإجراء ف الدعوى العمومية، ذلك حق للمضرور في تحريك
محل الشكوى  لشخصا أو الأشخاص سمإقاضي التحقيق يذكر فيها  ىيمة إلبجر  تضررالشخص الم

التي  ق إ ج نم 70 المادة تطبيقا لأحكام نص، وهكذا قائع محل الشكوى ووصفها القانونيوالو 
                                                             

 .32ص  ،المرجع السابق محمد حزيط، 1
، 0207، دار بلقيس، الجزائر، 23ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  2

 .020ص 
 .21-27 ص عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 3
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التحقيق، مع ام قاضي لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أم أجازت
لكل متضرر من جريمة مهما كان تجيز  02/00/0222تعديلها بقانون المادة قبل  العلم أن نص

 حتى لو كانت مخالفة. وصفها
تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى مع  الحق للمتضرروإذا كان القانون يجيز       

 علىشكوى إتمام شرطين، أولهما لابد من عرض ال فتح التحقيق على يوقففإنه  ،المدنيالادعاء 
فتح من أجل  طلبهذا الأخير م أن يقدأيام لإبداء رأيه فيها، وثانيهما  25وكيل الجمهورية في أجل 

يتم سماعه مباشرة طلب وكيل الجمهورية الشكوي و شخص معينا في أن كل  هويترتب عن 1،تحقيق
ما أكدته محكمة النقض  وهومع الالتزام بإعطائه كل حقوقه لصد التهم والأدلة التي ضده، ، كمتهم

 2.العديد من قراراتها في الفرنسية 

 الفرع الثاني 
 كمةاالمح مرحلة خلالطرق الإخطار 

اسمة في الدعوى، حيث يتحدد من خلالها مصير المتهم مما مرحلة المحاكمة مرحلة حتعد       
 المحكمة بالدعوى من تلقاء نفسها إما الإقرار ببراءته أو إدانته بشأنها، ولا يتم إتصال 3نسب إليه،

 وإنما يتم إحالتها عليها من غيرها بموجب إجراءات قانونية.
حيث إذا ما تم إحالة الدعوى إلى المحكمة، فإنه يتقرر لها صلاحية الفصل فيها والبث في       

مختلف حقوق الدفاع المكرسة له  بموجبي الدفاع عن نفسه أمر المتهم مع ضمان له الحق ف
لصورتين، إما من طرق الإحالة غير المباشرة من طرف م الإحالة للمحاكمة بإحدى اويت أمامها،

بعد توليها مهمة التحقيق فيها، وتأكيد على جاهزيتها للفصل)أولا(، وإما عن طريق قيق جهة التح
فيها دون  لالة التي تكون القضية مهيئة وكافية الأدلة للفصفي الخالإحالة المباشرة للمحكمة 

  .)ثانيا(استلزام التحقيق بشأنها

 

 

                                                             
 .32-33 ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1

2 Cass.Crim, 24 mai 1971 n° 71-90-921-Bull. Crim, n° 171, p 428.  

 -Cass. Crim, 20 juillet 1998 n° 97-83.666-Bull. Crim, n° 214, p 618.   
 .050المرجع السابق، ص ، 23ط ، (والمحاكمةالتحقيق )قانون الإجراءات الجزائية الجديد في شرحعلى شملال،  3
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 المحكمة إلىغير المباشرة  الإحالةأولا:             

عكس الجنح  درجتين بالنسبة للجنايات، وهذا علىيكون  ي إن التحقيق طبقا للتشريع الجزائر       
باعتبارها درجة ثانية -والمخالفات، وبهذا الأمر يقوم كل من قاضي التحقيق وغرفة الاتهام

ار أمر بالإحالة للجهة دإصيتم لنظر في القضية مهيئا لو  بمجرد اعتبار التحقيق منتهيا-للتحقيق
، مع الوقائع ذي تم اعطاءه للواقعة أوالتكييف القانوني ال ذلك بناء على 1،القضائية المختصة

 ضمان علم المتهم بهذا الأمر ليكون على استعداد لدفاع عن نفسه.

 الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق رأم  .1

المتهم مهمته في التحقيق بشأن وقائع والأدلة الموجه ضده بمجرد إنتهاء قاضي التحقيق من       
 أيام على 02وى لوكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنه في أجل فإنه يقوم بإرسال ملف الدع

 ، فإذاراره بشأنهاتخاذ ققاضي التحقيق  ىيكون علذلك  ، وبعد(ق إ ج نم 020/20 المادة)الأكثر
المحكمة  إلى فإنه يصدر أمرا بإحالتها، جاهزة للفصل فيها وأن القضيةأدلة كافية  له وجود تبين

 :لتكييف القانوني للجريمة التي كانت موضوع التحقيق وهذا طبقا 2،القضائية المختصة

 محكمة الجنح أو المخالفات الأمر بالإحالة إلى  1.1

وأن جنحة أو مخالفة وتبين له أن الوقائع تشكل  ،اضي التحقيق من تحقيقاتهإذا ما إنتهي ق      
 ةالقضائي المحكمة الإحالة مباشرة إلىإنه يصدر قرار ف المتهم،لمحاكمة ا كافية إليهالأدلة المتوصل 

عل يجد قاضي التحقيق نفسه أمام ف قدلكن  3.وكيل الجمهورية لطلباته وهذا بعد إبداء المختصة
نكون أمام وفي هذه الحالة  تكييفه إما بمخالفة أو جنحةمل عدة أوصاف، إذ يمكن إجرامي واحد يح

الواقعة بالوصف الأشد قاضي التحقيق أن يكيف  ىوهنا يتعين عل 4د الصوري للجرائم،حالة التعد
 .(من ق ع 30 لمادةا)

                                                             
 .532، 529 ص عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 1

2 Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard boulouc: Procédure Pénale, 22éd, 

D, Paris, 2010, p 448.  

 .022، ص المرجع السابقعلي شملال،  3
 .001 محمد حزيط، المرجع السابق، ص 4
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يبلغ مع كل أمر إحالة أو إخطار للمحكمة الجنح والمخالفات، يتم تبليغ هذا الأمر للمتهم و       
يتم محبوسا إذا كان المتهم أما  ،عليهة من صدوره بكتاب موصي ساع 02ومحاميه خلال مر الأ

ممارسة حقوق لوهذا بهدف إعداد دفاعه و  1،المؤسسة العقابية المشرف على مر بواسطةبالأتبليغه 
 على عرض المتهم، وفي الحالة الأخيرة لابد أن يتم الدفاع الممنوحة له تكريسا لحقه في الدفاع

  .(من ق إ ج 025 المادةشهر )المحكمة في مدة لا تتعدى 
فإنه ، ا أو موضوعا تحت الرقابة القضائيةمحبوسالمتهم بالجنح، وكان  الأمر إذا تعلقأما       

مر القبض الصادر في حق المتهم الفار، لكن نجد المشرع ونفس الأمر بالنسبة لأ ،على حالهيبقي 
، إلا أن تطبيقات القضاء (من ق إ ج 022 المادة) بصورة قطعية الجزائري لم يبث في هذا الأمر

اريا اتجاه المتهم إلى غاية الفصل في موضوع من نجدها قد استقرت على بقاء الأمر بالقبض س
 2طرف محكمة الجنح.

 النائب العام الأمر بإرسال مستندات القضية إلى  1.1

 التحقيق بالنسبة فيعند إنتهائه من مهمته  قاضي التحقيق من طرف الأمريصدر هذا       
ولا يترتب عليه إحالة الدعوى للمحكمة بل للتحقيق على درجة ثانية من طرف غرفة  الجنايات

محكمة، بل وبهذا لا يملك قاضي التحقيق إحالة المتهم مباشرة للمن ق إ ج(،  022الإتهام)المادة 
 قوم هذا الأخير بدوره بتحويله إلىالنائب العام بمعرفة وكيل الجمهورية، في يرسل الملف والأدلة إلى

يكون لهذه  درجة ثانية للتحقيق، حيثا كإليهغرفة الإتهام التي تقوم بالتحقيق في الوقائع المحالة 
وكل الجرائم  ،الإبتدائية محكمة الجنايات ائية إلىالوقائع الجن بإحالة هذهالحق الأخيرة وحدها 

قيقاتها وتوصلت أن الوقائع توصف بالجنحة أو غرفة الإتهام من تحأما إذا إنتهت  3بها، ةالمرتبط
الدعوى إلى محكمة الجنح أو المخالفات المختصة)المادة المتهم و المخالفة، فإنها تقضي بإحالة 

 من ق إ ج(.   092
يلتزم  قاضي التحقيقفإن  ،في القضية متهمين بالغين وأحداثأما في الحالة التي يكون       

محكمة الأحداث  ، بإحالة المتهم الحدث علىمن ق إ ج( 222)المادة بالفصل بينهم بإصدار أمر 

                                                             
 .501-502 ص عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 1
 .001محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2
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كما لابد من  1،النائب العام بالنسبة للمتهم البالغ وبإرسال مستندات القضية إلىلمحاكمته أمامها 
 عليهة من صدوره بكتاب موصي ساع 02اميه بأمر الإحالة لمحكمة خلال إعلام المتهم ومح

 . (من ق إ ج 021 المادة)
غرفة  طرف صدور قرار مخالف منعلى حاله لحين  بقيفإنه ي، امحبوسالمتهم إذا كان و       

ضده أمر بالقبض من طرف قاضي وصدر في حالة فرار ونفس الأمر إذا كان المتهم  الاتهام
 المادة)رفة الاتهام غلحين صدور قرار من  بقوته التنفيذيةيحتفظ فإن هذا الأمر  2،التحقيق

 .(من ق إ ج 022/20

 الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام قرار  .1

وهذا  إلى المحكمة المختصة للفصل فيها يكون لغرفة الإتهام إصدار قرار إحالة ملف الدعوى       
 ما لمحكمة الجناياتفتحيل القضية إ 3بعد الإنتهاء من تحقيقاتها وتأسس الوقائع إتجاه المتهم،

 محكمة ل في إحالة ملف القضية لها أو إلىباعتبارها أنها صاحبة الإختصاص الأصي الإبتدائية
 .المخالفات الذي هو إختصاص عرضي لهاجنح أو ال

 الإبتدائية محكمة الجنايات إلىالإحالة   1.1

فإنها  ،ب العامالنائ لإتهام إثر صدور أمر بإرسالها إلىغرفة ا إلىقضية عند تحويل ملف ال      
 المتهم الحق في ممارسة مع منح وتقوم بالتحقيق في الوقائع والأدلة المتضمن فيه،تبث بالملف 

رفة الإتهام أن الوقائع تشكل ، وفإذا إنتهت غتكريسا لحقه في الدفاع حقوق الدفاع المكرسة له أمامها
من  791الدعوى إلى محكمة الجنايات الإبتدائية)المادة  فإنها تقضي يإحالة المتهم وملف 4جناية،

 جهة الجرائم المرتبطة بالجناية بما فيها الجنح والمخالفاتق إ ج(، ولها أن تحيل أيضا أمام نفس ال
  من ق إ ج(.  842وينعقد لها الإختصاص في الفصل فيها)المادة 

 المشرع الجزائري أن تتضمن قرار الإحالة، أقر لقضايا الجنائية وخطورتهاونظرا لخصوصية ا      
هذا  ، ويترتب علىمن ق إ ج( 792)المادة تحت طائلة البطلانبيان الوقائع ووصفها القانوني 

                                                             
 .002محمد حزيط، المرجع السابق، ص  1

 .022أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
 .531عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  3
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الإحالة الصادر من قاضي ة يتم تحويل المتهم المحال بقرار الأهمية، فمن جه ينن بالغالقرار أثري
ومن جهة ثانية يغطي ،  accusé الإبتدائية تمتهم أمام محكمة الجنايا إلى  inculpéالتحقيق 

  1.عيوب التحقيق القضائي –ما لم يطعن فيه بالنقض –قرار الإحالة

 محكمة الجنح أو المخالفات إلىلإحالة ا 1.1

الممنوح للوقائع  إذا ما أحيل إليها ملف الدعوى لا تكون ملزمة بالوصفغرفة الاتهام إن       
فإذا توصلت نتائج تحقيقاتها أن الواقعة جنحة أو مخالفة وكانت الدعوى مهيئة للفصل  الإجرامية،

 فيها، فإنها تقضي بإحالة المتهم والملف الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات المختصة)المادة
 (.من ق إ ج 791
إذا كان حالة وفي حالة الإحالة لمحكمة الجنح وكان المتهم محبوسا، فإنه يظل على هذه ال      

أما إذا كانت  من ق إج، 784وى معاقب عليه بالحبس مع مراعاة أحكام المادة موضوع الدع
لعقوبة الحبس أو تكون مجرد مخالفة، فإنه يتم إخلاء سبيل المتهم في الحال، ومع خضع الوقائع ت

( علما بهذا اميهومحكل إحالة للدغوى سواء لمحكمة الجنح والمخالفات، لابد من إحاطة المتهم )
الأمر، ليكون على علم بمجريات الدعوى وليخضر دفاعه على أساس ذلك، مع إستفادته من حقوق 

     المقررة له تبعا لموقفه في الدعوى.الدفاع 

 المحكمة ىإلالإحالة المباشرة ثانيا:             

تخقيق بشأنها لكفاية عندما تكون القضية مهيئة للفصل فيها، ولا يكون هناك مبررا لإجراء      
رف حكمة المختصة من طالأدلة الموجهة للمتهم، فإنه يترتب على ذلك إحالة الدعوى مباشرة للم

قانون يتم بمقتضاها ذلك، وهذا وفق طرق حددها الالنيابة العامة كصاحبة الإختصاص الأصيل في 
مع ضمان مبدأ احترام  2تقديم المتهم والوقائع المحال بها للمحكمة المختصة للفصل في دعواه،

موقفه من حماية لكل ما يتم توجيهه له و  ضدالدفاع عن نفسه من ن المتهم يلتمك حقوق الدفاع
  .الدعوى 

 

                                                             
 .007-002 ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
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 (مباشرالستدعاء )الا التكليف بالحضور عن طريقالإحالة   .1

إذا تبين لوكيل الجمهورية بعد الإنتهاء من التحريات أن الواقعة المعروضة عليه توصف       
بأنها مخالفة أو جنحة في غير حالات التلبس، ولا يشوبها مانع إجرائي، وثبوت نسبتها للمتهم ولا 

 طريق الإستدعاء المباشرعن حاجة إلى التحقيق فيها، فيقوم في هذه الحالة بإحالة ملف الدعوى 
مع  مكرر من ق إ ج(، 333محكمة المختصة مع تكليف المتهم بالحضور أمامها)المادة الإلى 

والمواد  إليهولقبه ونوع التهمة الموجهة ت الجوهرية كإسم المتهم تضمين التكليف بكل البياناضرورة 
 1 .التهمة، والمحكمة المطلوب الحضور أمامها، وتاريخ الجلسة علىالقانونية التي تعاقب 

يقام مقام التكليف من ق إ ج( الذي  395، 322أما بالنسبة للمثول الإرادي للمتهم )المادتين       
بالحضور، والذي يترتب عليه حضور المتهم بإرادته أمام محكمة الجنح أو المخالفات بموجب 
إخطار بسيط من طرف النيابة العامة مع إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه والنص القانوني معاقب 

في  بالحضورصحة المحاكمة أن يحضر المتهم فإن لم يحضر وجب تكليفه لشرط يو عليها فقط، 
  2وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. 239ا في المواد عليهالمواعيد والأوضاع المنصوص 

بيانات التي لابد أن في هذا الإخطار باقي الما نلاحظه هنا، هو إغفال النصين على اشتراط       
الدعوى وتاريخ الجلسة ليف بالحضور، الأمر يخص ذكر المحكمة التي رفع أمامها يتضمنها التك

 ، والتي تعد بيانات جوهرية لابد أن يتضمنها التكليف بالحضوروصفة المسؤول المدني أو الشاهد
حالة اط تضمينه لنفس هذه البيانات بالإوإن كان هذا الإخطار يحقق نفس غرضه كان لابد من اشتر 

  م حقوق الدفاع.من ق إج تكريسا لفعالية مبدأ احترا 332 المادةفي هذا الأمر لنص 
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 عن طريق إجراءات المثول الفوري الإحالة   .1

 كطريق لتحريك 20-05الأمر بموجب إجراءات المثول الفوري  استحدث المشرع الجزائري  لقد      
بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية مع  له أمام المحكمة فوراالدعوى العمومية ضده المتهم ومثو 

 .من ق إ ج 7مكرر 339ر إلى مكر  339ونظمت إجراءاته المواد  1،ضمان احترام حقوق الدفاع
ريات أو الوقائع ضر التححن مإذا تبين م إجراء المثول الفوري،يلجأ وكيل الجمهورية حيث       

بشرط ألا تكون القضية تقتضي إجراء تحقيق  2المعروضة عليه تشكل جنحة في حالة تلبس،
 لجنحيتم تقديم المتهم إلى محكمة اخضع المتابعة فيها لإجراءات خاصة، حيث قضائي أو لا ت

تمكينه من الاستعانة بمحام مع ، وبة إليه وتكييفهاسوهذا بعد التأكد من هويته وتبليغه بالوقائع المن
 لتيسير مهمته في الدفاع طلاع على ملف الدعوى محاميه من الإل اتاحة الفرصةو  وإتصاله به

خلالها بتنبيه المتهم إلى أن له الحق في فيتم مثول المتهم أمام المحكمة، التي يقوم الرئيس  3،عنه
ستعماله أو التنازل عنه، فإذا ما إستعمل حقه في ذلك يتم منحه ون له امهلة لتحضير دفاعه، فيك

 .لإعداد دفاعه على الأقل أيام 23مهلة 
مهيئة للفصل فيها، فإنها تصدر أمرا بتأجيلها إلى أما إذا رأت المحكمة أن القضية غير       

أقرب جلسة، مع إتخاذ عدة تدابير بعد الإستماع لطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم، إما بترك 
 ئية أو وضعه الحبس المؤقترا، أو إخضاعه لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضالمتهم حا

 4.وتكون أوامرها غير قابلة للإستئناف

 عن طريق إجراءات الأمر الجزائيالإحالة   .2

 20-05بموجب الأمر  هتم استحداث، يعتبر نظام الأمر الجزائي أحد بدائل الدعوى الجزائية      
الذي يعد أمر قضائي يتم توقيع من خلاله عقوبة  5،(7مكرر 312مكرر إلى  312المواد )هذا 

                                                             
-0201، دار بلقيس، الجزائر، 22ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  1

 .079، ص 0209
 .077على شملال، المرجع السابق، ص  2

 .225 المرجع السابق، ص، 23ط عبد الرحمان خلفي،  3

 .072-029 ص المرجع السابق، ص ،على شملال 4

المؤرخ  71-20مكرر من القانون رقم  390الجنائي نظام جديد في الجزائر، لأن المادة  يعد الأمر في الحقيقة لا 5
أيام من  02قد أجازت لقاضي المخالفات إصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بالغرامة في ظرف  01/20/0971في 
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 طبقا لنص (وكيل الجمهوريةلسلطة الاتهام )أجازه المشرع الجزائري  إذ 1دون تحقيق أو مرافعة،
 اشرة إلى محكمة الجنح للفصل فيهاالحق في إحالة ملف الدعوى مب مكرر من ق إ ج 312 المادة

اوى أو الحبس لمدة تسفي الحالة التي تكون فيها العقوبة غرامة أو بموجب إجراءات الأمر الجزائي 
 تقل عن سنتين.

لأخيرة، فحين فقرتها الأولى وا ذه المادة وجود تناقض فيها بينلاحظ من خلال استقراء هفالم      
لمدة تساوى و/أو بالحبس  مر الجزائي لا يتخذ إلا بالجريمة المعاقب عليها بغرامةالأولى تجعل الأ

كان من المستحسن استدراك هذا  لتي ترجح العقوبة تكون غرامة فقط،، والأخيرة اأو تقل عن سنتين
التناقض وجعل إجراءات الأمر الجزائي تتخذ إلا في الحالة التي تكون العقوبة غرامة بالنسبة 

لب إلا عقوبة غرامة جرائم قليلة الخطورة لا تستلزم في الغاخاصة أنها تتعلق ب، للواقعة الإجرامية
المتهم الحدث، أو إذا إقترنت الجنحة  الأمر الجزائي يستثني من إجراءات كعقوبة أصلية، كما

، أو إذا كانت ثمة الأمر الجزائي بجنحة أخرى أو مخالفة لا تتوافر فيها شروط تطبيق إجراءات
حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها، أو إذا كانت المتابعة ضده أكثر من شخص 

 حول نفس الواقعة.
لمتهم محاكمة عادلة قائمة على محاكمة علنية يوفر ل على الأمر الجزائي أنه لاويعاب       

قه ح، كحقه في تمثيله بمحام يختاره بنفسه و حقوق الدفاعمبدأ إحترام يحترم فيها كل ضمانات منها 
قه في الدفاع المكرس دستوريا وفي القوانين حللإجراءات، مما يشكل هذا إهدار لفي الحضور 

لكن يمنح المتهم بعد إعلامه بهذا الأمر وفي حالة صدور حكم بإدانته، أن يقدم  2،الدولية ذات صلة
 إعتراض عليه لتمسكه ببراءته، فيترتب عن ذلك محاكمته وفقا للإجراءات العادية، وتفصل فيها

 المرافعة إعتراضه قبل فتحتنازل المتهم عن إذا ما بحكم غير قابل لأي طعن، أما  محكمة الجنح
 ية مجددا ولا يكون قابل لأي طعن.لأمر الجزائي قوته التنفيذيكسب معه ا

                                                                                                                                                                                   

لزما بتسبيب أمره وذلك في القضايا التي تكون عقوبتها تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة، دون أن يكون م
عبد الرحمان خلفي، غرامة جزافية، ويترتب عن الأمر كافة آثار الحكم المقضي فيه، ولا يمكن الطعن فيه. أنظر: 

 . 297-292 ص المرجع السابق، ص
للبحث لجزائري، المجلة الأكاديمية بوخالفة فيصل، الأمر الجزائي كآلية مستحدثة للمتابعة الجزائية في التشريع ا 1

 .202، ص 0202 الجزائر، بجاية، جامعة، 20، ع 02القانوني، م 
 .521المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  2
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 للجلسةعن طريق التكليف المباشر بالحضور الإحالة   .3

أمام مباشرة التكليف المتهم بالحضور ب أو المتضرر من الجريمة يقوم به المدعي المدني      
من ق  رمكر  377 المادة)صرسبيل الح على، ويكون ذلك بالنسبة للجنح الواردة المختصة المحكمة

وهذا ما أكدته غرفة  ،في باقي الجرائم الأخرى عدا الجنايات النيابة العامةترخيص من أو ب  1،(إ ج
أن ويستلزم هذا الإجراء  01/20/0227،2ا في قرارها الصادر في علىالجنح والمخالفات بالمحكمة ال

 3ووقائع واضحة مع توافر كل الشروط الشكلية والموضوعية أخرى. يكون المتهم معلوما

ترام حقوق الدفاع مع كل إحالة أو إخطار للجهة قضائية المختصة حمان مبدأ إضويستلزم       
هم تالمتهم من تعزيز ال ركزإخطار ينجم عنه مساس بموقف وم كلإذ في النظر في الدعوى، 

  المكرسة له دفاعا عن نفسه.   قوق الدفاعح من ممارسةلابد من تمكينه  ذالوالأدلة ضده 

                                                             
تتمثل في الجرائم الخمس: ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المنزل، القذف، إصدار صك بدون  1

 رصيد.

 ،20 ، م ق، ع01/20/0227صادر بتاريخ ، 335521، قرار رقم الجنح والمخالفات غرفة، المحكمة العليا 2
 .335، ص 0221 الجزائر،

 .057، ص 0205، دار هومة، الجزائر، 20 قادري أعمر، أطر التحقيق، ط 3
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 يـانـلثـل اـصــفــال  
 اع ـــدفــوق الــقــح ترامـبدأ احـمل الطابع التدرجي

التي تشغل حيزا مهما من الدراسات المتعلقة بالإجراءات  تعد حقوق الدفاع من أهم القضايا      
ذه الغاية لا تتحقق إلا ضمان فاعلية العدالة، فإن ه هذه الأخيرةغاية من الالجزائية فإذا كانت 

 طيلة فعالة لحقوق الدفاع الممنوحة للمتهم دفاعا عن نفسه حماية لأصل البراءة فيهبتوفير حماية 
 1.مراحل الدعوى الجزائية

فتنشأ الدعوى الجزائية بمجرد ارتكاب الجريمة، وتمر بمرحلتين، مرحلة التحقيق ومرحلة       
، وتهدف هذه الأخيرة إلى جمع الجمع الأدلة والمعلومات التي التحرياتوتسبقهما مرحلة  المحاكمة

مرتكب الجريمة، ثم تليها مرحلة التحقيق كمرحلة أولى في الدعوى عن تساعدها في كشف 
من الإجراءات بهدف التأكد من حقيقة الأدلة المقدمة  مجموعة زائية، والتي تنصرف لاتخاذالج

ضده المتهم، وفي المقابل إثبات حق الدولة في معاقبته، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة 
حقه في الدفاع عن يتم منح المتهم حقوق دفاع لممارسة وبالمقابل  2،للبث في مصيره في الدعوى 

  نفسه.
     اع أثناء مراحل الخصومة الجزائيةالحديثة بكفالة حقوق الدف الجزائية ولهذا اعتنت التشريعات      

إذ لم تمنح هذه الحقوق على وتيرة واحدة أقوى صورة،  ىخاصة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة عل
اعا عن نفسه منذ تعطى حقوق الدفاع للمتهم دفحيث بل تمتاز بتطورها من مرحلة إلى أخرى، 

لحظة الاشتباه فيه أثناء مرحلة التحريات وتتوسع هذه الحقوق بتوجيه الرسمي لتهمة له أثناء مرحلة 
 لمتسع أثناء مرحلة محاكمة المتهمالمبحث الأول(، وتتوج حقوق الدفاع بشكلها المتكامل واالتحقيق)

الهدف منها منحه  حيث لا تتأتى محاكمة عادلة للمتهم إلا في ظل توفير مجموعة من حقوق 
 )المبحث الثاني(. الحماية كاملة لحقوقه وحريته طيلة مراحل متابعته

 
 

                                                             
 .751عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص  1

، (دراسة مقارنة)قيق الابتدائي في النظام السعوديضمانات المتهم أثناء مرحلة التحممدوح رشيد الرشيد العنزي،  2
 .00، ص 9002أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 
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 ث الأول ـبحـمـال

  قـيـقـحـتـري والـحـتـي الـتـلـرحـلال مـخ اعـدفـوق الـقـح
إن بوقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في معاقبة الجاني، ومتى وصل العلم بشأنها لضبطية          

 ومع التوصل للاشتباه في مرتكبها القضائية فإنها تعمل على جمع المعلومات والتحريات عنها،
فإنها تتحقق له ممارسة حقوق الدفاع للدفاع بها عن نفسه، خاصة أن القانون منح لضبطية 

 ئية اتخاذ إجراءات قانونية تكون أكثر مساسا بالحرية الشخصية للأفراد)المطلب الأول(.القضا
ومع التوجيه الرسمي للتهمة للمتهم، يستفيد هذا الأخير من حقوق الدفاع التي تكون أكثر       

فاعلية له لممارسة حقه في دفاع في مواجهة سلطة التحقيق، التي تلتزم هي الأخرى بضمان مبدأ 
 حترام حقوق الدفاع )المطلب الثاني(.ا

 المطلب الأول
 حقوق الدفاع خلال مرحلة التحريات

تكتسي مرحلة التحريات أهمية بالغة في مجال حقوق الإنسان فهي مرحة تمهيدية وأساسية      
إجراءات فيها ، حيث تستمد هذه المرحلة أهميتها من كونها تشمل الدعوى يرتكز عليها بناء إجراءات 

  1حريات المشتبه فيه أثناء القيام بالتحري من طرف الضبطية القضائية.مساس بحقوق و 
ولهذا كان لابد من منح المشتبه فيه خلال هذه المرحلة حقوق الدفاع تتناسب مع موقفه       

أمامها بناء على قرينة البراءة التي تضمن له عدم المساس بحريته وحقوقه)الفرع الأول(، بالإضافة 
ى مناقشة مسألة حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام أثناء هذه المرحلة الذي يعد حقا من أهم إل

 حقوق الدفاع لممارسة الحق في الدفاع)الفرع الأول(.  

 الفرع الأول
 حقوق الدفاع بالنسبة للمشتبه فيه

وذلك  قيق والمحاكمةإن مسألة حقوق الدفاع المتفرعة عن قرينة البراءة تستأثر بها مرحلة التح      
التي لم يمنح فيها المشرع الجزائري حقوق موسع بالنظر  1بشكل كبير دون مرحلة التحريات الأولية،

                                                             
 .00، ص 9000دار هومة، الجزائر،  أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، 1
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حيث  2،إلى المراحل اللاحقة، برغم من اعتبارها مرحلة أولية ومهيأة لمرحلتي التحقيق والمحاكمة
ومن  الإجراءات اللازمة لذلك اذ مختلفتتولى الضبطية القضائية مهمة التحري في الجرائم واتخ

 بينها إجراء ماس بالحرية الشخصية للمشتبه فيه كإجراء التوقيف للنظر. 
ونظرا لخطورة إجراء التوقيف للنظر فقد منح المشرع الجزائري عدة حقوق للمشتبه فيه للدفاع       

هذا كان للمشتبه فيه ول 3بها عن نفسه، والتي يتعين احترامها من طرف القائمين علي هذا الإجراء،
ويأتي في مقدمتها  أن يتخذ ما يشاء من وسائل الدفاع التي تتفرع عن حقه في الدفاع عن نفسه،

)أولا(، بالإضافة إلى أحقيته في إجراء الفحص وزيارتها له حق المشتبه فيه الاتصال بعائلته
 الطبي)ثانيا(. 

 عائلةالب الالاتصو  في الزيارة حقالأولا:             

من ق إ ج، فإن مرحلة التحريات الأولية لا يتحدد نطاق أعمالها إلا  79 المادةتطبيقا لنص       
بارتكاب الفعل المكون للجريمة المعاقب عليها قانونا، ولقد منح القانون عدة مهام تمارسها الضبطية 

 تقوم باكتشافها بنفسها لم بها أوالقضائية من أجل البحث والتحري في كل الجرائم التي تصلها الع
المتضمن تعديل قانون الإجراءات  79-05ولقد استحدث لها المشرع الجزائري طبقا للأمر 

  4الجزائية، إمكانية توجيه نداء للجمهور لتلقي معلومات تساعدها في تحريات الجارية.
من حرية  الأمر بالحدتطبيقا لصلاحيات الممنوحة لسلطة الضبطية القضائية، فيمكنها       

بل والمساس حتى بحياته الخاصة بحجة منعه من الفرار أو منعه من ارتكاب جريمة  المشتبه فيه

                                                                                                                                                                                   
، دار (دراسة مقارنة)نوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائيةإدريس عبد الجواد عبد الله بريك، المركز القا 1

 .771، ص 9002الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 .95محمد محده، المرجع السابق، ص  2
 .10، 57، ص ص 9075-9070 الجزائر، خطاب كريمة، قرينة البراءة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 3
كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها ق إ ج تنص علي: " 1-71/5 المادة 4

مساعدتهم في التحريات الجارية، ويمكنهم أيضا، بناء علي إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن 
ور تخص أشخاصا يجري البحث يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو ص

 عنهم أو متابعتهم".
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ولعل أهم إجراء في هذه المرحلة هو صلاحية  1جديدة أو خوفا من تأثيره على الأدلة والشهود،
لتحقيق ضابط الشرطة القضائية في اللجوء إلى توقيف المشتبه فيه للنظر إذا اقتضت ضرورات ا

الذي دفع المشرع  لتقديرية لضبطية القضائية، الأمرلذلك، مما يجعله تطبيقه يخضع للسلطة ا
  2الجزائري تقرير للمشتبه فيه الخاضع لهذا الإجراء حقوق الدفاع لإضفاء له حماية جزائية.

ته ولقد أغفل المشرع الجزائري في تقديم تعريف خاص لإجراء التوقيف للنظر رغم خطور       
ددها القانون واحتجازه في مكان كإجراء يتم من خلاله حرمان المشتبه فيه من التنقل لمدة معينة يح

تولى الفقه مهمة إعطائه تعريفا، فنجد من اعتبره :"إجراء الذي يقوم به ضابط  ذال 3معد لذلك،
دعته الشرطة القضائية بوضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة يحددها المشرع كلما 

"إجراء بوليسي يتم بواسطة ضباط الشرطة القضائية  وآخر عرفه أنه: 4مقتضيات التحقيق لذلك"،
تقيد به حرية الفرد المراد التحفظ عليه لمدة زمنية معينة بوضعه في إحدى مراكز الشرطة أو 

 5الدرك".
زائري بجملة من فنظرا لخطورة هذا الإجراء على الحريات الفردية، فقد أحاطه المشرع الج      

يستمد هذا الإجراء شرعيته  حيث 6الضمانات يتم اتخاذها من طرف ضابط الشرطة القضائية،
من  10، 52بالدرجة الأولي من خلال مجموعة من القوانين على رأسها الدستور الجزائري)المادتين 

الإجراءات  د ج(، ولتجسيد ما نص عليه الدستور، فقد تم التنصيص على هذا الإجراء في تقنين
من ق إ ج أجاز لضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراء التوقيف  57 المادةالجزائية، فنجد نص 

                                                             
 .57، ص السابق المرجع خطاب كريمة، 1

2 Jacques BUISSON: La placement en garde à vue, Rev. Sc. Crim, n°3, D, 2001, p 176. 

 ، ع70، مجلة آفاق علمية، م 75/79عمر سدي، الضمانات المقررة للأحداث للموقوفين للنظر وفق القانون  3
 .921، ص 9072، جامعة تمنراست، الجزائر، 09

 .772-772ص ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،  4
، ع 09ت المراقبة )التوقيف للنظر(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، م حعبد الله أوهايبية، الحجز ت 5

 .210، ص 7225، جامعة الجزائر، الجزائر، 00
المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية السلطة التقديرية والمطلقة لتقرير التوقيف للنظر بل قيدهم لم يترك  6

 :بحالات يجوز لهم فيها اتخاذ هذا الإجراء هذه الحالات تتمثل في
 ق إ ج. 55إلى  50: التلبس بجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس طبقا للنصوص المواد من 7الحالة -
 ق إ ج. 15/07و 15: التحقيق الابتدائي طبقا لنص المادتين 9ة الحال-
 ق إ ج. 707: الإنابة القضائية طبقا لنص المادة 0الحالة -
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اعة(مع إمكانية س 02للنظر إذا رأي أن مقتضيات التحقيق تستدعي ذلك، وهذا لمدة قانونية محددة)
ا، وهذا حتى لا إذن من وكيل الجمهورية المختص إلى مدد معينة وفي جرائم محددة قانونتمديدها ب

يتعسف ضابط الشرطة القضائية في اتخاذ هذا الإجراء وإلا ترتب عن ذلك جزاء 
 من ق إ ج(. 57/01من ق ع، المادة  770-701قانونيا)المادتين

المشرع الجزائري إجراء التوقيف القضائي لرقابة وكيل الجمهورية، فألزم ضابط أخضع ولقد       
فورا وبدون تمهل ليكون على  هالمشتبه فيه تحت الحجز أن يعلمالشرطة القضائية بمجرد وضع 

أمام جهة  فيهعلم بوقائع القضية المنسوبة ليتخذ القرار المناسب بشأنها، إما بالتقديم الفوري للمشتبه 
النيابة، أو إطلاق سراحه بمجرد سماعه وإحالة الملف على جهة النيابة للتصرف فيه أو إبقائه 

إذ تشكل هذه الرقابة ضمانة  1وسماعه وتقديمه لاحقا في الآجال القانونية،تحت الحجز للنظر 
 2تجاه ما نسب إليه.لإضفاء حماية على موقفه الحساس  قانونية للمشتبه فيه الموقوف للنظر

كما أوجب القانون على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من       
سواء كان أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الزوج حسب اختياره، ومن الاتصال فورا بعائلته 

من ق إ  7مكرر 57من دج،  10/02مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها)المادتين زيارتهم له 
سواء لابد من تمكين المشتبه فيه مباشرة بعد توقيفه الاتصال بعائلته بأي وسيلة كانت  ذاج(، ل

استعمال برقية عند انعدام الهاتف، أو أية وسيلة اتصال، كما أنه أعطي لعائلة  استعمال الهاتف أوب
وإذا  3الموقوف للنظر حق زيارتها له دون أي مانع أو استثناء حتى تتمكن من الاطمئنان عليه،

الموقوف للنظر أجنبيا، وجب وضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال كان المشتبه  فيه 
 ه أو بممثليه الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر.فورا بمستخدمي

ينص القانون  وباعتبار أن إجراءات التحري تمتاز بالسرية شأنها شأن إجراءات التحقيق ما لم      
علي خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع، فإنه لابد أن تراع هذه السرية عند اتصال الموقوف 

لته وليس بشركائه من خلال التأكد ما إذا كان يريد الاتصال فعلا بعائ للنظر بعائلته وزيارتها له،
يكون الاتصال الهاتفي تحت رقابة عون الشرطة القضائية من أجل منعه من  ذافي الجريمة، ل

له، فهي تكون على مرأى العون  تهاتسريب أي معلومة حول التحريات، ونفس الأمر أثناء زيار 

                                                             
 .52، ص 9070، دار الألمعة، قسنطينة، 07 رمضان غسمون، الحق في محاكمة عادلة، ط 1

2 Etienne VERGES: Procédure Pénale, Rev. Sc. Crim, n°3, D, 2013, p 614. 

 .17رمضان غسمون، المرجع السابق، ص  3
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ترة الزيارة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر السرية ضمانة هامة الحاضر معهم طيلة مدة أو ف
من أجل  دينطرف شركائه الذين قد يعملون جاهللموقوف للنظر إذ يحفظه من الاعتداء عليه من 

إسكاته بشتى الطرق، ولهذا نجد أنه أحيانا قد يتم تأجيل الاتصال بالعائلة ومن زيارتها له، كي لا 
 يؤثر هذا في جمع المعلومات حول الجريمة وبالتالي يصبح التوقيف للنظر بغير جدوى. 

 لطفلاية ابالمقابل نجد المشرع الجزائري سن إجراءات خاصة من خلال القانون المتعلق بحم      
من أجل إعطاء الحدث حماية قانونية خاصة أثناء تطبيق إجراء التوقيف للنظر ضده، لأنه في ظل 
القانون الإجراءات الجزائية قبل التعديل لم ينص على هذه الإجراءات، وكان يخضع الحدث لنفس 

بط من ق إ ج: "يجوز لضا 50/07 المادةنص ل طبقاراءات الخاصة بالشخص البالغ، فالإج
 .، ريثما ينتهي من إجراء تحرياته"الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة

وبناء عليها أجاز المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية أن يستوقف أي شخص بما في       
من ق ع نجدها تقر أن أنه لا يكون محلا  02 المادةذلك الحدث ذلك، ولكن بالنظر إلى نص 

سنوات ولا توقع عليه إلا تدابير الحماية  70بعة الجزائية الحدث أو القاصر الذي لم يكمل للمتا
  1سنة. 70إلى أقل من  70والتهذيب إذا تراوح سنه من 

 سنه أثناء توقيفه 70شتبه فيه عن لذلك من المستحسن عمليا، أن لا يقل سن الحدث الم       
القضائية بالإخطار الفوري  ضابط الشرطةإلزام وهذا ما تماشي عليه قانون حماية الطفل، مع 

كل وسيلة تمكنه  الحدث بأي وسيلة، وأن يضع تحت تصرف المشتبه فيه للحدث الشرعي ممثللل
  2.من الاتصال فورا بأسرته وتلقي زيارتهم

وبهذا يعد حق المشتبه فيه في الاتصال بالعائلة وزيارتها له من أحد أهم حقوق الدفاع       
 المكفولة له خلال إخضاعه لإجراء التوقيف.

 

                                                             
، 02/01/7211المؤرخ في  751-11، يعدل ويتمم رقم 00/09/9070المؤرخ في  07-70قانون رقم  1

 .05، ص 71/09/9070، المؤرخة في 01المتضمن قانون العقوبات، ج ر، ع 
"يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية، بمجرد توقيف طفل  من قانون حماية الطفل على:" 50تنص المادة  2

للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا 
 بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له ...... وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.."
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 ثانيا: الحق في إجراء الفحص الطبي            

ع آجال التوقيف للنظر أن يخض لقد ألزم القانون على ضابط الشرطة القضائية عند انقضاء      
فحص طبي، وهذا بدافع الاطمئنان على حالته ومحاولة الكشف عن الممارسات  المشتبه فيه إلى

ضابط القانون  أجل أخذ المعلومات منه، حيث ألزمغير المشروعة التي يمكن أن تأخذ بحقه من 
 إجراء الفحص الطبي للمشتبه فيه عند انقضاء مواعيد التوقيف إذا طلبه بنفسهبالشرطة القضائية 

مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، ويتم إجراءه من طرف طبيب يختاره المشتبه فيه من الأطباء 
الممارسين من دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر عليه ذلك، يعينه له ضابط الشرطة القضائية 

 .(من ق إ ج 7مكرر 57المادة )تلقائيا
الذي أقر للمشتبه فيه الحق في طلب إجراء وهذا خلافا لما ذهب إليه المشرع الفرنسي،       

الفحص الطبي من بداية احتجازه، ومره أخرى أثناء تمديد فترة التوقيف للتأكد من مدى قدرته على 
البقاء قيد التوقيف إلا ما أستثني قانونا، وعلى كل من النائب العام أو ضابط الشرطة القضائية 

ات من تقديم الطلب لإضفاء حماية على صحة ساع 00السهر على تكريس له هذا الحق خلال 
توقيفه، وإخضاعه  إنهاءوجد سببا يتعارض مع الحالة الصحية للمشتبه فيه يتم 2فإذا  1هذا الإجراء،

أما في حالة غياب هذا الطلب، يمكن تقديمه من أحد أفراد الشرطة،  إشرافلرقابة الصحية تحت 
حظة مدى قدرة الموقوف للنظر، وقد يكشف على عائلته، نظرا لما قد يحققه هذا الفحص من ملا

مختلف الممارسات غير المشروعة التي قد يكون تعرض لها أثناء توقيفه، بإضافة إلى تقديم الرعاية 
  3المفيدة له إذا تطلبت حالته ذلك.

كما تجدر الإشارة، أنه من حق وكيل الجمهورية أن يخضع المشتبه فيه للفحص الطبي في       
أي مرحلة من مراحل التوقيف للنظر، حيث تعد الشهادة الطبية وجوبيه في الملف وأن انعدامها يعد 

للنظر توقيف الدفاع، وهو الحال نفسه في حالة إخلالا في الإجراءات وانتهاك لمبدأ احترام حقوق 

                                                             
1 Jean LARGUIER, Philippe CONTE: Procédure pénale, 22éd, M.D, paris, 2010, p 67. 
2 Cass. Crim, 27 octobre 2009 Bull.Crim, n°176. Gilbert AZIBERT: Code de procédure 

pénale,  Lexisnexis, France, 2012, p 85. 

Cass. Crim, 20 Septembre 1994 n° 91-83264-Bull.Crim, n°299, p 727. 
3 Bernard BOULOC, Haritini MATSOPOULOI: Droit pénal général et procédure 

pénale, 17ed, S, D, Paris, 2009, p 309. 
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، حيث يجوز لقاضي التحقيق تعيين (ق إ جمن  707/05 المادة)في إطار تنفيذ إنابة قضائية
  1.طبيب لفحص الموقوف للنظر

من ناحية الطبيب القائم به ينبغي أن فالبحث عن أهمية الفحص الطبي، ومن هنا وجب       
معرفة الأمراض المصاب بها يساعده في بالنسبة للموقوف للنظر  أما، ن محلفا متصفا بالحياديكو 

وتقديم العلاج المناسب له، ويمكن للطبيب في هذه الحالة أن يطلب نقله إلى مؤسسة استشفائية 
فورا، أو يقرر أن حالته الصحية تتعارض مع بقائه موقوفا للنظر في مراكز الشرطة وأخيرا فإن 

الموقوف للنظر تعرض لممارسات غير المشروعة الأهمية البالغة للشهادة الطبية تبرز فيما إذا كان 
 2أثناء مدة توقيفه للنظر.

 لحرية المشتبه فيه والحفاظ عليهاصيانة أكبر  إلىحيث يهدف الفحص الطبي بالأساس       
والتأكد من سلامته الجسدية والمعنوية جراء التوقيف للنظر، وأن كل ما دون بمحضر السماع من 

بل  م يكن بناء على ضغط أو إكراه بغرض الحصول على اعتراف منه،طرف الضبطية القضائية ل
 3يجب أن يكون الاعتراف إذا ما صدر عنه حرا وعفويا.

حماية للإجراءات التي يتم اتخاذها ضده المشتبه فيه من كما يضفي إجراء الفحص الطبي        
حتى لا يمكنه أن يتذرع عند مواجهته بأقواله أمام المحكمة وخاصة على القضائية  ضبطيةقبل ال

، أنه تم ممارسة أسلوب الضغط والإكراه عليه أثناء التوقيف الابتدائيةمستوى محكمة الجنايات 
للإدلاء بأقواله، إذ أن القانون وضع له آليات للاطمئنان على صحة الإجراءات المتخذة ضده أمام 

بالنص صراحة على وجوب إعطاءه الحق في إجراء فحص طبي للكشف عن كل  مرحلة التحريات،
الممارسات التي قد يتعرض لها من طرف ضابط الشرطة القضائية، مع إعطائه الحق في عدم 
إمضاء محضر الذي تحرره الضبطية القضائية، وعليه لابد من أن يعامل هذا الأخير معاملة لا 

 باره بريئا ولم تثبت إدانته طبقا للقانون.تسيء إلي كرامته الإنسانية باعت
فمبدأ قرينة البراءة هو عبارة عن أصل، وذلك من أجل حماية المشتبه فيه خاصة أمام       

تعسف الضبطية القضائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لسببين أولهما منطقي، أن مبدأ البراءة لا 
                                                             

 .772، 705محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص ص   1

وهاب حمزة، الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق في التشريع الجزائري، دار  2
 .750-750، ص ص 9077الخلدونية، الجزائر، 

3 Ottavio Quirico: Réflexions su le système du droit international pénal, Thèse doctorat, 

université Toulouse 1, France, 2005, p 16.  



 الـبـاب الأول الإطـار الـعـام لـمـبـدأ احـتـرام حـقـوق الـدفـاع                                   الـفـصـل الـثـانـي          
 

 

17 

بات بالإدانة، والسبب الثاني عملي، وهو أن يسقط ولا يجوز إثبات عكسه إلا بصدور حكم قضائي 
مبدأ البراءة ضروري ولازم لحماية حقوق الدفاع على امتداد مراحل الدعوى الجزائية وحتى صدور 

 1الحكم.
الممنوح للمشتبه فيه في ظل قانون الإجراءات الجزائية قد الملاحظ أن إجراء الفحص الطبي و       

نتهاء فترة التوقيف للنظر، وحبذا لو أن المشرع الجزائري جعل أقره المشرع الجزائري فقط بعد ا
الفحص قبل وبعده حتى يضمن مراقبة الحالة الصحية للمشتبه فيه، وهو نفس موقف الذي جاء به 

بشأن الحدث الموقوف للنظر، حيث ألزمت ضابط  57 المادةفي قانون حماية الطفل في نص 
به فيه الحدث عند بداية ونهاية التوقيف للنظر من الشرطة القضائية بإجراء فحص طبي للمشت

طرف طبيب يعينه الممثل الشرعي للحدث أو ضابط الشرطة القضائية إذا تعذر ذلك، مع إمكانية 
إجراء هذا الفحص في أية لحظة أثناء التوقيف للنظر بناء على طلب وكيل الجمهورية تلقائيا أو 

محاميه، ويجب أن ترفق شهادة الفحص الطبي بملف بناء على طلب الحدث أو ممثله الشرعي أو 
 الإجراءات تحت طائلة البطلان. 

منه على وجوب  10 المادةفي  9071وهذا ما أكد عليه الدستور الجزائري في تعديله لسنة       
على عكس ما هو مقرر للشخص البالغ الذي يكون إجراءه بطلب  2إجراء الفحص الطبي للحدث،

 هذا الأخير مع إلزام الضبطية القضائية بإعلامه بهذا الحق مسبقا.
طفل قد حدد سن الذي يمكن توقيف الحدث فيه، مع القانون حماية والجدير بالذكر، أن       

ساعة(، ولا يتم ذلك إلا بالنسبة إلى الجنح التي  90تحديد مدة التوقيف بأربع وعشرون ساعة)
 سنوات حبسا وفي الجنايات 05تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام وحدها الأقصى للعقوبة يفوق 

ساعة أخرى ووفق الشروط قانونية، وأن أي  90ويمكن أن يتم تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز 
نسبة للحدث، فإنها تعرض ضابط الشرطة القضائية انتهاك للآجال المقررة للتوقيف للنظر بال

 للعقوبات المقررة للحبس التعسفي. 

                                                             
، جامعة 00 ع ،00م وهاب حمزة، مبادئ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية في الدستور الجزائري، مجلة البدر، 1

 .21، ص 9077بشار، الجزائر، 
الشخص الموقوف، إن طلب  تنص على: "ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبي علي 2

 ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية، في كل الحالات، الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر".
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وتكون كما يجب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة،       
لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرض، مع إخضاعها لرقابة وكيل الجمهورية بإعطائه الحق 

أما بالنسبة للمراكز المخصصة لتوقيف الأحداث، فإنه يجب  1ام بزيارتها في أي وقت يشاء،في القي
أن تكون بعيدة عن تلك المخصصة للبالغين تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، وتخضع 

من  5-59/0 المادة)لزيارة وجوبا من طرف وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث المختصين إقليميا 
 . ق ح ط(

 قارنة مع المراحل اللاحقة للدعوى إن حقوق الدفاع خلال مرحلة التحريات تعد محدودة بالم        
وكما نظرنا مسبقا إلى أحقية المشتبه فيه عند وضعه قيد التوقيف من طرف الضبطية القضائية 

ف له إلى إحاطته بما نسب له، وتمكينه من الاتصال بعائلته وزيارتها له، وعند انقضاء أجل التوقي
المشتبه فيه في  طلب إجراء فحص طبي إذا أراد ذلك، فإنه بجانب هذه الحقوق هناك حق

يعد من أهم الحقوق البارزة والهامة لحقوق الدفاع والذي لاق اهتماما كبيرا  الاستعانة بمحامي الذي
 في المناقشات الدولية والداخلية. 

 الفرع الثاني
 مرحلة التحريات أثناءالاستعانة بمحامي  الحق في

تجاه  تي تضمن الحرية الشخصية للأفراديعد حق الاستعانة بمحام من الضمانات الهامة ال      
كما يعتبر حق  2يمكن للمشتبه فيه أن يصد التهمة عنه، طات القضائية، إذ بواسطة المحاميالسل

من الحقوق المتفرعة عن قرينة البراءة التي أكدت عليها مختلف الدساتير والنصوص الدولية 
 والوطنية. 

صة خلال الاستعانة بمحامي خافي  حق المشتبه فيهحول  زائيةولقد اختلفت التشريعات الج      
الحدود التي يجب الوقوف و  ث حول مدى إقرارهلحد الآن محل نقاش وبح مرحلة التحريات، وما زال

بالنسبة سواء  هذا الحقعنها في حالة الإقرار به، ولهذا لابد من معرفة موقف المشرع الجزائري من 
 .المشتبه فيه حدثا)ثانيا( التي يكون فيها حالةالللمشتبه فيه البالغ )أولا(، مع توضيح موقفه في 

                                                             
 .791عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  1
، دار الثقافة، 07 محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 2

 .000ص  ،9005عمان، 
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 أولا: الحق في الاستعانة بمحامي بالنسبة للبالغ            

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية قبل تعديله، نجده لم يقر على حق المشتبه فيه في        
من ق إ ج(، حيث لم ينص على  59و 7مكرر 57مكرر،  57، 57الاستعانة بمحام )المواد 

بطية القضائية، ولا أن يحضر أثناء تحرير محضر سماع ولا في أن يمثله محام أمام الض يتهأحق
بالرغم من التأكيد على ضرورة هذا حق كحق من حقوق  1حتى الاتصال به أثناء توقيفه للنظر،

 سماعلابد من ضمانه عند أول  باعتباره حق أساسي الدفاع التي أقرتها مختلف المواثيق الدولية،
من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  01/07 المادةنص فنجد على سبيل المثال  2للمشتبه فيه،

من العهد  0-70/9 المادةالتي اعتبرته حقا أساسيا وفعالا لتحقيق محاكمة عادلة، أيضا ما أقرته 
 الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنص صريح على أحقية المشتبه فيه في الاتصال بمحام. 

تثناء قد أقر المشرع الجزائري حضور المحامي مع المشتبه فيه في الحالة التي تنص لكن اس      
يقوم وكيل الجمهورية باستجواب بأن ق إ ج المتعلقة بالجناية المتلبس بها،  52عليها المادة 

من تلقاء نفسه ومعه  المشتبه فيهالمقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، وإن حضر ذلك  المشتبه فيه
ه يعد دعامة له فوجود المحامي إلى جانب المشتبه في استجوب بحضور هذا الأخير، محاميه

رقابة على إجراءات التحري ومنع أي إساءة لاستعمال السلطة، إذ  ا يعدمك ،للحفاظ علي حقوقه
يحقق حضور المحامي فائدة مزدوجة بالنسبة للمشتبه فيه، فمن جهة يبعث الطمأنينة لديه ومن 

    3جهة أخرى يقوم بتذكيره بحقوقه.
قانون الإجراءات الجزائية لهذا الحق في ظل التعديل  فقد استدرك المشرع الجزائري أهمية      
 57 المادةبمنحه الحق للمشتبه فيه في الاتصال بمحام، ذلك في ظل تعديل نص ، 9075لسنة 
المتعلقة بالحقوق المقرر للمشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر، وألزم من خلالها ضابط الشرطة  7مكرر

 تصال بمحام.القضائية بإبلاغ المشتبه فيه فورا بحقوقه ومن بينها حقه في الا
لكن ما يعاب على هذه المادة، أنها جعلت زيارة المحامي تكون في حالة تمديد التوقيف       

للنظر أو بعد انقضاء نصف المدة القصوى في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والجرائم 

                                                             
 .15رمضان غسمون، المرجع السابق، ص  1

2 André GIUDICELLI: Procédure Pénale, Rev. Sc. Crim, D, 2010, p 188. 
http://algeriedroit.ahlamontada.com/t24-يوسف محمد نيرياتي، حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال،  3

topic. 

http://algeriedroit.ahlamontada.com/t24-topic
http://algeriedroit.ahlamontada.com/t24-topic
http://algeriedroit.ahlamontada.com/t24-topic
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ات وجرائم تبييض المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطي
الأموال والإرهاب وجرائم الصرف والفساد، وأن تتم الزيارة في غرفة خاصة تضمن سرية المحادثة 

دقيقة، ويستنتج من ذلك أن زيارة  00وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية في مدة لا تتجاوز 
ارة شكلية لا غير ساعة(، مما يجعلها زي 02المحامي لا تتم خلال المدة الأصلية للتوقيف للنظر)

لعدم استفادة المشتبه فيه من استشارة محاميه قبل أي سماع، ولن يكون معه خلال أخذ أقواله، ثم 
وهي حقوق تم تجاهلها مما  1على ملف الدعوى قبل الزيارة، بالاطلاعأن النص لم يسمح للمحامي 

التحريات الأولية، ولا  يجعل هذه التعديلات لا تحقق الحد الأدنى من حقوق الدفاع خلال مرحلة
 تعطي فعالية في تعزيز مبدأ احترام حقوق الدفاع. 

وهذا بخلاف ما تم النص عليه في قانون الإجراءات الفرنسي، الذي مر تنظيم هذا الحق بعدة       
، عدم تمتع 7220قبل سنة  على أهمية هذا الحق خلال هذه المرحلة، فقد سادوهذا دليل تعديلات، 

المشتبه فيه بحق الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحريات، لكن استدرك المشرع الفرنسي بإقراره لهذا 
هذا، ويرجع الفضل الأكبر لموقفه هذا إلي المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، إذ اعتبرت حضور 

حيث أصدرت حكما  2قوق الدفاع،المحامي في هذه المرحلة مع موكله الموقوف ضمانة هامة لح
ضد فرنسا، قررت بمقتضاه فرض تعويضات طائلة بسبب عدم تمتع المشتبه فيه بحق الاستعانة 

اكمة إذ اعتبرته أولى حقوق الدفاع وأحد أهم عناصر المحققة لمح 3بمحام أثناء مرحلة التحريات،
 4.زائيةالعادلة في المسائل الج

، وأقر بمقتضاها حق استعانة 7220ي إلى إجراء تعديلات سنة مما حذا بالمشرع الفرنس       
من ق إ ج ف والتي منح بموجبها ولأول مرة  10/00المشتبه فيه بمحامي باستحداث نص المادة 

فإذا لم يكن  5ساعة منذ بدء الاحتجاز، 20لمشتبه فيه في الاستعانة بمحام ولقائه بعد مضي لالحق 
باستطاعته تعيين محامي أو لم يكن في الإمكان الاتصال بمحاميه، كان باستطاعته أن يطلب 

(، حيث يتم إخطار هذا الأخير 7-10/0ندب أحد المحامين عن طريق نقيب المحامين)المادة 
  (.9-10/0بالطلب بأي وسيلة كانت ودون تأخير)المادة 

                                                             
 . 790-799عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص ص  1

2 CEDH 27/11/2008, Saldus c. Turquie, n°36391/02.  

3 CEDH, 27/08/1992, Tomasi c. France, req, n° 12850/87. 
4 CEDH 2e section, 8/12/2009, Savas c. Turquie, req. n° 9762/03.   
5 Corinne RENAULT-BRAHINSKY: Op. cit, p 274. 
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ساعة عندما  01لمحتجز أو المشتبه فيه مع محاميه ليصبح لكن قد يمتد ميعاد اجتماع ا      
تتعلق التحريات بجريمة اتفاق الجناة أو جريمة القوادة المشددة أو سلب الأموال المشددة أو جريمة 
ارتكابها جماعة منظمة، فرغم أن هذا التعديل يمثل تحولا كبيرا في التشريع الفرنسي إلا أنه تعرض 

 ساعة من التوقيف للنظر 90ور مدة كانية الاجتماع بمحامي إلا بعد مر لانتقادات بشأن عدم إم
وأهمها أن اللقاء يتم أثناء مرور أغلب المدة المقررة لحجزه ما يجعله ذات فعالية أقل أو يتم الإفراج 
عن المشتبه فيه قبل هذا اللقاء، مما جعل المشرع الفرنسي يضيف تعديلات جديدة بمقتضي قانون 

 راءة"."تدعيم الب
الصادر في  571وإزاء تعديل المشرع الفرنسي لقانون الإجراءات الجنائية بمقتضي قانون رقم       

فقد اعتمد من خلاله إلى التطرق لعدة نقاط  1الذي جاء تدعيما بقرينة البراءة، 9000يونيو  75
ل في صياغة المادة مهمة التي يأتي على رأسها تدعيمه لحقوق الدفاع المقررة للمشتبه فيه، فقد عد

بمنح الموقوف الحق في الاجتماع بمحاميه من بداية توقيفه، وكذلك مره أخرى عند  10/00
ساعة علي توقيفه، أما في حالة تمديد التوقيف يسمح للموقوف في أن يجتمع بمحاميه  90انقضاء 

وقت بتطبيق  ساعة من التمديد، ويتم إخطار مدعي أو وكيل الجمهورية في أقرب 79عند انقضاء 
هذا الإجراء، أما إذا كان الموقوف يخضع لقواعد خاصة بتمديد، فإن الاجتماع بمحاميه لا يمكن 

 ساعة.  19أن يتم إلا بعد مضي 
دقيقة(، ولزاما على  00كما لابد أن يتم اجتماع في ظروف سرية وهذا لمدة ثلاثون دقيقة)      

ع الموقوف أن يتم إخطاره بطبيعة الجريمة ضابط الشرطة القضائية قبل اجتماع المحامي م
المنسوبة له، مع إعطائه الحق عند انتهاء الاجتماع معه أن يقدم رأيه في شكل ملاحظات مكتوبة 
ترفق بمحضر جمع الاستدلالات، مع ضرورة إلزام المحامي بعدم الإدلاء بأي أقوال عن هذا 

 2الاجتماع أمام أي شخص كان خلال فترة التوقيف.
من أهم التعديلات التي أدخلها المشرع  التوقيفويعد اجتماع الموقوف بمحاميه من بداية       
بمقتضي قانون تدعيم قرينة البراءة، واستقر عليه رغم ما  زائيةنسي على قانون الإجراءات الجالفر 

مس من قانون إجراءات الجزائية الفرنسي من تعديلات متعاقبة له، مع تأكيد القضاء الفرنسي على 

                                                             
1 Loi n° 2000-516, 516 du 15/11/2000 renforçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes, j o, n° 138, 16/01/2000. 
2 Jean LARGUIER, Philippe CONTE: Op. cit, p 68. 
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ضرورة احترام هذا الإجراء وعدم الإخلال به، مشددا على رقابته على جهات القضائية المعنية 
  1باحترام هذا الحق.

ا اعتبرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الفرنسي أن اجتماع المشتبه فيه بمحاميه منذ كم       
ساعة يؤدي إلى تحقيق التوازن، وخاصة  90، والاجتماع به مرة أخري عند مضي التوقيفبداية 

 إلي انخفاض معدلات التوقيف للنظرساعة أدي  90أنه قد لوحظ أن تدخل المحامي بعد مضي 
مجلس الدستوري أن تدخل المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات ضمانة من ضمانات كما اعتبر ال

 2الدفاع.
وأخيرا كان من المستحسن على المشرع الجزائري أن يحذوا حذو المشرع الفرنسي، بإقراره       

 90في الاستعانة بمحام منذ بداية توقيفه أو على الأقل خلال مضي  بحقه ستفادة المشتبه فيهلا
 موقفه ة من توقيفه أو كلاهما، وهذا لإعطاء المشتبه فيه نوع من طمأنينة والقدرة على مواجهةساع

 لمقررة لتوقيفه وليس بعد تمديدهاخاصة مع منحه الحق في زيارة محاميه له خلال المدة القانونية ا
حترام والذي يعد هذا من قبيل تعزيز دور المحامي خلال هذه المرحلة من جهة، وتفعيل مبدأ ا

 حقوق الدفاع من جهة أخرى. 

 ثانيا: الحق في الاستعانة بمحامي بالنسبة للحدث             

يحدث أن يكون الشخص الماثل أمام الضبطية القضائية والتي تشتبه فيه في أن يكون       
مرتكب الفعل الإجرامي محل التحري من طرفها حدثا، ولقد تطرقنا سابقا عن الأحكام المنظمة لهذه 
الإجراءات التي تتخذها الضبطية القضائية بشأنه، ولكن نخصص هذا المجال للدراسة حق مهم من 

 قوق الدفاع  المتمثل في الحق في الاستعانة بمحام خلال هذه المرحلة.ح
قانون الإجراءات الجزائية قبل التعديلات المستحدثة فيه لم يكن يتضمن فالجدير بالذكر، أن       

ويتمتعون  حكام التي تطبق علي الشخص البالغإجراءات خاصة بالحدث، إذ كان يخضعه لنفس الأ
أجاز المشرع الجزائري  حيثرة لهم عند اتخاذ إجراء التوقيف للنظر ضده، بنفس الحقوق المقر 

لضابط الشرطة القضائية أن يستوقف أي شخص بما في ذلك الحدث، إذا دعت مقتضيات التحقيق 
                                                             

1 Cass. Crim, 31/10/2011 n° 10-88.293-Bull. Crim, n°661, p 485.   

- Cass. Crim  31 /10/ 2011 n°11-80.034-Bull. Crim, n°661, p 480. 

- Cass. Crim,  04 /61/ 2016 n° 16-81.778-Bull. Crim, n°601, p 569. 
 .729المرجع السابق، ص  عبد الله ماجد العكايلة، 2



 الـبـاب الأول الإطـار الـعـام لـمـبـدأ احـتـرام حـقـوق الـدفـاع                                   الـفـصـل الـثـانـي          
 

 

77 

ثم يقدم إلى وكيل الجمهورية في حالة توافر دلائل وحجج  ،ساعة 02وهذا لمدة لا تتجاوز  ذلك
لم أما إذا  ،(ق إ جمن  57 المادة)انونية مقررةلنظر أكثر من المدة الققوية ضده دون أن يوقفه ل

  1يتمكنوا من الحصول على أدلة ضده تعين عليهم إطلاق سراحه وإلا اعتبر احتجاز تعسفي.
لكن المشرع قد استدرك هذا الأمر وفق استحداث قانون خاص متعلق بحماية الطفل، والذي       

تضمن نصوص منظمة لحماية الطفل أو الحدث الذي يشتبه أو يسند له ارتكابه الواقعة الإجرامية 
محل التحري والتحقيق، وهذا لإضفاء نوع من خصوصية خاصة أننا بصدد حدث قاصر تستوجب 

وطبيعة سنه وموقفه حيال ما نسب إليه وما يتخذ ضده من إجراءات التي قد  يتماشىبما  معاملته
 تكون لها تأثير على نفسيته.

، حيث أقر من خلال نص 79-75فقد جاء المشرع الجزائري بموقف جديد في ظل قانون       
، وبشكل منه على حق الحدث المشتبه فيه في التمثيل الوجوبي عن طريق محامي 50 المادة

يختلف كليا عن ما هو مقرر بالنسبة للمشتبه فيه البالغ، وبناء على ذلك لا يمكن لضابط الشرطة 
إلا بحضور محاميه معه، وفي هذه الحالة يمكن  الحدث القضائية من سماع أقوال المشتبه فيه

 2 للمحامي مرافقة الحدث وتقديم الاستشارات له خلال سماعه.
وإذا لم يكن له محاميا يخطر ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لتعيين محاميا       

له، الذي يكون عليه أن يحضر خلال ساعتين من الاتصال به وإلا يمكن سماعه بعد إذن وكيل 
 الجمهورية، وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره.

ئري جاء باستثناء عن هذه القاعدة، نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة لكن المشرع الجزا      
سنة وكانت الأفعال  72و 71السابق وهي في الحالة المتعلق بالنسبة للحدث إذا كان سنه بين 

المنسوبة إليه ذات صلة بجرائم إرهابية أو تخريبية أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في 
مية منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لغرض جمع الأدلة والحفاظ عليها أو إطار جماعة إجرا

من نفس القانون يكون  55تطبيقا لأحكام المادة  للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأفراد، فإنه
 سماعه دون تمثيله بمحام لكن من اللازم حضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا. 

 أحكام قانون الإجراءات الجزائية حال تنظيم زيارة المحامي للحدث وفقإلا أن المشرع قد أ      
وبهذا تتم الزيارة وفق ما هو مقرر بالنسبة للمشتبه فيه البالغ، إذ تتم الزيارة في غرفة خاصة تضمن 

                                                             
 .00، ص المرجع السابقطاهري حسين،  1

 .22-22المرجع السابق، ص ص  ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن  عبد الرحمان خلفي، 2
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 00وحضور ضابط الشرطة القضائية في مدة لا تتجاوز ة المحادثة، ولكن تكون على مرأى سري
 دقيقة.
بإقراره  1أن المشرع الجزائري تقدم خطوة نحو تعزيز حقوق الدفاع، تنتج في الأخير،ونس      

للمشتبه فيه الحق في الاتصال بمحام، لكن يعد تقدما يكاد يكون منعدم على رغم من تكريس حق 
 حقوق الدفاع المقررة المشتبه فيهحق دستوري وحق من ك المشتبه فيه في الاستعانة لمحام

أن المدة  كمااللقاء يكون بعد انقضاء المدة القانونية للتوقيف للنظر، جعل بالإضافة إلى ذلك 
القانوني للقاء بين المشتبه فيه ومحاميه تعد غير كافية لأجل منح اللقاء حقه واستفادة المشتبه فيه 

ة الإجرامية الحدث أو حتى البالغ من مناقشة ما يتم إسناده له من وقائع وأدلة بخصوص الواقع
 المتابع بشأنها.

يستحسن بالمشرع الجزائري إعادة النظر فيها، من خلال تعديلها بما يتلاءم مع تكريس  ذال      
الحق في الدفاع، من خلال منح هذا اللقاء الوقت الكافي من أجل إعداد الدفاع ومناقشة موقف 

نفسه، وأكثر من ذلك لابد من منح هذا  المشتبه فيه ومنحه الاستشارات القانونية اللازمة لدفاع عن
اللقاء السرية التامة وعمل على إلغاء الإجراء الذي يقتضي أن يتم اللقاء تحت ناظري ضابط شرطة 

 -بالغا أو حدثا-القضائية الذي يعد هذا انتهاك لسرية هذا اللقاء، مما يجعل كل من المشتبه فيه
ا يخلق نوعا من الحذر وعدم القدرة على التناقش ومحاميه يشعران بعدم الراحة في حديثهما، وهذ

بكل حرية، لهذا كان من الأفضل على المشرع الجزائري إلغاء هذا الأمر لإعطاء اللقاء حقه من 
 السرية وكذا تكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع. 

  المطلب الثاني
 حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق

المشرع  حيث يهدف ،الدعوى الجزائية مسارإن مرحلة التحقيق تشكل مرحلة وسطى في       
معرفة الحقيقة وصلاحية  يب عن مختلف الأدلة التي تساعد عللكشف والتنقيا بموجبها الجزائري 

خوفا من ذلك ، فيها المتخذة للإجراءاتتتميز هذه المرحلة بالطابع السري و  2،القضاء ىعل هاعرض
 حقوق الدفاع.مبدأ احترام باء المعلومات المتحصل عليها خلالها والمساس إفش

                                                             
 .917، ص 9071، دار هومة، الجزائر، 00 أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ط 1

 .601، ص المرجع السابقغش سليمة، لد 2
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 وأسندها إلىسلطة مستقلة عن سلطة الاتهام،  المشرع الجزائري مهمة التحقيق إلى منحوقد       
في غالبيتها التي تعد مجموعة من الإجراءات اتخاذ الذي يناط به -أولى ةدرجك-قاضي التحقيق

عن  اعمن حقوق الدفاع لدف ةمجموعبالمقابل لهذا الأخير  لذا منح القانون  ،لمتهما حريةب ماسة
حماية قانونية له اتجاه كل ما يتخذ ضده من إجراءات، بهدف  نفسه)الفرع الأول(، مع توفير

 مواجهة أوامر قاضي التحقيق إذا ما كانت مخالفة للنصوص القانونية)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 الدفاع أمام قاضي التحقيقحقوق 

قاضي التحقيق الصرامة  ىعلفي القضايا الجنائية، لهذا يتوجب خاصة  كبيرةللتحقيق أهمية       
 واعد قانونية لتحقيق الغاية منهاوفق ق أمامه عروضةفي القرارات التي يتخذها في شأن القضايا الم

سواء  دلةالأ، بقصد التنقيب عن اإجراءاتهلوظيفة الأساسية لسلطة التحقيق هي مباشرة حيث تعد ا
بشأنها إما مواصلة التحقيق فيها أو قرار الواتخاذ  همان، ثم الترجيح بيكانت أدلة إثبات أو نفي

 إحالتها للمحكمة للفصل فيها. 
جراءات ما يراه من الإاتخاذ لقاضي التحقيق منح  فإن المشرع الجزائري  ،هذا وبناء على      

قيامه خاصة أثناء ، المقررة للمتهم باحترام حقوق الدفاعمع إلزامه  الحقيقة، ىللوصول إلضروريا 
 1،إعمالا بمبدأ قرينة البراءة وحرياته الأساسية هحقوقحتى لا يتم المساس ب هذا الأخير استجواب

 فيالفعلي  هاستجوابولا( أو أثناء أمام قاضي التحقيق)أ للمتهمالمثول الأول  عنديكون ذلك سواء و 
 )ثانيا(.الموجه ضده مناقشة الأدلةموضوع التهمة و 

 أمام قاضي التحقيقالأول  المثولحقوق الدفاع عند أولا:             

التحقيق في  تهواسعة للقيام بمهم إجراءاتبشرع الجزائري قاضي التحقيق لقد خص الم      
والقيام  هاعلى البحث عنالمسؤول إذ يعد  2القضايا المعروضة عليه،ب عن الأدلة المتعلقة والتنقيب

 3.لوصول للكشف عن الحقيقةة التي تستلزم ابجميع أعمال التحقيق القانوني

                                                             
 .52، ص المرجع السابقزرارة لخصر،  1

2 André VITU: Procédure pénale, presses universitaires de France, Paris, 1957, p 187. 
3 Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard boulouc: Op. cit, p 448. 
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 'L’interrogatoire de première عند الحضور الأول الاستجوابويعد       
comparution' لكن  ا قاضي التحقيق في مواجهة المتهمالتي يقوم به إجراءات التحقيق أولى من

بهدف إضفاء  1قاضي التحقيق،نات التي يلتزم بها قد أحاطه المشرع الجزائري بعدد من الضما
  حقوق الدفاع. احتراممبدأ ل ضماناحماية قانونية للمتهم 

 ويعتبر أمام قاضي التحقيق، مثوله لأول مره مرحلة تتعلق باستجواب المتهم ىأول إذ تعد      
 ا قاضي التحقيقوهو الخطوة الأولى التي يخطوه 2،الابتدائيفي التحقيق  إجراء مهم وأساسي

جراء من قاضي التحقيق ويستوجب هذا الإشخصية المتهم وهويته ومدى خطورته،  تعرف بها علىل
جرائية أوردها المشرع الجزائري إد عقوا  ه وفقذتخأن ي-تحت طائلة البطلان- ليكون قانونيا ومقبولا

  :تتمثل في 3،ق إ ج 700 المادةنص في 
حتى يتأكد  ،هويته التعرف علىمن  أمامه لأول مره مثول المتهمبمجرد قاضي التحقيق يلتزم  .1
تاريخ ، أبويهاسم ، لقبهاسمه، فيطلب منه ذكر  خصا آخر،شالموجه له التهمة وليس نه المتهم من أ

  4.وحالته العسكرية ةسوابقه العدلي، جنسيته، موطنه، همهنت، ومكان ازدياده
، فيعلمه أنه متهم ضدهالقائم الأدلة و  المنسوبة إليه التهمةبقيام قاضي التحقيق بإعلام المتهم  .2

 5.بالنص القانوني معاقب عليها وإحاطتهمكانها و  ارتكاب جريمة مع تحديد له وقتهاب
تصريح أو التزام بحقه في عدم الإدلاء بأي في الوقت نفسه إعلام المتهم  مع ضرورة      

على الأسئلة الموجه إليه عند استجوابه، ويعد هذا الحق بالرد إذ لا يجوز إجبار المتهم  6،الصمت

                                                             
1 MOHIRDDINE ATTOUI: la pratique du droit criminel instruction cours et tribunaux, 

office des publications universitaire, Alger, p 23. 

 .20عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  2

"يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة تنص على: " 3
ائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر، فإذا أراد من الوق

المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في 
ميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك اختيار محام عنه، فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محا

بالمحضر، كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه 
 .ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة"

 .12رجع السابق، ص: الم محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، 4

 .12، ص المرجع نفسه 5

6 CLAUDE-ALBERT COLLIARD: Précis de droit public les libertés publiques, librairie D, 

Paris, 1950, p 174.  
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في هذه المرحلة  المتهم مساءلة إذ لا يجوز لقاضي التحقيق 1،من النتائج الهامة لمبدأ قرينة البراءة
كما لا يجوز  ،سواء تضمنت الإنكار أو الاعتراف وإنما يتلقى فقط تصريحاته كما هيقانونا، 

الماسة بالسلامة الجسدية والمعنوية مشروعة الوسائل غير استخدام اللقاضي التحقيق اللجوء إلى 
 2لحصول منه على تصريح دون إرادته.للمتهم بهدف ا

 ههم بحقومن هنا نتوقع احتمالين، أولهما أخذ المت إخطار المتهم بحقه في الاستعانة بمحام، .3
، وفي هذه الحالة يختاره بنفسه أو يطلب من قاضي التحقيق أن يعينه لهبمحام، سواء  في استعانة

إلا بحضور ومواجهته بأدلة الاتهام لا يستطيع قاضي التحقيق استجواب المتهم في الموضوع 
الاستعانة أما ثاني احتمال هو تنازل المتهم صراحة عن حق ، محاميه أو بعد استدعائه قانونا

بمحام، وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق الشروع في استجواب المتهم في الموضوع على أن 
  3 .يدون ذلك بالمحضر

مع الجواز له عنوانه،  بكل تغيير يطرأ علىفورا يقوم بإخباره  بأنإلزام قاضي التحقيق المتهم  .4
هو ضمان مثول  هذا الإجراءمن هدف يكون الأن يختار موطنا له في دائرة اختصاص المحكمة، و 

 4. المتهم أمامه متى طلب منه ذلك

ثناء مثول المتهم أمامه أ عاتق قاضي التحقيق من كل هذه التزامات الواقع على ويتضح لنا      
ن الاستجواب كما أ ،مناقشته فيهاون د فيه مقتصر علي توجيه التهمة للمتهم ه، أن دور لأول مرة

 ى الدقيق رغم توجيه الاتهام إليهأثناء حضوره لأول مره لا يعد استجوابا بالمعن متهملالذي يجريه ل
لأنه بحكم القانون لا يجوز توجيه إليه أسئلة متعلقة بموضوع الإدانة ولا يجري أثناءه مناقشات 

   5تفصيلية.
يقوم حيث  ،السابقة المادةنص يستغني عن مقتضيات أن واستثناء يجوز لقاضي التحقيق       

مسبقا بالتهمة التي يتم  إعلامه، بعد باستجواب المتهم في الموضوع عند مثوله أمامه لأول مره
تمكينه من تحضير ا له القانون لدفاع بها عن نفسه لالتحقيق فيها معه، وتنبهه بحقوق التي منحه

                                                             
 .990المرجع السابق، ص سردار على عزيز،  1
 .12، المرجع السابق، ص محمد حزيط 2

 .700-700 ص درياد مليكة، المرجع السابق، ص 3

 .59المرجع السابق، ص  على شملال،  4
 .20-12 ص ، المرجع السابق، صمحمد حزيط 5
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وجود  في خطر الموت أو وجود شاهد تتمثلان فين يويكون ذلك في حالتين استعجاليت 1،دفاعه
 (.ج من ق إ 707 المادة)وشك الاختفاء يأمارات عل

باتخاذ قرار بشأنه، فإذا رأي إبقاء  يقوم وعند انتهاء قاضي التحقيق من تلقي أقوال المتهم      
أو المتهم طليقا يلزمه بإخطاره بأي تغيير يطرأ على عنوانه، لكي يمثل أمامه كلما تم استدعائه، 

علامه بحقه في من ق إ ج( مع إ  790وضعه تحت الرقابة القضائية أو وضعه في الحبس المؤقت)
ت ح، مع ضرورة تدوين هذا التبليغ وكل الإجراءات المتخذة ضده المتهم تأيام 00خلال  استئنافه

 2طائلة البطلان.
مرحلة سماع المتهم عند الحضور الأول يكاد يكون إلا أنه إذا كان دور قاضي التحقيق في       

علي إحالة الكلمة للمتهم وتسجيل ما يصرح به بخصوص هويته أو ما قد لأن مهمته تقتصر سلبيا 
تبليغه التهم المنسوبة إليه وتنبيهه  من تصريحات تخص الموضوع علاوة علىيبادر بالإدلاء به 

حيث يقوم قاضي  3،وعل الاستجواب في الموضحقوقه، فإن دوره يصبح أكثر إيجابية خلا إلى
من خلاله بمناقشة تفصيلية لوقائع التهمة المنسوبة للمتهم، بتوجيه الأسئلة إليه بخصوصها التحقيق 

حقوق الدفاع  لممارسةفرصة للمتهم  الاستجوابلإظهار الحقيقة، كما يعد هذا  والتي يراها ضرورية
 المقررة له دفاعا عن نفسه.

 حقوق الدفاع عند الاستجواب من طرف قاضي التحقيقثانيا:             

مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه مناقشة تفصيلية، ومواجهته بالأدلة : "يعنى بالاستجواب    
القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها بغرض استظهار الحقيقة، إما بإنكار التهمة ودحض هذه الأدلة 

 4بالجريمة المنسولة إليه". أو الاعتراف

هذا الاستجواب، سواء الاستجواب في  على تالتي أطلقبصرف النظر عن التسمية و        
أداة اتهام ووسيلة دفاع في آن  إذ يعدذو طبيعة مزدوجة،  فهو الموضوع أو الجوهري أو العادي،

 الدليل القوي في الدعوى حصول على فمن حيث كونه وسيلة اتهام، فهو الطريق المؤدي لل واحد،

                                                             
 .29المرجع السابق، ص  عمارة فوزي، 1

 .20المرجع السابق، ص  ،محمد حزيط 2

 .10أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3

 .20المرجع السابق، ص  عمارة فوزي، 4



 الـبـاب الأول الإطـار الـعـام لـمـبـدأ احـتـرام حـقـوق الـدفـاع                                   الـفـصـل الـثـانـي          
 

 

77 

أما من حيث كونه وسيلة دفاع، فهو يحيط المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبكل دليل يوجد ضده لكي 
 1يتيح له الوقت لإعداد دفاعه وإثبات براءته.

أهمية عن  'L’interrogatoire sur le fond' يقل الاستجواب في الموضوع حيث لا      
ستجواب ويعد هذا الا الاستجواب عند الحضور، بل هو أوسع منه لما فيه من خطورة على المتهم،

إجراء إجباري إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم تشكل جناية، أما إذا كانت هذه الأفعال تشكل 
المتهم للوقائع الموجهة إليه  قاضي التحقيق عادة في حالة إنكارويلجأ إليه  جنحة فهو إجراء جوازي 

، وكذا محام قبل استجوابه اختيارأثناء الاستجواب عند المثول الأول أو إذا تمسك أثناءه بحقه في 
 2.الة تعدد الوقائع المنسوبة للمتهم وتطلب الأمر التحقيق فيها والتأكد منهافي ح

جملة  بمراعاة واب في الموضوعقبل القيام بالاستجولقد اشترط القانون علي قاضي التحقيق       
 مبدأ احترام حقوق الدفاع لإضفاء تكريس التي تهدف إلى-تحت طائلة البطلان-من الإجراءات
ها المشرع الجزائري ضمن نص وقد أورد 3،في الدفاع حقهمتهم من أجل ممارسة حماية فعالة لل

 وتتمثل في: 4،ق إ جمن  705 المادة
 مي المتهم بجانبه حتى يكون صحيحاالمواجهة( بحضور محالابد أن يتم الاستجواب )أو  .1

لأقل ا ىبيومين عل المتهمقبل سماع أقوال قانونا  أو بعد دعوتهوهذا سواء أثناء إجراء الاستجواب 
كان المتهم قد اختار عدة محامين لدفاع عنه، فإن استدعاء أحدهم  غير أنه إذا ،ستجوابالا قبل

 5يعد استدعاء لهم جميعا.

                                                             
-950المرجع السابق، ص: ، 09ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  1

950. 

 .20محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2

 .952-951 ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 3

إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته : "لا يجوز سماع المتهم أو المدعى المدني أو إجراء مواجهة بينهما تنص على 4
(علي الأقل قبل 9يستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين ) قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك.

استجواب المتهم أو المدعى المدني حسب الحالة، يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك 
حت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على بمحضر، ويجب أن يوضع ملف الإجراءات ت

 الأقل..."
5 Jean LARGUIER, Philippe CONTE: Op, cit, p 175. 
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هو عدم جواز القيام بالاستجواب في الموضوع للمتهم إلا بحضور محاميه تحت  صلفالأ      
ث يح ة لصحة الاستجواب نفسهيضرور  ة المحامي للحضور مع المتهمدعو تعد  ذال 1،طائلة البطلان

تخلف المحامي عن  وإن، لذلك يكفي من الناحية القانونية مجرد الإخطار وفي الوقت المناسب
فلا يلتزم الحضور رغم تبليغه قانونا لا يقف حائلا بين قاضي التحقيق وبين إجراء الاستجواب، 

 2بانتظار حضوره ولا بالبحث في أسباب عدم حضوره.
من طرف قاضي التحقيق بدون في الموضوع يستثنى من ذلك، جواز استجواب المتهم  ذال      

حالة تنازل المتهم ، وفي المتهم قانونا ولم يحضر في اليوم المحدد حضور محاميه إذا دعي محامي
في  وجود شاهدحالة الاستعجال عن ذلك، وكذا في بحقه في عن ذلك صراحة بعد إحاطته علما 

 3على أن ينوه ذلك بالمحضر. وشك الاختفاء يخطر الموت أو وجود أمارات عل
قبل كل محامي المتهم ملف الدعوى  ت تصرفحوضع ت يجب على قاضي التحقيق .2

نسخة منه  حصول علىإعطاء الحق للمحامي في ال مع ة علي الأقلساع أربع وعشرون استجواب ب
 وإذا تعدد محامي المتهم فإن وضع نسخة ،تحضير دفاعهوللتمكينه من دراسته وإبداء ملاحظته 

 4تحت تصرف أحدهم يكون كافيا. ثانية
 التهمة المنسوبة إليهمواجهة المتهم بطريق قيام قاضي التحقيق بويتم الاستجواب عن       

 ويتم تسجيل كل الأجوبة 5،نفيهاأو  بتأييدهاومطالبته بالرد عليها إما مناقشته فيها بالتفصيل و 
ثم تعطى الكلمة لوكيل الجمهورية إذا كان  التي تفيد التحقيق في محضر التحقيق، والتصريحات

 خلاف وجه هذا الأخير السؤال مباشرة إلى المتهم علىوي في طرح الأسئلةة حاضرا وكانت له رغب
ولهذا الأخير أن يرفض هذه  6المحامي الذي لا يجوز له طرح الأسئلة إلا بإذن من قاضي التحقيق،

  .(من ق إ ج 701 المادةبالمحضر )الأسئلة، ولكن يشترط أن يتم تضمين هذه الأسئلة المرفوضة 
ما نسب إليه بإرادته  حرية المتهم في الرد على يتم كفالة لصحة الاستجواب أنيتعين حيث       

، لأن أسئلة قاضي التحقيق أو يصمت ومن تم يكون له مطلق الحرية في أن يجيب علي الحرة
                                                             

1 André GIUDICELLI, Jean DANET: procédure pénal, Rev.se.crim, D, 2013, p 595.  

 .007-000 ص عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 2

 .20 ص المرجع السابق، ص ،محمد حزيط 3

 .751المرجع السابق، ص محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية،  4
 .50على شملال، المرجع السابق، ص  5

 .752-751 ص محمد حزيط، المرجع السابق، ص 6
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على أنه إقرار بصحة الاتهام  صمتهالاستجواب بالنسبة له وسيلة دفاع عن نفسه ولا يسوغ تفسير 
قاضي كل من ه يعل عالمتهم ويوق علىبعد الانتهاء من الاستجواب يتم تلاوة المحضر و  1،وأدلته

 كر ذلك بالمحضرالكاتب والمتهم، فإذا رفض هذا الأخير أو تعذر عليه التوقيع يتم ذالتحقيق، 
في التهمة ومناقشته  لمتهماجراءات أثناء استجواب هذه الإ إتباعيتعين علي قاضي التحقيق  وعليه
مبدأ احترام حقوق  وهذا تأكيدا علينفسه المتهم في الدفاع عن  احترام حقمراعاة خلالها مع ، فيها

 الدفاع.
أنه في حالة قيام قاضي التحقيق في نظر وتحقيق في وقائع تحمل  الإشارة إلى جدرت كما      

 709/09 المادةلنص  طبقا ،باب التحقيق إقفالقبل  إجماليإجراء استجواب  همكنيتكييف جناية، 
: "ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال من ق إ ج

التي لما ورد في نسختها الفرنسية  نها جعلت هذا تحقيق جوازي عكسيلاحظ عليها أالتي  التحقيق"،
 En matière criminelle le juge d'instruction procède"جاءت بصيغة اللزوم كما يلي:

à un interrogatoire récapitulatif avant la clôture de l'information" ولكن النص ،
جواز إجراء الاستجواب الإجمالي  العربي هو الأصل في النصوص القانونية، ويترتب عن هذا هو

 2.من طرف قاضي التحقيق
ولا يكون الهدف  75/01/9002،3في قرارها الصادر بتاريخ ما أكدته المحكمة العليا  هذاو       

مراجعة الوقائع وتلخيصها وإبراز الأدلة التي سبق جمعها خلال منه الحصول على أدلة جديدة وإنما 
  4أنه لازما في التحقيق. التحقيق مراحل التحقيق وإكمال أي نقص يرى قاضي

 الفرع الثاني
  تجاه أوامر قاضي التحقيقحماية حقوق الدفاع           

 منح القانون لقاضي التحقيق الحق في اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للكشف عن الحقيقة لقد      
، ومنها ما يكون أكثر مساسا بالحرية تنفيذا لمهمته في التحقيقعدة أوامر لعدة  إصدارهمن خلال 

                                                             
 .000، ص 9005حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1
 .752مد حزيط، المرجع السابق، ص مح 2

، الجزائر، 07 ، م ق، ع75/01/9002، الصادر بتاريخ 101002، قرار رقم الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 3
 .002، ص 9077

   .010ص  المرجع السابق، ،00 عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط 4
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عن طريق آلية رقابة  لة للمراجعةقابهذه الأوامر فقد جعل المشرع الجزائري  الهوحماية  للمتهم
 1.كوسيلة لحماية حق المتهم في الدفاع عن نفسه بالاستئنافتسمى الطعن 

، حفاظا على عدم بالنسبة للمتهم الهامةوامر قاضي التحقيق يعد من الضمانات أإن استئناف       
الاستقلالية  ضي التحقيق منرغم ما اشترطه القانون في قاف المساس بحقوق الدفاع الممنوحة له،

للمتهم الحق في قيام  منح ذال ألزمه بالمقابل مراعاة قانونيتها وصحتها،إلا أنه ، هأوامر  إصدارفي 
حماية لحقوقه أمام غرفة الاتهام  ي التحقيقالأوامر التي يصدرها قاضبعض استئناف ب

عليها صلاحية مراجعة وإعادة النظر  عند عرض الاستئناف كما منح لغرفة الاتهاموحرياته)أولا(، 
 )ثانيا(.الدعوى ككل لإضفاء حماية لمبدأ احترام حقوق الدفاعفي ملف 

 حق المتهم في استئناف أوامر قاضي التحقيقأولا:             

والذي يعد أحد  درجتين، ىالتطبيق الحرفي لمبدأ التقاضي عليعد الطعن بطريق الاستئناف       
استئناف للمتهم أو محاميه فالمشرع الجزائري أجاز  الحقوق المقررة للخصوم عامة وللمتهم خاصة،

جهة و تعد درجة ثانية للتحقيق التي  غرفة الاتهامأمام جهة قاضي التحقيق الذي يصدرها الأوامر 
 2.رقابة لأعمال قاضي تحقيق

 الاتهام أمام غرفة للاستئنافتكون قابلة وبهذا فإن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق       
 ها الأمر الصادر عن قاضي التحقيقالاستئناف حماية حقا من الحقوق التي تعرض ل يمس هذاو 

 في نطاق الأوامر التي يحق لهمحاميه أو ( صاحب الحق) طرف المتهم ويتم هذا الاستئناف من
   3استئنافها.

حقيق قاضي الت طرف الصادرة من وامرالأف استئناممارسة المتهم لحقه في  حيث أن      
بداية المتخذة ضده سواء صادرة في  وامرالأحيث تكون  بها،أولا  تبليغهأن يتم قتضي بالضرورة ي

ي علما بها ف ن يحيطهأعلى معرفة بها، إذ يجب على قاضي التحقيق و في نهايته أثناءه أالبحث و 
من ق إ ج  712 المادةنص في  الجزائري  د حدد المشرعولق 4،االحالات وبالطرق المقررة قانون

                                                             
 .001المرجع السابق، ص عمارة فوزي،  1

 .001عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2

3 Bachir SAAD-ZAGHLOUL: Les garanties du droit de la défense pendant la phase de 

l’instruction préparatoire, Thèse de doctorat, université paris XII, Paris, 2004, p 180.  

 .750-759 ص مليكة، المرجع السابق، ص درياد 4
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هذه تبليغ المادة حيث توجب  ،لإبلاغاي يتم بها هذا والكيفية الت الأوامر التي ينبغي تبليغها للمتهم
تحت  هبكتاب موصى علي ساعة( 90)ربع وعشرين ساعةمحامي المتهم في ظرف أ ىإل وامرالأ

  .طائلة البطلان

قق من وقوعه وصحته وسريان والتحإن الهدف من هذا التبليغ هو تحديد تاريخ الإعلان       
، لأنه إذا كان إعلان المحامي يهم الاقتضاءالمتهم من الطعن بالاستئناف عند أجله، لكي يتمكن 

حقوق الدفاع، فإن التبليغ كوسيلة إعلان للمتهم بأوامر قاضي التحقيق يعد شكلية تهم الإجراءات 
من رفع دعوى  هتمكين ،بأوامر قاضي التحقيقلمتهم ا إحاطةيترتب عن كما  1،بالمفهوم الصحيح

ذلك في حالة  إذا كانت الدعوى حركت بناء على شكوى منه،التعويض ضد المدعي المدني 
 2 .إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة وصول قاضي التحقيق إلى

لم كما إلا أن المشرع الجزائري في نص المادة السابقة لم يحدد بدقة شروط صحة التبليغ،       
التبليغ، إذ أنه استعمل عدة هذا يستعمل نفس التعبير للدلالة على كيفية الإعلان الذي يتم به 

علما، ولقد ترتب على ذلك  بين التبليغ، الإخطار والإحاطة الإعلانللدلالة على  مصطلحات
اختلاف في الفهم، فيرى البعض أن التبليغ لا يصح إلا إذا تم وفقا للأوضاع والشروط المقررة في 

أن يشهد الكاتب من ق إ م، بينما يرى البعض الأخر أنه يكفي لصحة الإعلان  90و 99المادتين 
  3اه.ومحتو  قاضي التحقيق قد علم بصدور أمرأن المتهم )أو محاميه( 

اء من اليوم ستئناف المتهم ومحاميه لأوامر قاضي التحقيق ابتدمدة الايبدأ ميعاد سريان و       
بكتاب موصى عليه بمحل إقامته الذي قد اختاره بدائرة اختصاص قاضي  الموالي لتبليغه بها

مؤسسة أو بواسطة المشرف رئيس ال 4التحقيق مصدر الأمر محل الاستئناف إذا كان غير محبوس،
و شفاهة في حالة إصدار قاضي التحقيق ، أق إ ج( 712/00 المادة)العقابية إذا كان محبوسا

  .مكرر ق إ ج( 790 المادة)لأمر وضع المتهم في الحبس المؤقت

                                                             
 .001فوزي، المرجع السابق، ص عمارة  1

 .900محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2

 .750درياد مليكة، المرجع السابق، ص  3

 .010عمارة  فوزي، المرجع السابق، ص  4
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 أو التحقيق المحكمةضبط ى قلم كتابة لذتقديم عريضة عن طريق ستئناف بالاويتم الطعن       
وإذا كان المتهم محبوسا يتم الاستئناف أمام كتابة ضبط  1،تبليغ الأمر تاريخ أيام من 00في ظرف 

بمؤسسة إعادة التربية، حيث يتم تسجيل الاستئناف بسجل مخصص لهذا الغرض ويرسل التصريح 
 2كتابة ضبط المحكمة من طرف المؤسسة المحبوس بها المتهم. ساعة إلي 90 خلال مدة

قسمين من حيث  ىأن أوامر قاضي التحقيق تنقسم إل إلىمن الضروري الإشارة في البدء  إن      
وفي هذا الإطار يمكن ، تهام ومن حيث عدم قابليتها لذلكقابليتها للطعن بالاستئناف أمام غرفة الا

المحكمة  ى، والأوامر المتعلقة بالإحالة علالمتهم والقبض عليه بإحضارالقول أن الأوامر المتعلقة 
 بالاستئنافالنائب العام في مواد الجنايات لا تقبل الطعن فيها  ىنقل الملف إلبفي مواد الجنح و 
 ىخاصة بالنسبة للمتهم ورد النص علغير أن هناك بعض الأوامر ذات أهمية  أمام غرفة الاتهام

 3.قابليتها للطعن فيها بالاستئناف بشكل واضح وصريح
استئناف أوامر التي يصدرها  بالنسبة للمتهم الحدث في المشرع الجزائري  هأجاز  نفسه الأمر      
من  11، 10)المادتين حداث المتابعين جزائياالمكلف بالأي الأحداث وقاضي التحقيق بالنسبة قاض

أمام غرفة الأحداث بالمجلس متهم أو محاميه أو ممثله الشرعي وهذا بطلب من ال ق ح ط(
  4القضائي.

 أوامر قاضي التحقيق بعض حق استئنافأو محاميه حيث خول المشرع الجزائري للمتهم       
 :التي تتمثل في ،من ق إ ج 719 المادة التي نصت عليهاو 

 ق إ ج(. 10 المادة)المدنيالادعاء  قبول الفاصلة في الأوامر .1
 المادة) بوضع في الحبس المؤقتلأمر اتتعلق سواء الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت،  .2
 مكرر ق إ ج(. 795و 7-795، 795واد )الم هوكذا تجديد ق إ ج(، 790

                                                             
، الجزائر، 07 م ق، ع، 00/00/7220صادر بتاريخ ، 22015، قرار رقم الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 1

 .992، ص 7220

 .705-700 ص المرجع السابق، ص فريجة محمد هشام وفريجة حسين، 2

 .750، ص 9002عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة، الجزائر،  3

 .772، ص المرجع السابق على شملال، 4



 الـبـاب الأول الإطـار الـعـام لـمـبـدأ احـتـرام حـقـوق الـدفـاع                                   الـفـصـل الـثـانـي          
 

 

71 

أيام  2لبث في الطلب خلال مدة أو عدم ا، عن المتهم الإفراجبرفض طلب الأوامر المتعلقة  .3
الذي يتعين أن يرسل إليه قاضي التحقيق لكي  ،وكيل الجمهورية على الأكثر من إرسال الملف إلى

 .ق إ ج( 791 المادة) أيام التالية لوضع الطلب 5يقدم طلباته في أجل 
 المادةمتهم تحت الرقابة القضائية)المتعلقة بوضع السواء الرقابة القضائية، ب المتعلقةوامر الأ  .4
 9مكرر 795 المادةالقضائية) رفع الرقابةقاضي التحقيق برفض  ةالمتعلقأو  إ ج( ق 7مكرر 795

  .ق إ ج(
ء معاينة أو تلقي برفض طلب إجرابرفض طلب سماع شاهد أو الأوامر المتعلقة  .5

 .مكرر ق إ ج( 12 المادةتصريحاته)
 الأمر أو ق إ ج( 700 المادةجراء خبرة)برفض طلب إ الأوامر المتعلقة بالخبرة، سواء الأمر .6
  .ق إ ج( 750 المادةخبرة مضادة)إجراء و إجراء خبرة تكميلية أ برفض
ا من تلقاء لدعوى التي يصدرها قاضي التحقيق إموامر المتعلقة بالاختصاص بنظر االأ .7

  1.حد الخصوم في عدم الاختصاصدفع أ نفسه أو بناء على
بالدرجة الأولى حقوق  فإخطار المتهم ومحاميه بمثل هذه الأوامر هو في الواقع يهموعليه       
اعتبار أن مثل هذا الإخطار يسمح للمحامي بمتابعة الإجراءات وكذا تقديم النصيحة  على الدفاع

 2.من عدمه الاستئنافحول مناسبة اللجوء إلى  والاستشارة

  قاضي التحقيق أوامرتجاه  سلطة غرفة الاتهامثانيا:             

حريات ب المساستسمح له ب تحقيقجراءات الإن أع قاضي التحقيق بسلطات واسعة بشتن تمإ      
غرفة  أنشأتري الحديثة ومنها التشريع الجزائ زائيةب التشريعات الجغلأ لهذا نجد  فراد وحقوقهم،الأ

تي شرعها القانون الأساسية الفي حد ذاته من الضمانات ءها انشإويعد ، تسمى غرفة الاتهام
الدفاع باحترام حقه في  لمصلحة المتهم في عرض قضيته عليها تكريسا لمبدأ احترام حقوق 

   3.التقاضي على درجتين

                                                             
 .007-000 ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1

 .050عمارة فوزي، المرجع السابق ص  2

 .757درياد مليكة، المرجع السابق، ص  3
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 ن إجراءات مناسبة لإظهار الحقيقةفإذا كان قاضي التحقيق مستقلا في أن يتخذ ما يراه م      
فإن المشرع الجزائري أخضعها لرقابة غرفة الاتهام سواء بصفتها جهة تحقيق ثانية، أو بصفتها 

ها القانون مهمة الفصل في الاستئناف الأوامر ل أعماله القضائية وأوامره، فقد خول جهة مراقبة على
  التي يصدرها قاضي التحقيق ومراقبة صحة الإجراءات التي يتخذها.

هو عند انتهاء قاضي التحقيق من  ،ى عو غرفة الاتهام بملف الد تصاللاالطريق العادي ف      
ه بل علي 1،الابتدائية محكمة الجنايات ىلمباشرة إ حالة الدعوى إ هفلا يمكن في الجنايات،التحقيق 
واتخاذ  2،غرفة الاتهام مستندات القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على لأمر بإرسا إصدار

  .مكرر من ق إ ج( 721)المادة قرار بشأنها خلال المدة القانونية المقررة وإلا تم الإفراج عن المتهم
فإنها  ،وجدت أن الواقعة المحال لها لا تعد جناية وإنما تأخذ وصف جنحة أو مخالفةأما إذا       

تصدر قرار بإحالتها إلى قسم الجنح أو المخالفات، لأن غرفة الاتهام في جميع الأحوال غير مقيدة 
بالوصف الذي تقدم به وكيل الجمهورية في الطلب الافتتاحي أو بالوصف الذي اقتنع به قاضي 

 ق، أي لها السلطة في إعادة تكييف الوقائع.التحقي
أما الطريق الثاني لتوصل غرفة الاتهام بملف الدعوى، هو بمناسبة استئناف أحد أطراف       

الدعوى العمومية، ومن بينهم المتهم أو محاميه لأحد أوامر قاضي التحقيق التي يجوز لهم 
استئنافها، فيرفع طلب الاستئناف من وكيل الجمهورية لتفصل فيه حسب ما هو مقرر لها قانونا 

 إخطار للمتهم المشرع الجزائري  كما أجاز 3،بإلغائهأو  الاستئنافقاضي التحقيق محل  بتأييد أمر
أو بطلب رفع الرقابة القضائية، إذا لم  الإفراجمباشرة إذا تعلق الأمر بطلب  بشكل غرفة الاتهام

دأ ، ويعد هذا مظهرا مهما من مظاهر مبلرد مطلوبةاليبث فيهما قاضي التحقيق خلال مدة القانونية 
   4احترام حقوق الدفاع.

                                                             
 .951-955المرجع السابق، ص  محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، 1

من ق إ ج على: "إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية  711/07تنص المادة  2
يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل على النائب العام لدى المجلس 

 في الباب الخاص بغرفة الاتهام". القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر
 .951المرجع السابق، ص محمد حزيط،  3

، المرجع السابق، 00علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)التحقيق والمحاكمة(، ط  4
 .700 ص 



 الـبـاب الأول الإطـار الـعـام لـمـبـدأ احـتـرام حـقـوق الـدفـاع                                   الـفـصـل الـثـانـي          
 

 

77 

بموجب طلب الاستئناف في إحدى الأوامر الصادرة  غرفة الاتهام ىلإ ملف الدعوى  رفعن إ      
 أثناء فصلها في طلب الاستئناف لهامنح ف أو بإلغائه،ه إما بتأييد هفي للبثعن قاضي التحقيق 

 (من ق إ ج 721 المادة)وجود غموض في ملف الدعوى أن تأمر بإجراء تحقيق تكميليورأت 
سير التحقيق تسمح  غرفة الاتهام لممارسة الرقابة علىن صلاحية لأ وذلك بما تراه ضروريا ومناسبا

   1.لها بتجاوز حدود صحيفة الاستئناف وإجراء فحص شامل لملف الدعوى 
في ملف  نقاط معينة بقيت مبهمة توضيحهو السعي لتكميلي،  تحقيقمن إجراء هدف حيث ال      

كسماع شاهد أو استفسار المتهم حول نقطة معينة أو ندب خبير لتوضيح مسألة معينة أو  الدعوى 
إسناد أو نفي الاتهام  الإجراءات الهامة التي تساعد على كشف الحقيقة أو على غير ذلك من

بين خيار أن وإذا لجأت غرفة الاتهام للقيام بالتحقيق التكميلي فإنها تكون  2،المنسوب إلى المتهم
  3.تقوم بنفسها بهذا الإجراء فتكلف به أحد أعضائها أو أن تندب قاضي التحقيق للقيام بهذه المهمة

غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي، فإنه يجب الالتزام أثناء القيام به باحترام وعندما تأمر       
ترام حقوق الدفاع، لأن إضافة من ق إ ج تكريسا لمبدأ اح 700الضمانات المقررة في نص المادة 

وقائع جديدة من طرف غرفة الاتهام واتهام المتهم بها دون أن تأمر هذه الغرفة بإجراء تحقيق 
 4بالنسبة للوقائع أو أن تأمر بتحقيق تكميلي يعد إخلالا بحقوق الدفاع.

الوقائع  تتناول كلجراها قاضي التحقيق لم أن التحقيقات التي أغرفة الاتهام كما قد ترى       
شخاص الذين ساهموا في اقتراف الجريمة، فتقضي الأ و لم تتناول كلالناتجة عن ملف الدعوى أ

توجيه اتهامات  أوغير محالين عليها  الأشخاص إلىالاتهامات قصد توسيع بإجراء تحقيق إضافي 
 لمتهمين المحالين عليها.نفس ا لىجديدة إ

وإذا اكتشفت ، فة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليهاتنظر غر بالإضافة إلي ذلك       
الاستئناف أمامها لا بد أن تتعرض طلب وعليه عند رفع  ،سببا من أسباب البطلان قضت ببطلانها

جراءات التي فإذا خالف أمر قاضي التحقيق قاعدة جوهرية في الإلتصحيح الإجراءات ولو تلقائيا، 

                                                             
 .972-972 ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1

 .719درياد مليكة، المرجع السابق، ص  2

 .711ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،  3

، الجزائر، 00 ، ع، م ق92/00/7222صادر بتاريخ ، 57200، قرار رقم الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 4
 .997، ص 7220
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مخالف، وعند الاقتضاء ببطلان الالقرار ببطلان هذا الإجراء  لها بحقوق الدفاع جاز تعلقت
الإجراءات يتم سحب من ملف التحقيق  الحالةهذه وفي  1،كلها أو بعضها الإجراءات اللاحقة

 .(من ق إ ج 710 المادة)ى أمانة ضبط المجلس القضائيوتودع لد الباطلة
مطلقا بل س ليتعلق بصحيفة الاستئناف الحدود التي تفي تجاوز  الاتهامإلا أن حق غرفة       

بالحالة التي تفصل فيها غرفة الاتهام في استئناف المقدم من طرف المتهم  هنا ويتعلق الأمر مقيدا
 2يد أو بإلغائه.بتأيإما بشأن الإفراج، ففي هذه الحالة تكون غرفة الاتهام مقيدة بالفصل في مسألة 

تبليغ المتهم على النائب العام يكون ، لدعوى لنظر في اغرفة الاتهام يد تاريخ جلسة تحد وعند      
ومحاميه بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه يرسل إلى موطنه المختار وإن لم يوجد إلى آخر 

ام في الحالات أي 05مؤقت، وساعة في حالات الحبس ال 02ويتم هنا مراعاة مهلة  لهعنوان 
عدم إن ، و من ق إ ج( 729 المادة)الموصى عليه وتاريخ الجلسةالكتاب  إرسالالأخرى بين تاريخ 

 3رتب عليه البطلان لأنه يعد خرقا لإجراء جوهري متعلق بحقوق الدفاع.هذه الآجال ياحترام 
 4أخذ نسخة عليه،ب له السماح معمحامي المتهم تصرف كما يجب وضع ملف الدعوى تحت       

 ؤشر عليهاى أمانة الضبط بعد يلد وإيداعهاحاميه الحق في تقديم مذكرات مللمتهم و أيضا يجوز 
 من ق إ ج( 720 المادة) الأخرى  الكاتب ليطلع عليها كل من النيابة العامة والخصوم من طرف
محكمة النقض عليه استقرت وما  (من ق إ ف 722 المادةالمشرع الفرنسي ) أكد عليهوهذا ما 

يوم السابق للجلسة أما أحكامها على تحديد آخر أجل لإيداع المذكرات بالالفرنسية في العديد من 
 5مرفوضا. إجراءإيداعها يوم الجلسة يعد 

                                                             
 .055-050 ص ، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي 1

 .972المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة، 2

 الجزائر، ،00 ، م ق، ع70/00/7221بتاريخ  ، صادر02227، قرار رقم الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 3
 .902 ، ص7220

 الجزائر، ،07، م ق، ع 90/00/7222، صادر بتاريخ 712525، قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة الجنائية-
 .710 ، ص7222

 الجزائر، ،07، م ق، ع 95/79/9007، صادر بتاريخ 910520قرار رقم  المحكمة العليا، الغرفة الجنائية،-
 . 002، ص 9009

4  Bachir SAAD-ZAGHLOUL: Op. cit, p 195. 
5 Cass. Crim, 08 Mai 1969 n° 68-92.873-Bull. Crim, n°160. 

-  Cass. Crim, 09 Juillet 1975 n° 75-91.135-Bull. Crim, n°185, p 506. 

-  Cass. Crim, 04 November 1986 n° 85-95.791-Bull. Crim, n° 323, p 824. 



 الـبـاب الأول الإطـار الـعـام لـمـبـدأ احـتـرام حـقـوق الـدفـاع                                   الـفـصـل الـثـانـي          
 

 

787 

بعد قيامها بمداولاتها السرية في  تفصل غرفة الاتهام في الموضوع، لجلسةالمحدد ل يومالوفي      
ومذكرات الخصوم، مع العامة  تقرير والإطلاع على طلبات النيابةالبعد تلاوة  ،غرفة المشورة

دفاعهم تكريسا لمبدأ يم ملاحظات شفوية بغرض تدعيم لمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقدالسماح ل
 قوق الدفاع.احترام ح

 يـانـثـالث ـحـبـمـال
 ةـمـاكـحـمـة الـلـرحـلال مــاع خـدفـوق الـقـح

يتم الفصل فيها في مصير المتهم حيث  ،مرحلة المحاكمة هي أهم مراحل الدعوى العمومية      
إما بالإدانة أو بالبراءة، ونظرا لأهميتها كفلها المشرع الجزائري بضمانات أساسية تحقيقا لمحاكمة 

  1.يدان بريء ولا يفلت المجرم من العقابلا  لكيعادلة قائمة على مبدأ احترام حقوق الدفاع، 

تلف حقوق الدفاع المحاكمة والضامنة لمخلسير إجراءات حيث تتمثل أهم هذه الضمانات       
مع  (،المطلب الأول)الشفويةالعلنية و دفاعا عن نفسه في إطار تكريس مبدأي  الممنوحة للمتهم

ضمان أوسع لمبدأ احترام حقوق الدفاع لمحكمة أثناء ممارستها لإجراءاتها فرض قيود على 
 (.المطلب الثاني)

 المطلب الأول
 لإجراءات المحاكمةالعلنية والشفوية  يتكريس مبدأ 

التي تكتسبها مرحلة المحاكمة في الفصل في الدعوى وتحديد موقف المتهم لأهمية لنظرا       
أو ما  هاتعلق بإجراءاتما منها، فقد أقر المشرع الجزائري حقوقا واجبة الالتزام بها أو توافرها سواء 

احترام حقوق الدفاع للمتهم أثناء محاكمته حماية لحقوقه حيث لابد أن يتم ، دفاعال وق يتعلق بحق
 اكم.وحرياته من تعسف المح

الأولى لمبدأ احترام حقوق على مبادئ أساسية ضامنة بدرجة  المحكمةإذ ينبغي أن تقوم       
يستدعى  ذال 2محاكم الجزائية مهما كانت درجتها،يتم تطبيق هذه المبادئ على جميع الحيث  الدفاع

الأمر دراسة هذه المبادئ وتحديد مجالها التي تضمن حسن سير إجراءات المحاكمة من جهة، ومن 
                                                                                                                                                                                   

-  Cass. Crim, 14 Janvier 1992  n° 91-83.488-Bull. Crim,  n°12, p 29. 

 .091أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  1

 .750على شملال، المرجع السابق، ص  2
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ومبدأ  ،)الفرع الأول(العلنية مبدأكل من هذه المبادئ  شملوت، جهة أخرى تفعيل دور حقوق الدفاع
 .)الفرع الثاني( الشفوية

 الأولالفرع 
 المحاكمةعلنية مبدأ  

اكتمال التحقيق بشكل كاف لإسناد الاتهام  ، فهذا يعنيالمحكمة ىالمتهم إلحال عندما ي     
للمتهم، وفي أغلب الأحيان يتم ترجيح الإدانة على البراءة إليه، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري 

لتقرير علانيتها أثناء -المطبقة في المراحل السابقة-هم لتحويل سرية الإجراءات المتخذة ضده المت
علانية من الضمانات الأساسية خاصة ما توفره ال، مصيره في الدعوى كمته التي يتحدد فيها محا

 1لتكريس حقوق الدفاع.
أكدت عليه جل التشريعات  وما علانية المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسية، حيث تعد      

حكمة والاطمئنان الماقبة لعمل ية لما يضمنه مبدأ العلانية من مر ضمن نصوصها القانون الجزائية
بد من لا ذال ،على مبدأ احترام حقوق الدفاعقائمة لصحة إجراءاتها وأحكامها تحقيقا لمحاكمة عادلة 

للعلنية الحالات المقيدة  بيانمع ولا(، على حقوق الدفاع)أ حفاظاماهية العلنية المكرسة  تحديد
 حماية أكبر لحقوق الدفاع)ثانيا(.لإضفاء 

 علانية المحاكمةماهية أولا:             

ل التشريعات الجزائية تقر ك، فإن تتسم بطابع السريةالتحقيق و  ي التحري إذا كانت مرحل      
حق المتهم في محاكمة تكريس من الضمانات الرئيسية ل هذه الأخيرةتعتبر و  2،علانية المحاكمةب

 تحديد المقصود بالعلنية وخصائصها.  ينبغي ذال 3عادلة،

                                                             
 .991محمد خميس، المرجع السابق، ص  1

كانت تجري علنا بين الناس، فكان  وعند تتبع سير القضاء أو المحاكمة في العهود الإسلامية المختلفة نجد أنها 2
ومن عهد الخلفاء الراشدين علنيا، وقد ثبت ذلك من خلال قضاء -صلى الله عليه وسلم-القضاء منذ عهد الرسول

الرسول في المسجد، ومن حضور أهل العلم مجلس القاضي، ومن المتفق عليه أن الفقه الإسلامي قد عرف منذ 
. كان مكان القضاء هو المسجد أو وسط دار القاضي أو تخصيص دار للقضاءعصوره الأولى فكرة المحكمة، وقد 

 .905-9000 ص لدغش سليمة، المرجع السابق، صأنظر: 

 .707آيت عبد المالك نادية، المرجع السابق، ص  3
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 المحاكمة علنيةتعريف   .1

تعد العلانية حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي نادت به غالبية المواثيق الدولية، وهذا ما       
وتم تقنينه  ،د ج(من  719المادة ليها كحق دستوري)عليه المشرع الجزائري في التنصيص سار ع

 070/77 المادةسواء أمام محكمة الجنايات طبقا لنص  في نصوص قانون الإجراءات الجزائية،
مة من ق إ ج التي تنص صراحة على "علانية الجلسات"، وكذا أمام محكمة الجنح ومحك

من  921و 925من ق إ ج اللتان تحيلان علي المادتين  022 009المخالفات بموجب المادتين 
  .ق إ ج
كما تنطبق القواعد المشار إليها في المادتين السابقتين أمام جهات الاستئناف مع مراعاة ما        

 المادةوجوبا أمام المحكمة العليا ) إ ج(، وأيضا تم تكريسهمن ق  000 المادةورد من استثناءات )
التأكيد على مبدأ العلانية للمحاكمة  علىولقد حرصت محكمة النقض الفرنسية  ق إ ج(، 599/07

وأنه من المبادئ الأساسية للمحاكمة الجزائية فقررت في حكم لها أن: "مبدأ جلسات المحاكمة من 
   1المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية".

وعلانية إذ شاع وظهر  لغة علن، والإعلان أي المجاهرة، ويعلن علنابعلانية يقصد إذ       
  2.لانية خلاف السر وهو ظهور الأمروالع

 -بغير تمييز-تمكين جمهور الناسهو: " ""La publicitéالعلانية ب يقصدفأما اصطلاحا،      
وما يتخذ فيها من مشاهدة جلسات المحاكمة ومتابعة ما يدور فيها من مناقشات ومرافعات، من 

بحضور  أيضا يعنى بها: "أن تتم إجراءات المحاكمة 3،"وما يصدر فيها من قرارات وأحكامإجراءات 
 4،الجمهور فضلا عن حضور الخصوم باعتبارهما الرقيب على عدالة الإجراءات أثناء المحاكمة"

                                                             
الإسكندرية، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية، منشأة المعارف،  أحمد حامد بدري محمد، 1

 .971، ص 9000

-922 ص: ، ص7251، دار الصادر، بيروت، 70 جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، م 2
922. 

عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلامي، دار  3
 .022، ص 9070الخلدونية، الجزائر، 

 .011المرجع السابق، ص بد الرحمان خلفي، ع 4
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ولا تنتفي  1تسمح العلانية من عقد جلسة المحاكمة في قاعات مفتوحة للجهور دون تمييز، ذال
  2.العلانية إذا لم يحضر الجمهور ما دامت أبواب المحكمة مفتوحة

 المحاكمة علانيةأهمية   .2

يمتد نطاق مبدأ العلانية ليغطي كل الإجراءات المحاكمة مهما تعددت، أي يجب تمكين       
من الجمهور من مشاهدة وتتبع كل وقائع المحاكمة من تحقيق ومرافعات وسماع كل ما يصدر 

 ذالوهذا يسمح للمتهم بممارسة حقه في الدفاع بكل راحة واطمئنان،  3،أحكام وقرارات في الجلسة
 التالية: يمكن إجمالها في نقاطفي حماية مبدأ احترام حقوق الدفاع مبدأ العلانية أهمية كبيرة يكتسي 
حقوق الدفاع أن العلانية تعد ضمانة ضرورية لحماية حقوق المتهم بتكريس مبدأ احترام   1.2

الذي يضمن له إبداء وتقديم أوجه دفاعه أمام كافة الحضور، مما يبعث في نفسه الطمأنينة والراحة 
   4في عدم المساس بحقه في الدفاع.

أن العلانية تسعى لتحقيق محاكمة عادلة ونزيهة للمتهم، من خلال ضمان سيرها الطبيعي   2.2
لتعسف المحاكم هذا من جهة، والمحافظة على حياد والحسن وفق إجراءات قانونية بعيدة عن ا

من جهة أخرى، وهذا يعد أساسيا  القاضي الجزائي في النظر في الدعوى وموقف المتهم منها
  لتكريس مبدأ احترام حقوق الدفاع.

مما يضمن التطبيق  5أن العلانية تتيح للجمهور ممارسة رقابة شعبية على عمل المحكمة،  3.2
حقوق الدفاع دفاعا  الأمر الذي يسمح للمتهم ممارسة 6القانونية أثناء المحاكمة،السليم للإجراءات 
       دي إلى الاطمئنان على صحة الأحكام القضائية.عن نفسه، مما يؤ 

                                                             
 .750المرجع السابق، ص على شملال،  1
حيث يقصد بالجمهور الأشخاص الطبيعية والمعنوية، وكذا ممثلي الصحف والإذاعة والتلفزيون، وكذا جمعيات  2

 .011المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي، لمرأة. أنظر: حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وحقوق ا
 .750المرجع السابق، ص على شملال،  3
 .701المرجع السابق، ص سردار على عزيز،  4
، ص 9072-1907دار هومة، الجزائر،  ،02ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، 5

91. 
المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،  ، 01شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط علي محمد جعفر، 6

 .072، ص 9000
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لرئيس الجلسة مستوى المحكمة، إلا أنه منح  القانون لمبدأ تطبيق العلانية علىرغم تقرير ف      
ق إ  9-921/7 المادة)هيبة المحكمة الحفاظ عليوتنظيم وإدارة المرافعات و  الجلسةسلطة ضبط 

كل من يخل بنظام  يترتب علي ذلك أنو (، دون أن يكون هذا الأمر انتهاك لمبدأ علنية الجلسة، ج
 ثال لهذا الأمرالجلسة يكون لرئيس الجلسة أن يأمر بإبعاده عن قاعة الجلسة، وفي حالة عدم امت

  1.عليهيتم فرض عقوبة 
مرافعات وإصدارات المحاكمة، من تحقيقات و  إجراءاتجميع تمس العلانية  ذا كانتإو       

بل تشمل  الجمهور أو يسمعهما يشاهده  علىلا تقتصر فإنها  ،ام بجميع أنواعهاللقرارات والأحك
لأنه المحاكمة من إجراءات في مختلف وسائل النشر،  ا حرية نشر جميع ما يدور في جلسةأيض

سير وقائع  عن جلسة المحاكمة من الاطلاع على بهذه الوسائل يتمكن كل الجمهور بما فيه الغائب
العلنية  يجعلالقضاء بإسمهم، مما المحاكمة والتحقيق من مدى توافر الشروط التي تتم فيها مباشرة 

 مان عدم تسلط وحياد القاضي.وسيلة في تفعيل جهاز العدالة وض
المحكمة أن تذكر في محضر الجلسة أو الحكم أن ألزم المشرع الجزائري الأمر تحقيقا لهذا       

ذلك، تكون قد أهملت إجراء جوهريا مما  إلىمة قد تم ضمانها، فإذا لم تشر العلانية في المحاك
 2مشوبا بالبطلان. حكمهايجعل 

 المحكمةبة إجراءات ومراق ضمانة هامة لممارسة حقوق الدفاع،وبهذا يعد مبدأ العلانية       
في العديد من قراراتها المحكمة العليا  هذا ما أكدتهو  3،الطعن في الإجراءات المخالفة للقانون و 

بأن: "القاعدة العامة أن جلسات المحاكمة يجب أن  ، نذكر منها قرار المحكمة العلياواجتهاداتها
تكون علانية خلافا لإجراءات البحث الأولى أو التحقيق الابتدائي لأن مبدأ علانية الجلسة ضمان 

                                                             
 من القانون الفرنسي التي تنص على:  000 المادةق إ ج، وتقابلها  925 المادة 1

   "Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce 

soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de 

l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-

champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans 

préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences 

envers les magistrats, Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique 

de quitter l'audience". 

 .901المرجع السابق، ص  لدغش سليمة، 2

مطبوعات ، ديوان ال09 ج ،05 طمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  أحمد شوقي الشلقاني، 3
 .020 ، ص9070الجامعية، الجزائر، 
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الإجراءات المتبعة ومن هيبة وثقة في القضاء"، وقضت  ي للعدالة لما يؤثره في رقابة عليأساس
أيضا: "القاعدة العامة هي أن مبدأ العلانية يحكم جلسات المحاكمة في المواد الجزائية باعتبار أن 

الإجراءات المتبعة  ان لمصداقية العدالة وللرقابة عليحق الجمهور في الحضور الجلسات ضم
 1.أمامها"

 العلنيةمبدأ  ىيود الواردة علالقثانيا:             

 ىحيث يتعرف الجمهور عل تحقيقا لمحاكمة عادلة، ر للمتهمبكن علانية تعطي ضمانة أإ      
لا تسمح كما نوع الجريمة التي قام بها ونوع العقوبة المتابع بها، وأن لا تكون هناك اعتبارات ضده، 

  2الجميع دون تمييز. ىالمساواة علمبدأ تطبيق  ىإل بالإضافة، بالانحراف عن تطبيق القانون 
بل يرد عليها  ذا كان الأصل هو مبدأ علانية المحاكمة، فإن هذه العلانية ليست مطلقةإ      

استثناءات لتكريس محاكمة عادلة ونزيهة، وهذا بإقرار المشرع الجزائري لإجراءات المحاكمة بشكل 
دون أن تنصرف سرية المحاكمة إلى أطراف الدعوى ومن بينهم  3سري، ويتم ذلك بنص قانوني،

هي الحد  السريةعلة تقرير هذه الو في مواجهة الجمهور أو فئة معينة،  المتهم ومحاميه، وإنما تكون 
من عيوب العلانية، لأن هذه الأخيرة في بعض الأحيان قد تجلب أضرار تفوق بكثير الفائدة 

لا في إلا يجوز للمحكمة استعمالها  ة لكياستثنائيون لها حالات تك، ولهذه هامن تقرير  المرجوة
 4.أضيق نطاق

 معينة عتباراتوذلك لاهو الأصل والاستثناء هو السرية  وعليه فإن مبدأ علانية المحاكمة      
وإما بحكم  الآداب العامة، النظام العام أو علىيتم تقرير السرية إما بحكم قضائي للمحافظة حيث 
 المتهم الذي يحاكم حدثا.في الحالة التي يكون فيها  القانون 

 
 

                                                             
، دار هومة، الجزائر، 07 ، ج(الجنائي للإثباتالنظرية العامة )نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي 1

 .077 ، ص9001

 .019-017 ص السابق، صمولاي ملياني بغدادي، المرجع  2

 .91المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبية،  3

 .020المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 4
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 (النظام العام والآداب العامة حفاظا علىبحكم قضائي )السرية  .1

ة ما لم التي أكدت أن تكون جلسة المحاكمة علني ق إ ج،من  925/07 المادةلنص  قايطبت      
فقد منح المشرع الجزائري للقاضي   النظام العام والآداب العامة، تكن في علانيتها خطرا على

ينفرد الرئيس ولا يجوز أن السلطة التقديرية في تقرير سرية جلسات المحاكمة من عدم تقريرها، 
إلا أنه حتى لو تم تقرير السرية فإن -بصفة علنيةإنما يتعين عليه إصداره و  بإصدار القرار وحده
سواء تعلق  1،-تتم وفق ذات القواعد التي تجري بها لو كانت الجلسة علنية الإجراءات المحاكمة

 الأمر بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة أو منع حضور فئة معينة من الجمهور.
فإذا رأى القاضي أن هناك حالات تستدعي منع الجمهور من الحضور لجلسة المحاكمة       

والجدير بالذكر أن مصطلحي داب العامة، فيصدر أمرا بسرية الجلسة، حفاظا على النظام العام والآ
بضوابط يحضيا لأنه يعتريهما الغموض لكونهما لم  للتوضيحبحاجة  العامة النظام العام والآداب

ويتداخلان  هما يتسمان بالمرونة والسعةليهما، فإتحدد المدى الذي يعمل فيه المصطلحان المشار 
 2في كثير من الحالات.

اعتبار النظام العام  ىذهب البعض إل إذضع تعريف لهما، اتجه العديد من الفقه في و حيث       
كالجرائم  والقيم العليا الأساسية للمجتمع يتعلق بالمبادئ التي تعبر عن المصالحكل ما كل ما :"هو 

أجمع عليها المجتمع مجموع العادات التي " :بها مقصودالعامة الآداب  أما 3،"الماسة بأمن الدولة
جراءات الجزائية نلاحظ المشرع ظر لقانون الإوبالن 4،"وهي ترتبط بحماية النظام الاجتماعي

بأنه أراد  ، فهو يوحيMœursالتي تقابلها في النص الفرنسي الجزائري استعمل كلمة الآداب و 
 (من ق ع 7مكرر 007إلى  000المواد من )بالحياء العامالجرائم الماسة  الإشارة من خلالها على

وضحايا  لعرض والأخلاق حماية لشعور العامالتي تمس الشرف، ا والمتعلقة أساسا بالجرائم الجنسية
  5هذا النوع من الجرائم.

                                                             
 .025-020 ص ص، المرجع السابق عبد الحميد عمارة،1

 .020، 92 ص ، صالمرجع السابقعبد الله أوهايبية،  2

 .790عمر فخرى عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص  3

 ، جامعة أدرار،00، ع 70علانية المحاكمة الجزائية بين القاعدة والاستثناء، مجلة الحقيقة، م يد، زينب بوسع 4
 .910، ص 9075 الجزائر،

 .00المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبية،  5
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التي يتعين  الموضوعالآداب العامة متروك للسلطة التقديرية لمحكمة  وإعمال النظام العام أو      
ما يحقق فعلا المصلحة العامة وفق النظام السياسي في حدود إلا تفسيره في  عدم التوسع

يجوز أن يتخذ فرض السرية ذريعة لحرمان إذ لا  والاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع،
ذا البطلان يعد من وهممارسة حقه في الدفاع وإلا ترتب على ذلك بطلان إجراءاتها،  المتهم من

يمتدان ويتسعان ليشملا مصلحة العدالة وحسن  لآدابن النظام العام واكل م، لأن النظام العام
  1سيرها.

ة معينة تتمثل في لسة في مواجهة بعض الجمهور أو فئبسرية الج قد يتخذ القاضي حكمكما       
 من ق إج(. 925/01)المادة محل الدعوى وهذا مراعاة لنفسيته وسنه وطبيعة الجرائم القصر، 

 (الأحداثمحاكمة بحكم القانون )سرية ال .2

إذا كانت القاعدة العامة بالنسبة للبالغين ف 2قد يقرر القانون أحيانا الخروج عن مبدأ العلنية،      
المواد )ث في جلسة سريةاحدإجراء محاكمة الأ ىنص علتن العديد من التشريعات إهي العلانية، ف

سواء كانت الواقعة جميع إجراءات المحاكمة وهذا بالنسبة ل، ق ح  ط(من  29، 20/02 29/01
 المجلس القضائي.على مستوى جناية، ونفس الأمر  مخالفة أو جنحة أو

ز المشرع الجزائري حضور عليه تتميز إجراءات محاكمة الأحداث بالسرية، إلا أنه قد أجاف      
ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة ك من غير أطراف الدعوى ممن يهمه أمر الحدث أشخاص
ة من تقرير سرية محاكمة والحكم، الأطفال ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضيةبشؤون 

هي حماية هذه الفئة نظرا لطبيعة الجريمة وخصوصيتها، وكذلك بالنسبة لصفة الجاني الأحداث 
وحساسية موقفه ويرجع تقرير ذلك لقاضي المحكمة، ولابد أن يكون هذا قرار مسببا وصريحا لأنه 

 3 را خلافا للأصل.يتناول أم
سرية المحاكمة مساسا بحقوق الدفاع بالنسبة للمتهم  من خلال ذلك لا يجوز أن يترتب علىو       

ة تامة نما لابد أن يتمتع بكافة حقوقه في إبداء دفاعه بحريإالحدث عند مباشرة إجراءات المحاكمة، و 
المتهم  ضرورة محاكمة على من النصيهدف كما لو كانت جلسة علانية، لأن المشرع الجزائري 

                                                             
 .020المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 1

 .91المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبية،  2

 .025-020 ص المرجع السابق، ص الحميد عمارة،عبد  3
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اد حماية حياة الحدث الخاصة وحماية أسرته، فضلا عن أن الابتع الحدث في محاكمة سرية إلى
لهذا أوجب القانون سرية محاكمة الحدث ورتب ، لحدثإلى نفس اث الراحة ظاهر العلانية يبععن م
 1حداث.لمحاكمة الأادئ العامة المب ىحدبإلمتعلق بالنظام العام لارتباطه ا مخالفتها البطلان على

إلا أنه رغم تقرير هذه الاستثناءات الماسة بتطبيق مبدأ علنية المحاكمة فإن المشرع الجزائري       
حتى لو تقرر إجراءها في سرية)المادتين  2ألزم صدور الحكم من طرف المحكمة في جلسة علنية،

 22 المادةحق المتهم الحدث)الأمر بالنسبة للحكم الصادر في  ونفسمن ق إ ج(،  055 925/01
في  هأما إذا نطق ب، جلسة علنيةفي جميع الأحوال في وعليه لابد أن يصدر الحكم ق ح ط( من 

 3جلسة سرية يكون باطلا.

 الفرع الثاني
  المحاكمةشفوية مبدأ 

بأنها تتم شفاهة، فيتم إتباع كل  تكملة لكونها علنية المحاكمة الجزائيةإجراءات تتميز       
قاعدة قوام مبدأ المواجهة بين هذه الفيها شفاهة بما فيها مناقشة جميع الأدلة، وتعتبر  الإجراءات

ما أن كالحقيقة بكل موضوعية،  ىلإتكوين قناعته والوصول  ىعل القاضي وسيلة تساعدو  صومالخ
مبدأ احترام ضمانة هامة ل فويةلذلك تمثل الشام بدوره بفعالية، يالق ىالمبدأ يساعد المحامي عل

  4.حقوق الدفاع
تكريس حقوق الدفاع، خاصة لما يقدمه من الفعال الذي يلعبه مبدأ الشفوية في ونظرا للدور       

، كان لابد من تحديد ماهية مبدأ قانونا له فرصة للمتهم لمباشرة دفاعه بكل السبل والطرق المتاحة
في الدفاع )أولا(، وتوضيح النطاق الذي يجسده هذا حقه لحماية من الشفوية وما يضمنه للمتهم 

 المبدأ لممارسة حقوق الدفاع)ثانيا(. 

 

 

                                                             
 .995بدري محمد، المرجع السابق، ص الأحمد حامد  1

 .71، ص 9070 الجزائر، بسكرة، أطروحة دكتوراه، جامعةفريدة بن يونس، تنفيذ الأحكام الجنائية،  2

 .025-020 ص المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة، 3

 .705المرجع السابق، ص  آيت عبد المالك نادية، 4
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 المحاكمة شفويةماهية أولا:             

يعتبر مبدأ الشفوية من المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات المحاكمة الجزائية، كضمانة        
  .عادلةالمتهم في محاكمة من ضمانات 

  المحاكمة شفويةتعريف   .1

 الإجراءاتاتخاذ فيقصد بها أن تكون شفوية،  زائيةجراءات المحاكمة الجإالأصل في جميع       
 بهدف مناقشتهاوالدفوع والمرافعات والأدلة  كافة الطلبات وطرح أطراف الدعوى ومحاميهم حضورب

الدعوى  مما يسمح الأمر لكل أطراف 2وأن تكون باللغة الوطنية المعتمدة دستوريا، 1،موعبصوت مس
بتمكين  لتكريس مبدأ احترام حقوق الدفاع وهذا يحقق ضمانة فعالة 3رفة أدلة خصمه ومناقشتها،مع

 ممارسة حقه في الدفاع.المتهم )ومحاميه( من 
المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة اعتبر مبدأ الشفوية من المبادئ الأساسية       

من  979/09 المادةازم بموجب بشكل صريح وجفقد نص عليه  4وقضائيا، قانونياالمستقر عليها 
الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات  ىسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا عللا يأنه: " ىق إ ج عل

في  هانظر في الدعوى وترتيبإجراءات الوقد نظم  5والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه"،
الحق  حيث منح لأطراف الدعوى ، ق إ جمن   902لى إ 979جلسة المحاكمة بموجب المواد من 

وعلى رأسهم   6كل دليل يعرض بالجلسة حتى يتمكن الجميع من الدفاع عن نفسه، مناقشةفي 
  ه فرصة في مناقشة كل ما نسب إليه، وما اتخذ ضده من الإجراءات.المتهم الذي ستكون ل

 

                                                             
، ص 7222، دار الجيل للطباعة، مصر، 71رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط  1

100. 
المرجع السابق،  ،09ط ، (التحقيق والمحاكمة)نون الإجراءات الجزائية الجزائري المستحدث في قا علي شملال، 2

 .715ص 

 .07المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبية،  3

 .012المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  4
5 Art 427/2 C.pr .pén: "Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui 

sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui". 
 .012السابق، ص  المرجععبد الرحمان خلفي،  6
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 المحاكمةشفوية أهمية   .2

يضمن تطبيقه حسن سير إجراءات المحاكمة وفق فمن جهة لمبدأ الشفوية أهمية كبيرة،       
سعى ي ومن جهة ثانية 1الالتزام بالتطبيق السليم والصحيح للنصوص القانونية وعدم انتهاكها،

لأطراف الدعوى ومن بينهم المتهم  بمنح بين الخصوم وعلنية المحاكمة،لتكريس مبدأ المواجهة 
سواء ما كان منها في مصلحة المتهم أو ضد ومحاميه مناقشة التهمة وكل ما يتعلق بها من أدلة 

ه ضمانا مما يحقق معه كفالة حق الدفاع للمتهم في ممارسة حقوق الدفاع المقررة ل 2،مصلحته
لمحاكمة جزائية عادلة له، كما يعد هذا المبدأ تطبيقا فعالا لمبدأ المساواة بين أطراف الدعوى من 

 3.من جهة ثالثة خلال المناقشات والمرافعات بطرح الأسئلة المتعلقة بالتهمة والأدلة
فنظرا لأهمية التي يكتسبها مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة، فقد رتب المشرع الجزائري إغفالها       
لأنه  وإهدار لحقوق الدفاع إغفاللما فيه جوهري وأساسي ينجر عنه تقرير البطلان  لحق انتهاك

أو  الإدانةليس هناك من دليل لا يصلح للمناقشة العلنية قبل أن يوضع موضع اعتبار عند 
  4.ءةالبرا

يعيد  وإنما 5،القاضي الجزائي بمحاضر التحقيق المكتوبةإذا اكتفي  فمبدأ الشفوية لن يتحقق      
عرضه لكل دليل للمناقشة وسماع أقوال المتهم واستجوابه التحقيق في القضية بنفسه، من خلال 

تعني جميع  والشفوية 6ومناقشته في التهمة وما يتعلق بها كسماع الشهود وتقارير الخبراء،
الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة بغرض توضيح الأدلة ورفع الغموض عنها وكشف الحقيقة حتى 

  7.تتمكن المحكمة من تكوين قناعتها بكل موضوعية

عن مبدأ شفوية المحاكمة هو وسيلة وغاية في آن واحد فهو وسيلة، لأن  وبهذا الأمر يكون       
قناعة سليمة بشأن حقيقة التهمة المنسوبة للمتهم، وبشأن مدى  الوصول إلىطريقه يمكن للمحكمة 

                                                             
 .700المرجع السابق، ص سردار على عزيز،  1

 .097المرجع السابق، ص  على محمد جعفر، 2
3 Corinne RENAULT-BRAHINSKY: L’essentiel de la Procédure pénale, 14 éd, Gualino 

éditeur, France, 2014-2015, p 114. 
 .107-100 ص رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 4
 .000-009 ص المرجع السابق، ص الحميد عمارة، عبد 5

 .09المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبية،  6

 .012المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  7
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صدق الأدلة للاعتماد عليها في بناء هذه القناعة، كما أن مبدأ الشفوية المحاكمة هو غاية للخصوم 
 1حقه. الدعوى من أجل أن يصل كل منهم إليفي 
مصداقيتها  ىمن تقدير الأدلة والاطمئنان إل ضيالقاتقرير مبدأ الشفوية تمكين  إذ يعد      

م مناقشتها والموازنة بينها ومساهمتها المباشرة في تكوين اقتناعه وفقا للمعلومات والوقائع التي تت
 2جراءات العلنية التي يلاحظها ويعاينها في جلسات المحاكمة.الإ ىبناء علهذا داخل الجلسة و 

 وتقديرها الإثباتتجاه وسائل للقاضي الجزائي سلطة التقديرية الجزائري  أعطى المشرعحيث       
الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، كما ليه أن يوفر للمتهم كل ولكن من جهة أخرى اشترط ع

 ف علىا يملكه من أدلة وفي نفس الوقت يتعر مواجهة الطرف الآخر بم يمكن كل خصم علىأنه 
سبل  يقدم رأيه فيها، وهذا ما يسهل على القاضي الوصول إلىخصمه من أدلة وبراهين و  ما لدى

  3الحقيقة وتحقيق العدالة في الحكم الذي يصدره.
المحكمة بتدوين ما يتم من وتماشيا مع تفعيل مبدأ الشفوية، فقد ألزم المشرع الجزائري على       

خاص بذلك، يحرر فيه ، وذلك في سجل من ق إ ج( 901 المادةسة المحاكمة)إجراءات أثناء جل
 اة والكاتب وممثل النيابة العامةتاريخ انعقاد الجلسة وما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القض

للوقائع  إنكارهأو  حاميهم، وإفادات الشهود واعتراف المتهموأسماء المتهمين والأطراف المدنية وم
ها من الأطراف وطلبات الدفاع وغير ذلك السندات التي تم تقديم ، كما يتم الإشارة إلىمسندة إليهال

الحكم الصادر في الدعوي بالبراءة  داخل الجلسة، ويشير في الأخير إلىمن الإجراءات التي تمت 
 4.كل ما دون بسجل الجلسة ع الكاتب والرئيس علىيوقلإدانة مع تأو ا

 المحاكمةشفوية ق نطاثانيا:             

كل موضوع الدعوى و  جراميةالإالمحاكمة تدور حول الواقعة مرحلة من المعلوم أن إجراءات       
 5بجلسة النطق بالحكم علنا، وانتهاء، وهي تستمر بدءا من الجلسة الافتتاحية ةأدل ما يتعلق بها من
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 يخرج عن هذه القاعدة بعض الاستثناءات، إلا أنه قد شفويةبهذا كأصل إجراءات المحاكمة تكون 
 قانونا. ذلك لاعتبارات محددة

 إجراءات المحاكمة الجزائية ية علىشمول مبدأ الشفو  الأصل  .1

المتهم وكل  وفي حضور حكمقاضي الحاكمة تجرى شفاهة أمام جراءات المإالأصل أن        
ويتعين على القاضي طرح كل دليل للمناقشة أمامها حتى يكون للخصوم علم بها  1،أطراف الدعوى 
ولأجل ذلك يقتضي تطبيق مبدأ الشفوية وجوب عرض جميع  2،تحت طائلة البطلان هو موجه ضده

 قوليه أم كتابية.الأدلة كانت  وهذا سواء الأدلة في جلسة المحاكمة وطرحها للمناقشات الشفوية،
تعد من أهم أدلة الإثبات في المادة الجزائية التي تبنى التي فمن الأدلة القولية نجد الشهادة،        

لمحكمة، لأنه يتم أمام ا لابد من إعادة سردها من جديد ذالعليها القصية في مواجهة المتهم، 
 رأوهللإدلاء عما  قوال الشهود وبعد تحليفهم اليمينأ ىبناء عل واقعة معينة ىعل الدليلبموجبها إقامة 

  3.بنظرهم أو سمعوه أو أدركه بحواسهم عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة
تؤدى فيها يجب أن ير الظروف التي وتقد كامل الحرية في وزن أقوال الشاهد،للمحكمة يكون ف      
ونظرا لأهميتها في إظهار الحقيقة وتحقيق محاكمة عادلة للمتهم، فقد أقر المشرع  4،شهادته

عن أداء اليمين أو يرفض الجزائري جزاء قانونيا على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يمتنع 
 (.ق إ جمن  922 لمادة)ا أداء شهادته

الحق في توجيه الأسئلة لشهود يكون لمحامي المتهم ، احترام حقوق الدفاعوتطبيقا لمبدأ       
السؤال سحب من رئيس الجلسة الذي يكون له السلطة التقديرية في  الإذنوهذا بعد أخذ  ومناقشتهم

  من ق إ ج(. 922 المادةعنه ) الإجابةأو منع 
كدليل يجب على المحكمة إعادة طرحه للمناقشة وهذا للتأكد -إذا وجد-أيضا نجد الاعتراف      

من مصداقيته، وأنه قد صدر عن المتهم بإرادته الحرة والمنفردة، ولم يكن صادرا عنه مرغما ومكرها 

                                                             
 .707طاهري حسين، المرجع السابق، ص  1

 .000المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 2

 ، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزو،(دراسة مقارنة)براهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري  3
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 .051المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 4
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"إقرار المتهم على نفسه  :بالاعتراف حيث يقصد 1،باستخدام إحدى الوسائل غير مشروعة كالتعذيب
ولقد نص عليه  2ة المسندة إليه لوحده أو شارك بجزء في ارتكابها"،وبنفسه على ارتكاب الجريم

سلطة ل وإخضاعهمن ق إ ج، واعتبره كسائر الأدلة الأخرى  970المشرع الجزائري في المادة 
 3.لقاضيل يةتقدير ال

مصير  من دلائل التي من خلالها يتحدد أما بالنسبة للأدلة الكتابية فنجد المعاينة، التي تعد      
يقصد بها: "إثبات حالة الأشخاص والأشياء والأمكنة المتصلة  إذالمتهم من التهمة المنسوبة إليه، 

من ق إ ج، إذ تتم بموجب طلب  905ولقد نظمها المشرع الجزائري في المادة  4بالواقعة الإجرامية"،
سها أو بطلب من أشخاص معينين منها المحكمة أو المتهم، فإذا ما قررت المحكمة بنفصادر 

ويكون على المحكمة  المتهم للانتقال للمعاينة وجب عليها استدعاء الأطراف ومحاميهم لحضورها،
عرض ما توصلت إليه من نتائج من خلال محضر المعاينة في الجلسة وتمكين الخصوم بما فيهم 

ن له حقه في لضماالنيابة العامة من مناقشة ذلك بصفة شفوية حتى يتمكن المتهم من الرد عليها 
وعليه إذا صدر عن المحكمة حكما باعتماد على نتائج المعاينة التي لا يحضرها الدفاع عن نفسه، 

 5المتهم يكون قابل للبطلان.
رأي فني من شخص مختص في شأن  التي يكون الغرض منها الحصول أما بالنسبة للخبرة،      

طلب  سواء من تلقاء نفسها أو بناء على للمحكمةيكون ف 6،زائيةي الدعوى الجواقعة ذات أهمية ف
 من ق إ ج(. 700 المادةفي مسألة فنية إذا تطلب الأمر ذلك)تعيين خبير  ومنهم المتهم الخصوم

 لا عد حكما باطلاحكمها وإولم تجبه المحكمة وجب عليها تسبيب خبيرا  المتهمإذا طلب ف      
يضمن من خلاله للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بكل لانتهاكه لمبدأ احترام حقوق الدفاع، الذي 
حكمة تلقائيا ، وأما إذا تقرر الاستعانة بخبرة من طرف المالوسائل المتاحة له قانونا منها طلب خبرة

                                                             
 .017ص  ،المرجع السابق عبد الحميد عمارة،1

 .795حسين، المرجع السابق، ص  فريجة محمد هشام وفريجة  2

، 07 ، م ق، ع97/79/7220صادر بتاريخ ، 20995رقم  قرار، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العليا  3
 .919، ص 7225الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن (دراسة مقارنة)عبد الله بن سعيد أبو داسر، إثبات الدعوى الجنائية 4
 .90، ص 9079-9077الإسلامية، السعودية، سعود 

 .010المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 5

 .00عبد الله بن سعيد أبو داسر، المرجع السابق، ص  6
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 ويطرح للمناقشة الشفوية في الجلسةالخاص بها يتم قراءته علنا تقرير لافإن  أو قبول طلب المتهم
لا يقيد القاضي، حيث ينظر هذا الأخير  الخبراءالحر للقاضي أن رأي  عالاقتناقاعدة  ويترتب على

هذا ما أكدته صراحة  1،التي تخضع للمناقشةلتقرير الخبرة كغيره من الأدلة الإثبات الأخرى 
يخضع لمناقشة  إقناعالمحكمة العليا في إحدى قراراتها: "إن تقدير الخبرة ليست إلا عنصر 

 2الأطراف ولتقدير قضاة الموضوع".
في كل الأحوال فإن القاضي الجزائي لا يستمد اقتناعه إلا من الأدلة التي حصلت فيها ف      

فإن الحكم الذي  ، وبهذا(ق إ جمن  979/09 المادة) ودارت أمامه في الجلسة المناقشات الشفوية
 .دليل لم يطرح للمناقشة في الجلسة شفويا يكون قابلا للبطلان ىيعتمد عل

 الاستثناءات الواردة على مبدأ الشفوية  .2

انون قد أورد بعض ، إلا أن القإجراءات المحاكمة شفوية بالرغم من أن الأصل هو      
 .معينة عتباراتفي حالات محددة ولاحيث حددها المشرع الجزائري  3،هذا المبدأ الاستثناءات على

كأصل عام بناء على تقارير التي جعلها إثبات المخالفة  ، حالةالاتذه الحمن هفنجد       
ت يكون لهذه من ق إ ج(، خاصة أن هناك حالا 000ومحاضر الضبطية القضائية)المادة 

ما يعاب عليها أنها قد تكون ضده المتهم دون أن يكون له فرصة  المحاضر حجية مطلقة لكن
لمناقشتها وإثبات عكسها، حتى أنه لا يتم سماع الشهود إلا استثناء في حالة عدم وجود محاضر 

في هذه الحالة عن مبدأ الشفهية  الجزائري  ج المشرعو خر لعل والتقارير المثبتة لواقعة المخالفة، و 
 وقلة الخطورة منها.  الجريمة لبساطة راجع

من ق إ ج، قد أقرت إجراء محاكمة غيابية ضده المتهم، وهذا في  001أيضا نجد المادة       
 حالة عدم 

حيث منح القانون للمحكمة في هذه  ،تكليف للحضورل تنفيذا المحددين في اليوم والساعة هحضور 
، واعتمادها بشكل أكبر في أمامه بدون مناقشة الأدلة إصدار حكم غيابي في حق المتهمالحالة 
حماية إلا أن المشرع الجزائري ، ملف الدعوى التحقيقات والأدلة الموجودة ب حكمها على إصدار

                                                             
 .711فريجة محمد هشام وفريجة حسن، المرجع السابق، ص  1

 .21، المرجع السابق، ص حسينطاهري  2

 .010محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  3
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في الحكم الغيابي الصادر في  في تقديم معارضة الحققد منح المتهم  لمبدأ احترام حقوق الدفاع
 .لدفاع عن نفسهأمامه تيسيرا لحقه في ا عادة محاكمته ومناقشة الأدلةلإ حقه

 التحضيريةالمتعلق بالمنازعة في صحة الإجراءات كما أوجب المشرع الجزائري تقديم الدفاع       
قبل البدء  مكتوبة شكل عريضة على ،مبدأ احترام حقوق الدفاعالتي تمس  أمام محكمة الجنايات

تقرير  ، ولعل السبب في(ق إ جمن  920 المادة)تحت طائلة عدم قبولها والمرافعات شاتفي المناق
ضبط حدود الدفع بكل جوانبه القانونية والجواب عليه في أسباب  ىحاجة القضاة إل هذا الأمر 

 1.الحكم
تكون إذ ، في حالة الطعن بالنقض المحكمة العليامستوى  من ذلك نجده علىوالأكثر       

متهم بتقديم ملاحظات فقط قد تسمح محكمة لمحامي ال إجراءات النقض كتابية، وأنه عند الاقتضاء
  .من ق إ ج( 572/09)المادة  موجزة شفوية

وما يكرسه له من  ،حقوق الأطراف خاصة المتهم علىظرا لأهمية الشفوية في الحفاظ لكن ن      
الجزائري تطبيق هذا مبدأ  المشرع لة والادعاءات الموجه له، كان علىمجال مناقشة وتمحيص الأد

   مبدأ احترام حقوق الدفاع.مبنية على من أجل تحقيق محاكمة عادلة للمتهم  الإجراءاتجميع  على

 المطلب الثاني
 كمة االمحإجراءات قيود الواردة على ال

الجزائية تعد من أهم الإجراءات التي تمر بها الدعوى، إذ بموجبها إن إجراءات المحكمة       
لمحكمة لالجزائري  المشرعيمنح لم  ذالالمتهم،  ىالمنسوبة إلالتهمة يتحدد موقف المحكمة من 

قيامها بعملها، بل قام بتقييدها بإجراءات معينة أثناء الفصل في  مطلق الحرية أثناءالجزائية 
 الدعوى.

ية حر حقوق و  على التي تكون لها تأثير، المحاكمةلخطورة الإجراءات المتبعة أثناء نظرا هذا و       
إليها  ةالمحالبثها في الدعوى ء كمة أثنالمحوضع قيود لسلطة الممنوحة ل لابد منكان  ذال 2،المتهم

                                                             
 .101-000 ص المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة، 1

 .779-15ص  آيت عبد المالك نادية، المرجع السابق، ص 2
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مع إلزام  )الفرع الأول(،لمبدأ احترام حقوق الدفاعلكونه ركيزة أساسية  1إجراء جوهري، يعدالذي 
 )الفرع الثاني(.لتأكد من صحتهاالمحكمة بتسبيب الأحكام الصادرة عنها 

 الفرع الأول
 تجاه وقائع الدعوى نطاق سلطة المحكمة 

ترفع أن المحكمة مقيدة بالوقائع المقامة بها الدعوى، فلا يجوز لها التصدي لوقائع لم  الأصل      
الذي يلزم المحكمة الفصل في الوقائع المحالة  الدعوى  مبدأ عينيةب تتقيد إنما، و لها بملف الدعوى 

  2.والحكم تهامة لمبدأ الفصل بين وظيفتي الانتيجة حتميغيرها، إذ يعد هذا المبدأ  دون لها 
مارسة حقوق الدفاع بالشكل ن المتهم من ممكبالوقائع المرفوعة إليها يتقيد المحكمة أن حيث       

إلا أنه  ،المحكمةحياد  إليه، أيضا يضمن التقيد بالوقائع لمعرفته المسبقة بالوقائع المسندة الأمثل
تعديل الوصف القانوني  بوقائع الدعوى المحال إليها إلا أنها لها سلطة وإلزامها المحكمة رغم تقييد

د وقائع في حدو  إمكانية تعديل التهمة الموجه إليه المتهم)أولا(، مع إعطائها المسند إلى
  الدعوى)ثانيا(. 

 القانوني  لتكييفا تغييرفي سلطة المحكمة أولا:             

وع الوقائع المحالة إليها، يعنى التزامها بعدم الخروج عن حدود الوقائع موضإن تقيد المحكمة ب      
هذه الأخيرة إذ ألزم القانون أن تتضمن  3، كما هي محددة في لائحة الاتهام،التهمة الموجه للمتهم

المنسوبة للمتهم مع بيان وصفها القانوني، التي تعد إجراءات جوهرية الإجرامية  سرد كل الوقائع
 4 ويترتب علي مخالفتها البطلان. متعلقة بالنظام العام

فلا  بإضافة وقائع جديدة بنفسهان المحكمة ليس لها الحق في إحداث تغيير في التهمة فإ ذال      
يجوز أن تصدر حكمها على المتهم من أجل وقائع غير التي أقيمت بها الدعوى ضده، لأن هذا 

 5 يعد إخلال لمبدأ احترام حقوق الدفاع.
                                                             

 .079المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 1

 .999لدغش سليمة، المرجع السابق، ص  2

المرجع السابق، ، 00ط ، (التحقيق والمحاكمة)المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  على شملال، 3
 .752ص  

 .071المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 4

 .091، ص 7222أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة، عمان،  ممدوح خليل بحر، 5
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باعتبارها إحدى أهم ة بوقائع الدعوى كما رفعت إليها فرغم أن القاعدة تقتضي تقيد المحكم      
لهذه  د لا يلغى صلاحيتها في تغيير الوصف القانونيضمانات حقوق الدفاع للمتهم، إلا أن هذا القي

لأنها مقيدة بالوقائع وليس بوصفها القانوني، وعلى ذلك فمن واجبها وصلاحيتها أن  الوقائع،
 تمحص الواقعة بدقة وتحكم بما يثبت لديها بغير تقيدها بوصفها القانوني المحالة بها. 

قيد بالوقائع الإجرامية المرفوعة إليها، مع عدم تقييدها تنجد القانون قد ألزم المحكمة بال وعليه      
 وصفا قانونيا الإجرامية يكون للمحكمة الحق في منح الوقائع ذال، المحالة بهابالوصف القانوني 

وصلت وذلك وفقا لظروفها وملابساتها، وذلك على ضوء ما ت -كان ممنوح لهامغايرا لما  -جديدا
لأن الوصف القانوني  العلنية التي حدثت أمامها،مناقشات الو إليه من قناعة نتيجة الإجراءات 

وبمعنى أخر هذا القيد لا ينفي سلطة  1،المعيار القانوني الصحيحلوقائع يسمح للمحكمة بالتطبيق ل
المحكمة في تغيير الوصف القانوني لهذه الوقائع فيما إذا تبين لها خطأ في الوصف الأول، وهي 

ما دامت ما تجريه لا يغير جوهر الوقائع  تعتبر خارجة عن القاعدة السابقةفي كل ذلك لا 
 2المرفوعة بها الدعوى.

تجريها  عملية قانونية" :هو 'Qualification juridique'يقصد بالوصف القانوني حيث       
موضوع الدعوى في حوزتها بغية تحديد النص القانوني  ةالإجراميالعناصر  إدخالالمحكمة عند 

 3."الذي يتعين إعماله عليها
كل حال لا تملك المحكمة تغيير وصف القانوني للواقعة الإجرامية إلا إذا كانت  وعلى      

 بديهيوهو حق  4،عند رفعها لهاالدعوى أولا من اختصاصها بحسب الوصف المعطى للجريمة 
 يالواقعة الثابتة عل ىبتطبيق القانون تطبيقا صحيحا عل للمحكمة بل واجب عليها بحكم التزامها

، يل يمكن لها منح الوقائع وصفا آخر تراه الوصف المحال لها للوقائعدها في ذلك يالمتهم لا يق
 5.أكثر انطباقا عليها

                                                             
1 Mahmoud TAHMI: La notion de vérité en morale et en droit, entreprise nationale du 

livre, Alger, 1990, p 141.  

 .759عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص  2

 .910، ص 7221حماية حق المتهم من محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، حاتم حسن بكار،  3
 .991بي، المرجع السابق، ص عبد الحميد الشوار  4

 .190رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  5
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 استناد هاتكييفتعيد  ها، فإنوقائع الدعوى  يدها علي ، أن المحكمة عند وضعالعلة في ذلك      
ولكن  مناسبا لهعطاء الفعل وصفه الصحيح الذي تراه لها وإ  تشفالظروف والملابسات التي تك إلى

رف عدم إضافة أي واقعة أو ظعليها في تحديد الوصف القانوني صحيحا يجب  هالكي يكون عمل
هذا التغيير في  تنبيه المتهم إلى ة، ومن جهة ثانية عليهالم ترفع به الدعوى هذا من جه جديد

الوصف  اء علىومنحه أجلا لتحضير دفاعه بناحترام حقوق الدفاع، حماية لمبدأ  القانوني الوصف
  1.هذا من جهة ثالثة أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك

، فإنه يجوز إذن للمحكمة أن تغير الوصف القانوني الجزائري  قرره المشرعا م وبناء على      
ئع إن هي استبعاد بعض الوقا بإمكانهاجميع الوقائع المسندة للمتهم أو  مة مع الإبقاء علىللته

طاءها الوصف الصحيح دون إدخال ويقتضي إعادة تكييف الواقعة إعاقتنعت بعدم ثبوتها بحقه، 
 2.لم يكن موجودا فيهاالواقعة الأصلية ظرف آخر  علي
الذي يتم منح للوقائع من طرف المحكمة يتم بعد أن  القانوني في كل الأحوال فإن الوصفف      

تقوم بتحقيق وتمحيص الدقيق في الوقائع والأدلة المتعلقة بها وتكييف القانوني المعطاة لها، فإذا 
أما إذا تبين لها عدم صحته فإنه يتعين عليها وأبقت عليه،  صحة الوصف القانوني أيدتهتبين 

 م والمواد الواجبة التطبيق عليهالوقائع المسندة للمتهلوصف القانوني الصحيح البحث عن ال
لحقه في  ضماناوني تغيير الوصف القان بتنبيه المتهم إلىعلى المحكمة الالتزام  في هذه ويستوجب

احترام مبدأ  حماية وعلة هذا الالتزامله،  استعدادعلى و  بهذا التغيير لكي يكون على علم الدفاع
 3حقوق الدفاع.

المشرع الجزائري لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف  منحذلك، فقد  وبناء على      
طرح  وأن يتم 4،شرط أن يستخلص ذلك من معرض المرافعات محل المتابعة علىلقانوني للواقعة ا

، ولا من ق إ ج( 001/02المحكمة)المادة  رئيستياطي حول الوصف الجديد من طرف سؤال اح

                                                             
 .991-995 ص: لدغش سليمة، المرجع السابق، ص 1

 .012محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  2

، ص 9075، دار النهضة العربية، القاهرة، (دراسة مقارنة)مبدأ حياد القاضي الجنائيإيهاب طلعت يوسف،  3
912. 

 الجزائر، ، 02م ق، ع ،97/70/9002صادر بتاريخ ، 529001، قرار رقم الغرفة الجنائية، العلياالمحكمة   4
 .059 ، ص9002
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ذلك إلا إذا أجاب أعضاء المحكمة بالنفي علي السؤال الرئيس المطروح حسب التكييف الوارد  يتأتى
  1.في قرار الإحالة

فهي أيضا ملزمة بإعطاء  ،أما إذا تعلق الأمر بجهات الحكم الفاصلة في الجنح والمخالفات      
أنه  إلا 2شرط أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا، لمتابعة علىالوصف القانوني الصحيح للوقائع محل ا

 ذلك أثناء المرافعة لتمكينه من تحضير دفاعه لابد من تنبيه المتهم إلىبل يل وحده لا يكفي التعل
لكن تبقي المحكمة الجزائية ، حقوق الدفاعاحترام بناء على الوصف القانوني الجديد ضمانا لمبدأ 

ضرورة توقفها عن  وإن أدى في بعض الأحيان إلى ،لدعوى تخرج عن حدود ا ملزمة دائما بأن لا
  3.الفصل في الدعوى حتى يتم البث في المسألة العارضة من طرف الجهة المختصة

القول بأن حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة الإجرامية أو التهمة  نخلص إلىف      
 في جوهر التهمة المنسوبة للمتهم يتضمن تغيير الوصف تغييرا أن لا، أولهما لابد مقيد بشرطين

أن ، أما ثانيهما إضافة غيرهايجوز لها النظر أو  لا ذاللأن محكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت لها 
 الكافي الوقتمع إعطائه ، أو الوقائع المنسوبة إليه مةلتهالقانوني المتهم بتغيير الوصف  إعلاميتم 

 4.الوصف الجديد لتحضير دفاعه بناء على

 سلطة المحكمة في تعديل التهمةثانيا:          

ني للوقائع سلطة تغيير الوصف القانو  ىإل بالإضافةلقد منح المشرع الجزائري للمحكمة       
وعليه فإن  المحالة إليها سلطة تعديل التهمة بإضافة وقائع جديدة بما لا يخرج التهمة عن جوهرها،

ليها، لأنه لا إقاعدة تقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة  يل التهمة ليس بمقتضاه الخروج عليتعد
ضافة ظرف إ-فحسب–أساس آخر غير ذلك الذي أقيمت به، بل يتضمن يتضمن الاستناد إلى

   5جديد متصل بنفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت بها الدعوى.

                                                             
 .097-090 ص المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة، 1

 . أنظر: جيلاني بغدادي،29/00/7229صادر بتاريخ ، 2120قرار رقم ، الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 2
 .909، ص 7221، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر، 07 جالاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، 

 .099 المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة، 3

، ص 7221، الإسكندريةبحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف،  الإخلال عبد الحميد الشواربي، 4
991. 

 .190المرجع السابق، ص رؤوف عبيد،  5
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الدعوى لا يمنعها من تعديل التهمة بإضافة الظروف قاعدة تقيد المحكمة بالوقائع  لهذا فإن      
الإحالة أو قرار الإحالة  يتضمنها أمريق أو المرافعة في الجلسة ولم المشددة التي تثبت أثناء التحق

للمحكمة الجزائري  أو التكليف بالحضور أو الاستدعاء المباشر أمام المحكمة، ولقد خول المشرع
ولو كان الاتهام قد  ةيالحقيقأن تعطي الواقعة محل المتابعة نطاقها الصحيح وتحدد لها وجهتها 

 1.أغفل ذلك
 والسليم إعطاء التهمة وصفها القانوني" :هو بتعديل التهمة من طرف المحكمةيقصد حيث       

، ولما يتطلبه الأمر كأن إليهامنسوبة للمتهم المحال الوقائع ال أنه أكثر انطباقا على والذي تراه 
، بل تثبت هذه الظروف للمحكمة ملف المحال لهاتضاف للتهمة ظروف جديدة لم تكن واردة في 
    2."أثناء التحقيق النهائي الذي تقوم به خلال الجلسة

ن تعديل التهمة ينتج ، لأتعديل التهمة عن تغيير الوصف القانونيوبناء على ذلك، يختلف       
صر أخرى أو بواقعة ستعانة بعنافي واحد أو أكثر من عناصرها يكون من مستلزماته الا تغييرعن 

تلك التي أقيمت بها الدعوى، وتكون التحقيقات قد شملتها، فحين أن تغيير  جديدة تضاف إلى
اصر جميع عن على الإبقاءجريمة فحسب مع ال تغيير في اسم ينجر عنه القانوني الوصف

 3أو بعد استبعاد بعضها، لكن دون إضافة أخرى. أقيمت به الدعوى الموضوع كما 
تي معاقبة المتهم بعقوبة أشد من التهمة ال من قبل المحكمة تعديل في التهمةال ينتج عن إذ      

حيث يقصد بالظروف المشددة، بأنها تلك الوقائع  الجريمة، وجهت إليه كإضافة ظرف مشدد إلى
أو  سبق الإصرار أو الترصد إلى القتلالتي تكون مع الواقعة الأصلية المنسوبة إلى المتهم كإضافة 

 تعديل التهمة من الاشتراك في الجريمة إلى اعتباره فاعلا أصليا فيها، 
لا أنه كثيرا ما إ لمحال لهاوقائع اال فظ المحكمة علىأن تحا الجزائري  حرص المشرع حيث      

، وهنا يعطى ملف الدعوى افعة ولكنها لم ترد تحقيق أو من المر من ال ثابتةتتبين ظروفا مشددة 
على أن يتم استخلاصها من الوقائع المحالة  4،للمحكمة الحق في تعديل التهمة بإضافة هذا الظرف

 بها الدعوى أمام المحكمة. 

                                                             
 .072المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 1

 .011مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص  2

 .199رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  3

 .991-991 ص لدغش سليمة، المرجع السابق، ص 4
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لم يجز لمحكمة الجنايات استخلاص ظروف مشددة غير مذكورة في قرار فنجد القانون       
، وقد اعتبرت من ق إ ج( 001/07)المادة لا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاعإالإحالة 
 1يترتب عليه الإخلال بحقوق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون،العليا القضاء بخلاف هذا  المحكمة

الإجرامية الواقعة  للعناصر الجديدة التي أضافتها إلىيتعين أن يكون استخلاص المحكمة  كولذل
المتهم ما لا أساس له في  ، فلا يسوغ لها أن تسند إلىما تضمنه ملف الدعوى  مستندا إلىالأصلية 

في عناصر  جوهري تغيير  يكون التعديل في التهمة يؤدى إلى ، كما أنه لا يجب أنملف الدعوى 
 2تهام المحال للمحكمة.الا
فإن تعديل التهمة يقتضي  والمخالفات، بالنسبة للجهات المختصة بالفصل في الجنحأما       

الوصف القانوني الأصلح الذي يتلاءم مع الواقعة التي تثبت لديهم أثناء المرافعات بعد لديهم إعطاء 
شرط أن  ال، علىحسب الأحو  الدعوى المحالة لها ملفإضافة ظرف أو ظروف مشددة لم ترد في 

 3.تخرج الدعوى من اختصاص الجهة المعروض عليهالا 
 ثبتإذا  أما ،همصتعديل التهمة في حدود اختصا الحق فيالجنح  محكمة لقضاةوعليه يكون       
القضاء بعدم  د يجعل من الواقعة جناية تعين عليهامن المرافعات توافر ظرف مشدلهم 

، ونفس الشيء بالنسبة لقضاة الاستئناف الذين يتعين عليهم (من ق إ ج 019 المادة)الاختصاص
  .(ق إ جمن   01 /001 المادة)التصريح بعدم اختصاصهم تحت طائلة تعرض قضائهم للنقض

التعديل التي تجريه  للمحكمة تنبيه المتهم ومحاميه إلىيكون لزاما في جميع الأحوال ف      
ب إذا حقوق الدفاع، فيجمبدأ احترام ل ضمانا لإعداد دفاعهمافرصة  مامن أجل أن تتاح له 4للتهمة،

ليقوم بإعداد دفاعه وتقديم بها  ، أن تنبههتجريه المحكمة بالوقائع الماسة بالمتهم تعديلفي كل 
إذا ما قامت المحكمة بتعديل التهمة حيث  5،الجديد الأوراق والمستندات التي تدعم مركزه القانوني

                                                             
 الجزائر، ،07 ، م ق، ع00/00/2207تاريخ بدر ، صا00721، قرار رقم الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 1

 .911، ص 7222

جامعة الجديدة، الإسكندرية، ، دار ال(دراسة مقارنة)لحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياتها محمد رشاد الشايب، 2
 .500ص ، 9079

 .072-072 ص المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة، 3
4 Mohamed CHRIF: La détention préalable en droit français et algérien, office des 

publications universitaires, Alger, p p 42-43. 

 .751عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص  5
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 ترامه في مواجهتهبالتزامها المقرر لها اح أخلتهذا الأمر للمتهم، فإن هذا يجعلها قد  إخطاردون 
 .حقوق الدفاع وبالتالي يكون حكمها باطلابحق من  الإخلال مما يترتب عنه

 الفرع الثاني
 تسبيب الأحكام 

ما ورد في  بعد انتهاء المحكمة من إجراءاتها الموكلة إليها بالشكل الصحيح والسليم بشأن      
يؤكد من خلاله على استقلالية  1،في جلسة علنيةم بشأنها الملف الدعوى، فإنها تنتهي بإصدار حك

المحكمة في الحكم على الوقائع المعروضة عليها وبعث الطمأنينة في ما توصلت إليه، إذ لابد أن 
 2 يحمل الحكم بذاته آيات صحته وعدالته ومطابقته للقانون.

نت الجهة القضائية لى ضرورة تسبيب الأحكام مهما كاالمشرع الجزائري لتقنين عسعى ولقد      
 انونية لمبدأ احترام حقوق الدفاعوهذا يعد ضمانة ق 4وقانونيا، 3حقا دستوريا المصدرة لها، لاعتباره

نطاق تسبب الأحكام سواء تلك صادرة عن محكمتي جنح  ث فيحالأمر الذي يدفعنا للب
ومخالفات)أولا(، مع توضيح مسألة تسبيب الأحكام بالنسبة لمحكمة الجنايات كإجراء مستحدث 

 عادلة)ثانيا(.المحاكمة تكريسا لضمانات ال

 الجنح والمخالفات أحكامتسبيب أولا:             

الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عليها مجموعة " :يقصد بتسبيب الأحكام      
وبهذا فإن تسبيب الحكم، هي تلك  5،"تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها المحكمة في

إليها الحكم بخصوص إدانة  ينتهيالأسانيد والمقدمات المنطقية التي ترتكز عليها النتيجة التي 
من أهم الضمانات لمبدأ احترام حقوق الدفاع التي فرضها  لأحكامتسبيب ا يعد ذالالمتهم أو براءته، 

 6القانون علي القضاة.

                                                             
1 Anne LANGENIEUX-TRIBALAT: Les opinions séparées des juge de l'ordre 

judiciaire français, Thèse de doctorat, université de limoges, France, 2007, p 172. 

 .000، 009 ص ص المرجع السابق،إيهاب طلعت يوسف،  2

 ".بها في جلسات علانية ينطقالأحكام القضائية، و  تعلل: "تنص على  د جمن  719 المادة 3

 والقرارات والأوامر القضائية معللة".من ق إ ج تنص على: "وجوب أن تكون الأحكام  07/01المادة  4

 .55عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  5

 .110رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  6
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تنطبق هذه القاعدة على الأحكام التي يتم إصدارها من طرف المحكمة سواء كانت  حيث          
من خلال هذا التسبيب يتم معرفة مدى قيام القاضي الجزائي بعمله في جنحة أو المخالفة، و 

 1.والتمحيص في وقائع الدعوى والأدلة المتعلقة لها وصولا لاكتشاف الحقيقةالتحقيق 
أظهرت التجربة القضائية والممارسة العملية لأداء العمل القضائي الأهمية التي يحتلها  إذ      

ه يعد مبدأ تسبيب الأحكام، فعدالة الأحكام تفرض هذا التسبيب وبانعدامه تزول شرعيتها، لذلك فإن
 2سلامة الأحكام وموافقتها للقانون والعدالة. الذي يبرهن علي الدليل
المشرع القانونية، اشترط  الناحيةلكي يكون الحكم الصادر عن المحكمة صحيحا من و       

الجزائري تسبيبه، لما يحققه هذا الإجراء من أهمية في ضمان حق المتهم في معرفة الأسباب التي 
مع تمكين الجهات القضائية العليا من ممارسة رقابتها على الحكم أدين على أساسها هذا من جهة، 

 3الصادر عن المحكمة ومدى مطابقته للقانون من جهة أخرى.
ولقد ألزم المشرع الجزائري بوجوبية تسبيب الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح أو المخالفات تحت 

 025رع الفرنسي)المادة المش من ق إ ج(، وهو نفس موقف 001، 012طائلة البطلان)المادتين 
على دراسة وافية  صادرو ا ولازم اضرورييعد تسبيب الأحكام في هذه الحالة أمرا  ذالمن ق إ ج( 

ووصول القاضي لقناعته العادلة بإصدارها، لكن التسبيب  مالمنسوبة للمته والأدلةوكافية للوقائع 
 دار حكمه لا لبيان أسباب قناعتهها لإصالملزم للقاضي الجزائي هو بيان الأسباب التي اعتمد علي

 4وفقا لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع.ا وفي تقديره حر في تكوينهافهو 
م يقضي الجنح والمخالفات مسببة سواء كان الحك ن أحكام محكمتيالقانون أن تكو  ألزم ذال      

ومحاميه الفرصة لدراسته لكي يكون صحيحا وقانونيا، مع منح المتهم بإدانة المتهم أو براءته 
ليس -قصور التسبيبتعلق الأمر بحالة أما إذا  5،وإمكانية الطعن فيه بالبطلان إذا وجد سببا لذلك

إذا لم يأت  يب يصيب الحكم الصادر عن المحكمةالذي اعتبره أغلب الفقهاء أنه ع-انعدام التسبيب

                                                             
 .022المرجع السابق، ص  محمود صالح العادلي، 1

 .55عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  2

 .071أحمد حامد البدري محمد، المرجع السابق، ص  3

 .500المرجع السابق، ص  محمد سعيد نمور،  4
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وإذا  1المحيطة بها والأدلة الموجودة،قاضي في حكمه بيان كاف وواضح لوقائع الدعوى والظروف 
 من ق إ ج(. 500 المادةوجد يكون الحكم عرضة للنقض )

أن يكون الحكم الصادر عن القاضي مسببا تسبيب كافي ومنطقي ومنهجي، إذ لا لهذا يجب       
يكتفي لصحة الحكم أن يكون مسببا تسبيب كافي بل لابد أن تكون هذه الأسباب منطقية، قائمة 

صحة القاعدة القانونية وتطبيقها على الوقائع الإجرامية المنسوبة للمتهم، الذي يعد هذا الأمر  على
 2 في حد ذاته ضمانة لمبدأ احترام حقوق الدفاع أمام المحكمة.

كما يصمن مبدأ تسبيب الأحكام تحقيق محاكمة عادلة للمتهم، إذ لا تتحقق هذه الأخيرة إلا       
احترام المحكمة لحقوق الدفاع أثناء قيامها  مدى درة ضده المتهم لاكتشافبتسبيب الأحكام الصا

 صحة الأحكاممع التأكد من  3مما يضمن معه للمتهم محاكمة جزائية عادلة ومنصفة له بعملها،
 4 سواء كانت من الأحكام التي يجوز الطعن فيها أم لا. الصادرة عن المحكمة

 الصادرة عن محكمة الجنح والمخالفات يلعبه تسبيب الأحكاموهكذا تتضح أهمية الدور الذي      
لمبدأ احترام حقوق الدفاع، تحقيقا لمحاكمة عادلة وقانونية للمتهم يتم من كضمانة هامة وفعالة 

خلالها إعطاءه الحق في معرفة الأسباب التي تم إصدار الحكم على أساسها مع إمكانية الطعن 
  .فيها إذا كان له حقا بذلك

 محكمة الجنايات أحكامتسبيب ثانيا:            

 زائيةلمحاكمة الجيعد تسبيب الأحكام ضمانة هامة من ضمانات المقررة للمتهم في مرحلة ا       
بإدانته أو براءته، كما يعد تسبيب الأحكام أسباب الحكم الصادر في حقه إما  ةعرفله ميتيح  إذ
ة الأسباب متهم، من خلال معرفته بجملالمما يوفره من فائدة تعود على ، حتهالص لازمالشكل ال

ب تسبيب الأحكام وجو  ذا كان المشرع الجزائري قد نص علىوإ 5،بالحكم التي دفعت القاضي للنطق
الأمر  إلا أن، الجنح والمخالفات، وإلا كان الحكم باطلا وقابلا للنقض الصادرة من محكمتي
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تختص بالحكم في القضايا  ، حيثولاية عامة إذ منح لها القانون  الجناياتمختلف بالنسبة لمحكمة 
 من ق إ ج(. 902)المادة كذا الجنح والمخالفات المرتبطة بهاو  بجنايةالموصوفة 

، لم ينص على ضرورة قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائيةحيث نجد المشرع الجزائري       
الجنايات، وذلك راجع لعدة اعتبارات معينة تبث الطمأنينة في تسبيب الأحكام الصادرة عن محكمة 

 ام الصادرة عنها:صحة الأحك
من عنصرين، عنصر مهني يتمثل في بتشكيلتها، التي تتكون  محكمة الجنايات امتياز  .1

ويعد هذا الأخير قضاء شعبي يمارس  1لفين،القضاة المحترفين، وعنصر شعبي متمثل في المح
لتأكد من صحة الأحكام الصادرة ت المتخذة أمام محكمة الجنايات رقابته الشعبية على كل الإجراءا

 .اعتبار نظام المحلفين دعامة هامة لحماية مصلحة المتهم في الدفاع عن نفسه ذال عنها،
باعتباره قضاء شعبيا ومستقلا في آراءه لفين غم التأييد الذي حظي به نظام المحر إلا أنه       

وممارسته للرقابة غير المباشرة للقضاء، فإنه لم يسلم من الانتقاد بسبب المستوى العلمي للمحلف 
اتجه  ذال، الأحكامإشكالية في التسبيب  طرحمما  2،وبعده عن المعارف القانونية وعمله بالعاطفة

جانب من القانونيين للمناداة بإعادة تشكيل محكمة الجنايات، إما بإلغاء نظام المخلفين أو استبدالهم 
ن التشكيلة الجماعية المتكونة من قضاة محترفين سيكون مكسبا إضافيا أذلك  بقضاة محترفين

  .عادلةوعدالة ذات نوعية مؤهلة لتحقيق محاكمة 
كانت هذه المحكمة تفصل التي  ،محكمة الجناياتمن ثمة لا بد من إعادة النظر وإصلاح و      

لإصلاح  الحاليتوجه ولهذا السبب يتم  3،أربعة ثم اثنين ىإلبستة محلفين ثم تم تقليص هذا العدد 
 ىإل اثنينأو رفع عددهم من  الجناياتسحب المحلفين بصفة نهائية من محكمة محكمة جنايات ل

ضفاء لإلضمان محاكمة عادلة للمتهم و  4،ياتمحكمة الجناحتى يشكلوا الأغلبية في تشكيلة أربعة، 
 .عنهارقابة على صحة الأحكام الصادرة 

-71قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر ولقد استرجع المشرع الجزائري بموجب تعديل       
قضاة  00التي تتكون من لفين لنظام المحالتشكيلة القديمة ، 91/00/9071في المؤرخ  01

                                                             
 .092محمد حزيط، المرجع السابق، ص  1

 .22المرجع السابق، ص  عبد الله أوهايبية، 2
 .http://lequotidienalgerie.org :العربي، ما يحدث في الجزائر العدالة الجزائرية جرائم وليس أخطاء قضائية مقران آيت 3

 .http://www.djazairess.com/alfadjr/162399 :نسيمة عجاج، وضعية محكمة الجنايات مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية 4

http://lequotidienalgerie.org/
http://www.djazairess.com/alfadjr/162399
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، مع إلغاءه بشكل نهائي عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب محلفين 00محترفين و
في ذات خبرة (، والاكتفاء فقط بالقضاة المهنيين من ق إ ج 952/07المادة والمخدرات والتهريب)
 هذا النوع من الجرائم.

مبدأ تسبيب الأحكام، فقد تبنى المشرع الجزائري نظام الأسئلة الذي اعتبره  تأكيدا على ضرورة .2
، الذي يتم بموجبه طرح الأسئلة عن كل واقعة وظرف وعذر محل تسبيب الأحكام بشكل خاص

 الأسئلة والأجوبة بمثابة تسبيبوأن هذه  2وطرحها للمداولة والتصويت، 1بسؤال مستقل ومتميز،
رغم أن مشرع نفسه قد ألزمها  3،الناطق بالإدانة أو البراءة للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات

 إ ج(. من ق 071 المادة)أحكامها الفاصلة في الدعوى المدنيةبتسبيب 
بل تصدرها لا تلتزم بتسبيب أحكامها  أيضا اعتبار محكمة الجنايات محكمة اقتناع، وبالتالي .3

 المادة)لشخصية بالوقائع المحالة إليها والمناقشات والمرافعات التي تمت أمامهابناء على قناعتها ا
(، دون أن تلتزم بتبرير هذا الاقتناع، سواء أكان حكمها الصادر في حق المتهم ق إ جمن  001

 4 بالإدانة أو البراءة.
التي تعد و د بها دون غيرها، ر ونظرا لكل ما تتميز به محكمة الجنايات من إجراءات تنف      

، إلا أنه تطبيقا لمبدأ الشرعية وتحقيقا لمحاكمة عنهاحكام الصادرة الأكمبررات لعدم إلزامها بتسبيب 
 5.يات للخضوع لقاعدة تسبيب الأحكاممحكمة جنا إلزامعادلة للمتهم كان لابد من 

 اتعزيز ، 9071الإجراءات الجزائية لسنة  وهذا ما فعله المشرع الجزائري في ظل تعديل قانون       
التي تحرير ورقة التسبيب بالجنايات بتسبيب أحكامها  ة، من خلال إلزام محكممبدأ تسبيب الأحكامل

ض الأمر لأحد قضاة المساعدين ويقوم بذلك إما رئيس المحكمة أو يفو  الأسئلةيتم إلحاقها مع ورقة 
لسة، أما في القضايا التي تكون بها عدة تعقيدات تحريرها وتوقيع عليها في نفس الجب قوموي

                                                             
 الجزائر، ،07، م ق، ع 01/77/7220، صادر بتاريخ، 05501قرار رقم ، الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 1

 .070، ص 7222

  .505المرجع السابق، ص  عبد الحميد عمارة، 2

 الجزائر، ،07 ، م ق، ع90/05/9001، صادر بتاريخ، 022002قرار رقم ، الغرفة الجنائية، المحكمة العليا 3
 .555، ص 9001

، مجلة المنتدى القانوني، جامعة 05 عادل مستاري، دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي، ع 4
 .720-721 ص ، ص9070الجزائر، بسكرة، 

 .072البدري محمد، المرجع السابق، ص أحمد حامد  5
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القانون وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط  يلزمتحرير ورقة التسبيب في جلسة هنا  هاوتصعب مع
 .كمأيام، من تاريخ النطق بالح 00في ظرف 

من  لابدفي هذه الحالة  بإدانة المتهم، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يقتضيكان فإذا       
أما ، لجلسةإليه وتم مناقشتها في ا ةا تقتنع بإدانته في كل واقعة نسبمعرفة أهم العناصر التي جعلته

ا ذإأما ته، أساسها استبعدت إدان ىي علهنا يجب أن تحدد الأسباب الت راءته،ببفي الحالة الحكم 
 ىإدانته عل ىعدة أفعال وتوصل في حكمها إل ىالمتهم من قبل محكمة الجنايات علتمت متابعة 

من البعض الآخر، هنا يكون عليها لزاما تسبيب حكم الذي توصلت إليه  وببراءتهبعض الأفعال 
 به. واقتناعها

فحصها للملف المحال  بينما في الحالة التي تقر فيها إعفاء المتهم من المسؤولية، وهذا بعد      
إليها وتقييم كل المرافعات والمناقشات التي حدثت في الجلسة، بجب عليها هنا أن توضح الأسباب 

يح في نفس الوقت مع توضأن المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه، التي جعلتها تقتنع 
 . من ق إ ج( 002)المادة أساسها استبعدت مسؤوليته من ارتكابها ىالأسباب التي عل

لإضفاء نوع هو الجنايات،  محكمةحيث الهدف من إقرار مبدأ تسبيب الأحكام الصادرة عن      
كم يقر بإدانة للاقتناع بحكمها سواء كان الحمن المصداقية عليها، ومعرفة الأسباب التي دفعتها 

 المتهم أو براءته.
وتعزيز مبدأ تسبيب  عامة، الجناياتالتعديلات المراد بها إصلاح محكمة كل هذه عليه فو      

أحكامها خاصة، هو لتكريس حماية قانونية للأحكام الصادرة عنها للتأكيد على مصداقيتها 
ومطابقتها للقانون،ـ مما ينتج عنه تفعيل مبدأ احترام حقوق الدفاع في مواجهة سلطة محكمة 

 الجنايات تحقيقا لمحاكمة عادلة للمتهم. 
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 باب الأولال خلاصة
من قبيل  تعد حقوق الدفاع ام لمبدأ احترام حقوق الدفاع، أنالع الإطارتبين لنا من خلال دراسة       

نظره عرض وجهة مناقشة و بواسطتها له مكن يف ،ع بها عن نفسهافديلالتي تتقرر للمتهم  الحقوق الطبيعية،
 .في شأن ما هو منسوب إليه

في مجال  حقوق الدفاعمبدأ احترام على أهمية النصوص الدولية والوطنية مختلف  ولقد أكدت      
الخصومة الجزائية، الذي يسعى بموجبها للوصول إلى كشف الحقيقة في مقابل احترام حق  أو الدعوى 

المتهم في الدفاع عن نفسه وصيانة حريته، حيث لابد أن يعامل معاملة البريء طيلة مراحل الخصومة 
فادة منها للمتهم من مجرد الاشتباه فيه، وتستمر است حقوق الدفاعتنشأ حيث لحين ثبوت إدانته، الجزائية 

تحترم  للمتهم إذ تعد هذه الحقوق ضرورية لضمان محاكمة قانونية عادلةمهما كانت مرحلة الإجراءات، 
 فيها كل الإجراءات القانونية.

ولهذا فإن احترام حقوق الدفاع يعد ضمانا أساسيا للعدالة، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك       
التي يتم صيانتها للمتهم حيث تعد حقوق الدفاع من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة،  حقوق الدفاع،

ولمواجهة امتيازات نسوبة إليه بشكل متطور من مرحلة إلي أخرى بما يتوافق مع موقفه من التهمة الم
تحقيقا لمحاكمة  بين جهة الاتهام وجهة الدفاع ةالسلطة القضائية الماثل أمامها إحقاقا للمساواة المنشود

 جزائية عادلة.

   
 



 

 

 

 

 

 

يـانـثـاب الـبـال  
رام ــتـدأ احــبــال مــمــإع 

اعــدفـوق الـقـح  
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 يــانــثــاب الــبــال
 اعــدفـوق الـقـح رامـتـدأ احـبـم الـمـعإ

 
 لموازنة بين حق الدولة في العقابانعكاسا لدور القواعد الإجرائية الجنائية الرامي إلى تحقيق ا      
التي يكون له  "دفاعالحقوق "مجموعة من  للمتهم المشرع الجزائري أقر  ذال الدفاع،في  المتهموحق 

 ضده كل مل يتم نسبته إليه، تحقيقا له لمحاكمة جزائية عادلة. عن نفسه في الدفاعبموجبها الحق 
فالأصل  لدفاع بها عن نفسهممارستها ل للمتهمتتمحور حقوق الدفاع حول الوسائل الممنوحة و       

دفاع عن نفسه ، بإعتباره الشخص الأولى لالمتهممن طرف  بشكل شخصى يكون  مارستهامفي 
من خلال احترام حقه في الحضور لممارسة الشخصية لحقوق الدفاع، حقه في ال اتكريسبنفسه 

الشخصي لإجراءات الدعوى، لكن دون حرمانه من حقه في الإستعانة بمحام ذا خبرة قانونية للدفاع 
التطرق إليه في الفصل الأول من هذا الباب، تحت عنوان آليات ممارسة حقوق وهذا ما سيتم عنه، 
 الدفاع.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يكون ضروريا       

لإعمال مبدأ احترام حقوق الدفاع من حيث أن المتهم يعد دفاعه على أساس الأدلة والقرائن المقدمة 
ناقشتها وهو ما يمكنه في الأخير من مواجهة التهم المنسوبة إليه سواء بإبداء أقواله بكل ضده وم

الثاني  حرية أو بالتزام الصمت عندما يرى في ذلك مصلحة له، وهذا ما تم التطرق إليه في الفصل
 متطلبات ممارسة حقوق الدفاع. من هذا الباب تحت عنوان 
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 ل الأولــصــفـال
 اعــدفــوق الــقـح ارسةــمــمات ــيــآل

 بها بمجرد توجيه المتهمتمتع و  1،طبيعة التنظيم القانوني للمجتمع إن حقوق الدفاع نابع عن      
كل ما  ضدنفسه عن للدفاع لمنحه الفرص ، المختصة التهمة إليه من طرف الجهات القضائية

لا يجوز انتهاكها والمساس بها ومعاملته التي ، لأصل البراءة فيهماية ح، هذا يواجهه من تهم وأدلة
 قه بإدانته.في ح على أساسها لحين صدور حكم نهائي باث

في القضايا الجزائية مهما  قوق الدفاعلمشرع الجزائري للمتهم الحق في ممارسة حكفل ا حيث      
باره الأولى في من المتهم بنفسه باعتمارستها كأصالة ، وجعل متحقيقا لمحاكمة عادلة كان نوعها

 .الأول( المبحثالدفاع الشخصي عن نفسه حماية لحقوقه وحرياته)
 ة محامي، الذي يعد حق مكفول لهطفي الدفاع بواس هلكن هذا الأمر لا يعنى حرمانه من حق     

لإضفاء حماية قانونية للمتهم في ممارسة حقوق الدفاع من قبل شخص ذات هذا دستوريا وقانونيا، و 
دون أن يتعارض حق المتهم في الاستعانة بمحام بماله من حق في أن يتولى كفاءة واختصاص، 

 الثاني(. بحث)المدفاعه عن نفسه بنفسه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .55ص ، 2891الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، شرح القانون  1
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 ث الأولـحـبــمـال
 يـصـخـشـاع الـدفـالي ـق فـحـال

 تي لم تحظى باهتمام واسع للدراسةالممارسة الشخصية لحقوق الدفاع من المسائل التعد       
له الأولوية في الدفاع عن نفسه بنفسه ضده كل ما نسب إليه، حتى لو تم  المتهمأن  من رغمبال

 إذ 1،تحصينه بقرينة البراءة بشكل صريح كمبدأ دستوري تضمن حقوقه وحرياته من المساس بها
في الدفاع الشخصي حقا لا غنى عنه بالنسبة للمتهم حتى لو كان إلى جانبه محام  حقاليعتبر 

 للدفاع عنه.
ضور  ، تمكينه من الحلحقوق الدفاع الحق في الممارسة الشخصيةالمتهم إعطاء والغاية من       
 لممارسة حقه في الدفاع ضدها -إلا مل استثني منها-خصي لإجراءات الدعوى المقامة ضدهالش
التي تضمن له الحضور  مما يتطلب الأمر، توفير للمتهم كل المتطلبات اللازمة، الأول( المطلب)

 )المطلب الثاني(.دفاعا عن نفسهالشخصي للإجراءات المتخدة ضده 

 الأول مطلبال
 الدفاع الشخصي يالحق فماهية 

الاستعانة  فيالمتهم حق يس مقصودا به أن يكون بديلا عن لالدفاع الشخصي الحق في       
كما يعد للمتهم يضمن له المشاركة في الدفاع عن نفسه، ، إنما يعد حقا أصيلا ليدافع عنه محامب

 .للمتهم لمحاكمة جزائية عادلةد من ضمانها تحقيقا الدفاع التي لاب ق و قحقا من ح
هذا لتمكين و  ،التشريعات الجزائية أغلب من المسائل التي أقرتهاكفالة حقوق الدفاع إذ تعد       

ترام حق المتهم في الحضور إحالأمر الدي يستوجب عن نفسه، دفاعا المتهم من الاستفادة منها 
لمام لابد من الإ ذال 2ارسة الشخصية لحقوق الدفاع،ملازما للم قحلشخصي لإجراءات الدعوى كا
مع بيان  (،الفرع الأول)أي الدفاع عن نفسه بنفسه مفهوم حق المتهم في الدفاع الشخصب

 (.الفرع الثاني)الإجراءات القانونية الميسرة التي يضمن بها للمتهم ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه
 

                                                             
 .59زرارة لخضر، المرجع السابق، ص  1

، أطروحة دكتوراه، (دراسة مقارنة)المتهم في مراحل الدعوى الجنائيةمحمد يوسف بن حماد، حقوق وضمانات  2
 .125، ص 1122 مصر، جامعة القاهرة،
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 الأولفرع ال
 حق في الدفاع الشخصي ال مفهوم 

، إذ يعد هذا الحق حقوق الدفاعمبدأ احترام أحد أهم مقومات في الدفاع الشخصي حق اليعد       
العمل الأمر الذي يستوجب  ،محاكمة جزائية عادلةللمتهم التي تسعى لتحقيق  الحقوق الأساسية من

 بذلك الالتزام من طرف الجهات القضائية المعنيةأو حرمان على احترام ممارسته إياه دون انتهاك 
كل بدفاعا عن نفسه  من ممارسة حقوق الدفاع الممنوحة له المتهملتمكين توفير كل السبل مع 

  1.حرية تامة
، نظرا لممارستها من طرف المتهم طبيعة خاصةب ممارسة الشخصية لحقوق الدفاعلا تتميزإذ       

للمتهم في حماية حريته وحقوقه  كبيرةأهمية وهذا ما يمنح الحق في الدفاع الشخصي )أولا(، شخصيا
  ثانيا(.)من المساس عملا لمبدأ احترام حقوق الدفاع

 الدفاع الشخصي حق فيالطبيعة  :أولا            

إن شاء  لهفهو حق  ،أساسا من مباشرة الدفاع هو الذي يستفيد متهمالمن الأمور البديهية أن       
والاستفادة من  بنفسه في الدفاع عن نفسه المتهم ولا يمكن كفالة حق 2استعمله، وإن شاء تركه،

الحضور الشخصي فيها  لهضمن يونزيهة، حقوق الدفاع المقررة له إلا أمام جهة قضائية عادلة 
لهذا سعى المشرع الجزائري لتنصيص على ، مبدأ احترام حقوق الدفاعلمختلف إجراءاتها تكريسا ل

ف حقوق الدفاع التي تمنح للمتهم ممارسة حقه في الدفاع في مواجهة الإجراءات المتخدة مختل
  3.الدعوى ملف أثناء تشكيل  ماية نفسه من تعسف الجهات القضائية المختصةضده وح

السباقة لكفالة الحق في الدفاع الشخصي للمتهم بهدف الشريعة الاسلامية ولقد كانت       
ة الراشد عمر بن عبد العزيز في نصح فإذ يروى عن الخلي وبيان الحق،الوصول إلى الحقيقة 

                                                             
 .221محمد خميس، المرجع السابق، ص  1

 .258عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص  2

 .211، 95 ص محمد خميس، المرجع السابق، ص 3
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فقد  فلعله ،حتى يأتي خصمه فلا تحكم له،، قضاته بقوله: "إذا أتاك الخصم وقد فقعت عينهبعض 
  1.فقئت عيناه جميعا"

د من ات التي تمر بها الدعوى كلها ضرورية لإظهار الحقيقة، كان لابأن إجراءوباعتبار       
الحق في  ويتمتع 2،ق في الدفاع الشخصي عن نفسهتمكين المتهم من حضورها وعلم بها لمنحه الح

 في نفس الوقت:حق مزدوجة فهو واجب بطبيعة خاصة و الحضور الشخصي لإجراءات الدعوى 

  واجبكالحق في الحضور الشخصي   .1

من الحقوق الازمة  لإجراءات الدعوى واجبا، لإعتباره في الحضور الشخصيالمتهم حق يعد       
 الحسن للعدالة لتحقيق السيروإنما  حقوق الدفاع،ة ليالممارسة الشخصالحق في  لحماية ليس فقط 

والاطمئنان على صحة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات القضائية ومطابقتها للقوانين السارية 
 المفعول.

علامه لإ لمتهمل يضور الشخصحالالممارسة الشخصية لحقوق الدفاع تقتضي بضرورة أن إذ       
لتجضير دفاعه قا بها هو موجه إليه سواء من تهم أو إجراءات، لكي يكون له علما مسببكل ما 

كان واجبا على  ذال 3،ة ضدهما يتناسب مع موقفه من التهمة والإجراءات المتخدعلى أساسها ب
المتهم الحضور الشخصي لإجراءات الدعوى ليكون على دراية تامة بما يتم إسناده إليه، وإلزاما 

 4.البطلان على الجهات القضائية إحترام ذلك تحت طائلة
من خلال ضمان للمتهم)أو سعى المشرع الجزائري لتكريس الحق في الدفاع الشخصي  ذال      

المشتبه فيه( الحق في الحضور الشخصي لإجراءات التي يتم اتخاذها ضده لكي يقوم بالدفاع عن 

                                                             
 لجنائي الجزائري،ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع اعبد الحميد عمارة،  1

 .161 -158 ص المرجع السابق، ص

 .119 المرجع السابق،  ص ، 11ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  أحمد شوقي الشلقاني، 2

 .115أحمد حامد البدري محمد، المرجع السابق، ص  3

 الجزائر، ،11 ، م ق، ع29/11/1121صادر بتاريخ ، 1812928، قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة الجنائية 4
 .116 ، ص1121

 الجزائر، ،11 ، ع، م ق11/15/1122صادر بتاريخ ، 1812166قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، -
 .182، ص 1122
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منح للمشتبه فيه الحق في الإحاطة والعلم بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف  إذنفسه، 
 ائية ضده لكي يدافع عن نفسه، ولكي يمارس حقوق الدفاع المقررة له لذلك.الضبطية القض

مام اء التوجيه الرسمي للتهمة إليه ومثوله أنويكون الحضور الشخصي للمتهم أكثر تكريسا أث      
في لحقه  اتيسير هم لإجراءات التحقيق والعلم بها من خلال ضمان حضور المت ي التحقيق،قاض

بأحسن صورة، فقد أجاز  في مواجهة التهمة المنسوبة إليه وتفعيلا لحقه هذاالدفاع عن نفسه، 
لتأكد مع إتخاذ أي إجراء يراه مفيدا،  للمتهمجراء فحص نفسي قيق إلقاضي التح المشرع الجزائري 

 مدى قيام مسؤوليته الجزائية عنهاوقت ارتكاب الجريمة بما يحدد  للمتهم الحالة النفسية والعقليةمن 
قاضي التحقيق رفضه إلا بأمر كما يكون من حق المتهم أو محاميه طلب إجراه ولا يكون لل

 من ق إ ج(.  69/11 المادةمسبب)
غير  ،المتهم على الدفاع عن نفسه مدى قدرةعلى  والإطمئنان الفحص لتأكديساعد هذا  حيث      

ل قواه العقلية وتنازل عنه بكامأنه يمكن الاستغناء عن هذا الفحص إذا تمسك المتهم بتمتعه 
ا يكون الحضور الشخصي للمتهم يضأ 1،حينئذ لابد أن يتم إثبات هذا التنازل في محضر صراحة

ضروريا وواجبا عليه لعلمه بها ولإبداء دفاع  بشأنها ومراقبة مدى تطابقها  لإجراءات محاكمته
 واحترامها للقانون.

ممارسة أولى مستلزمات  عد منجراءات الدعوى يم لإمتهالشخصي لل حضورال لهذا كان      
على الإجراءات المتخذة ممارسة نوع من الرقابة لتمكينه من و  تفعيلا لحقه في الدفاع، حقوق الدفاع

سير الحسن لمجريات العدالة وتطبيق المع ضمان  2،تجاههاانوع من الطمأنينة  ضفاءلإ في حقه
 الإنسان وتكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع.للقانون تماشيا مع احترام حقوق السليم 

 حقكفي الحضور الشخصي  حقال  .2

يعتبر الحق في الحضور الشخصي لإجراءات الدعوى حقا من حقوق اللازمة لتطبيق السليم       
كلها أو  -من خلال تمكين المتهم الحضور لمختلف إجراءات الدعوى  ،لمبدأ احترام حقوق الدفاع

                                                             
 .282-298 ص محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص 1

 .122محمد يوسف بن حماد، المرجع السابق، ص  2
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نظرا للفائدة التي يحققها الحضور ، ذلك يعد إنتهاكا لمبدأ احترام حقوق الدفاعوحرمانه من  -بعضها
   1م دفاعه في الوقت المناسب.يقدلتمكينه من تما يجري حوله، لإحاطته علما بكل  للمتهم الشخصي

بمواجهة ومناقشة التهمة وأدلتها المنسوبة الدفاع عن نفسه  إذ يتيح الحضور الشخصي للمتهم      
 يساعد أيضاتفنيده، مواجهته و دليل قائم ضده في وقت يتعذر عليه تهمة أو لا يتفاجأ بإليه، لكي 

خاصة  عامة وبصفة شخصيته ودراسة تقديرفي  المختصة القضائية جهاتال ومثوله أمام هحضور 
خلال مرحلة التحقيق وما سبقها من مرحلة  في مرحلة المحاكمة، لأنه إذا كانت إجراءات المتخذة

لا يكون معلوما، فإن تحريك الدعوى  دالتحريات تتم في بعض الأحيان في مواجهة شخص ق
 2شخصه.بكمة لا يكون إلا في حق متهم معلوم حالجنائية أمام الم

 قوق الدفاعالحضور الشخصي لإجراءات التحقيق والمحاكمة من أهم حيعتبر الحق في لكن       
المتهم أمامها يكون متهما بشكل رسمي بما تم إسناده إليه، الأمر الذي يستلزم عليه التواجد في  لأن

المتعلقة بها علم بالتهم والأدلة على مواجهة الإجراءات المتخدة ضده من جهة، ولكي يكون 
يمنحه القانون ما يمكنه من رقابة هذه الإجراءات في مدى صحتها، مما ها، كفي الرد عليلمساعدته 

هذا من الأجل القانوني المقرر له  الوقت وضمن إثارة البطلان في الحق في عيب اشابهإذا ما 
 جهة أخرى. 

لأنه في  م لإجراءات محاكمته إجباري،تكريس الحق في الحضور الشخصي للمته يعتبركما       
 الجزائري  ولقد نظم المشرع 3،في البحث عن الحقيقة لسعيأساسياتها، إحدى غيابه تفقد هنا القضية 

رجح وفي حالة  ،وفعال لدفاع عن براءته دور إيجابيبحيث يشارك فيها المتهم  إجراءات المحاكمة
وممارسته لحقه في الدفاع بكل جدارة وجدية، يمكنه من إثارة  هفإن حضور  في حقه جانب الإدانة

  4.بهامخففة والمطالبة الظروف ال

                                                             
خالد محمد علي الحمادي، حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  1

 .128، ص 1119مصر، 

، 12 ، ط(دراسة مقارنة)ناينتي ناين أحمد الدسوقي عبد السلام، الحضور الإعتباري للمتهم أمام المحكمة الجنائية 2
 .12 ، ص1112دار النهضة العربية، مصر، 

3 Nicolas MOLFESSIS: Op. cit, p 331.   
، ص 1121، الإسكندريةالحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته، دار الجامعة الجديدة،  محمد رشاد الشايب، 4

285. 
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لتمكينه ه لإجراءات الدعوى المقامة ضد المتهم ولقد كفل المشرع الجزائري الحضور الشخصي      
تكريسا لمبدأ أو متهما فيه  امشتبه الشخص سواء كانوهذا الحق يتم احترامه  ،من دفاع عن نفسه

 احترام حقوق الدفاع الذي يعد الحق في الدفاع الشخصي إحدى أساسياته وحقوقه الواجبة الإحترام
 ضمانا لحق المتهم في الدفاع.

 الحق في الدفاع الشخصي أهمية : انياث            

بشخصه المتهم أصبحت القاعدة العامة في النظم الإجرائية المعاصرة هي ضرورة حضور       
تأكيدا على إتاحة الفرصة له وهذا  عامة وإجراءات المحكمة خاصة، أثناء إجراءات الدعوى 

ترام الدفاع الشخصي عن نفسه، باعتباره حقا من حقوق الدفاع الواجبة الاححقه في لممارسة 
 لوصول إلىللجهات القضائية لمساعدة ا دفاعه ءتتيح له الفرصة لإبدا من الوسائل التي ووسيلة

 1الحقيقة. كشف عن
ممارسة الراءات الدعوى من أهم عناصر جي لإصفي الحضور الشخ المتهم قحيعتبر لهذا       

طراف لباقي الأة تبالموازاة مع أحقي-للمتهم ولقد تم اقرار هذا الحق حقوق الدفاع،ل الشخصية
حماية فعالة لحقوق  ضفاءلإ عليه التشريع الجزائري ، وهذا ما تماشى على المستوى الدولى -الأخرى 

 الإنسان وتكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع:

 على المستوى الدولى الحق في الدفاع الشخصي إقرار  .1

لقد سعت مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية إلى الإهتمام بحماية حقوق الدفاع وإضفاء       
براءة التي تفترض فيه طيلة مراحل عليها حماية قانونية لتمكين المتهم منها، صيانة لمبدأ قرينة ال

  2الدعوى لحين ثبوت إدانته بحكم قضائي بات.
من عن نفسه، من خلال تمكينه الشخصي  ذلك، إلا بحماية حقه في الدفاعولا يتأتى       

لإجراءات الدعوى المقامة ضده، وعلمه بها وإتاحة الفرصة له لإعداد دفاعه على الحضور 
منه، التي اعتبرت الحق  22أساسها، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

                                                             
 .261، ص المرجع السابقحاتم بكار،  1

 .29عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2
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المتهم في الدفاع تحقيقا لمحاكمة عادلة له تحمي فيها براءته ي الدفاع الشخصي حقا ضمنيا لحق ف
 لمساس بها.من ا

 المتهم حقوالواضح على  تأكيدها الصريحلى خطاه مختلف المواثيق الدولية بسارت عحيث       
الخاص الدفاع الشخصي عن نفسه، فنجد العهد الدولي من لتمكينه صي في الحضور الشخ

أثناء لكل متهم بجريمة أن يتمتع ": أقرت أنهمنه  22/11 المادةفي  بالحقوق المدنية والسياسية
وأن  أن يحاكم حضوريا -)د( ة:يلابالضمانات الدنيا الت التامة قدم المساواة  ىالنظر في قضيته، وعل

ليه كل من الاتفاقية ، وهو ما أكدت ع..."يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره
المادة في لحقوق الإنسان  الأروبيةالإتفاقية منها، و  19/11المادة  لحقوق الإنسان الأمريكية

 منه. 26/11وكذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نص المادة  ،منها 16/11
يعد الحق في الدفاع الشخصي من بين حقوق الدفاع التي تبنتها وسعت مختلف  ذال        

حقوق المواثيق الدولية لضرورة ضمانتها للمتهم احتراما لحقه في الدفاع تكريسا لمبدأ احترام 
أو المشتبه )ضمانة مطلقة يستفيد منها المتهم لمبدأ قرينة البراءة التي تعدإقرارا منها  وهذا 1الدفاع،

باعتباره حقا دستوريا وقانونيا له  الدفاع عن نفسهفي المتهم  ويترتب على هذه الحماية أحقية 2،(فيه
 يستلزم الاحترام تحت طائلة البطلان.

 على المستوى الوطنىالحق في الدفاع الشخصي إقرار   .2

لقد لقى الحق في الحضور الشخصي اهتماما واسعا على مستوى الدولى باعتباره من أهم       
هذا الحق في الجزائية إلى إقرار  الضمانات لتحقيق محاكمة عادلة، وهذا ما دفع مختلف التشريعات

المشرع الجزائري في معظم النصوص القانونية  مختلف دساتيرها وتشريعاتها، وهذا ما سار عليه
 التي تبناها.

  مقامةاكمة عادلة ذا الحق لضمان للمتهم محنجده أقر هالرجوع إلى الدستور الجزائري فب      
 268كقاعدة دستورية)المادة قه في الدفاع المعترف به دأ احترام حقوق الدفاع، ممارسة لحمبعلى 

الدفاع حقا مضمونا للمتهم دفاعا عن نفسه بموجب عدة إجراءات  حيث اعتبر الحق في، من د ج(
 قانونية، ليكون له بموجبها الحق في الحضور الشخصي أثناءها لإبداء دفاعه بشأن ما نسب إليه.

                                                             
 .221محمد خميس، المرجع السابق، ص  1
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وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات الجزائية، بالتنصيص على عدم       
فقد أقر علنية إجراءات لشخصي للمتهم ممارسة لحقه في الدفاع، إجراءات تستلزم الحضور ا

 وبة إليهلكي يكون له الحق في حضورها ومناقشة التهمة المنسالتحري والتحقيق بالنسبة للمتهم، 
ور ضح زمري التي تستلتحمن إجراءات النجد فوالرد على الإجراءات التي يتم إتخاذها ضده، 

 ...وغيرهاإجراء التفتيشو  الأقوال، إجراء التوقيف للنظرد إجراء سماع المشتبه فيه نج
لازم وضروري لتقديم دفاعه في  هاالمتهم أثناء جراءات التحقيق، فوجودأما بالنسبة لإ      

الدستور أن  فنجد 1،مع مساهمته في سعي للوصول إلى الحقيقة لصحتها بتهمواجهتها، ومراق
مظهرا من المظاهر الإيجابية  الحضور لهذه الإجراءات يعدحق المتهم في إلى  انوالقانون ينظر 

 التفتيش إجراء المواجهة، إجراء نذكر من أهمها إجراء الإستجواب، 2،وق الدفاعاحترام حقلمبدأ 
 إجراء فرز الأختام...وغيرها.و 

لا غنى عنه، بل يشكل أمرا للمتهم أثناء المحاكمة، فهو أمر  أما الحضور الشخصي      
ها القانوني، إذ أن للمتهم دورا إجرائيا وفقا لتنظيمضروريا ولازما وتفرضه سير إجراءات المحاكمة 

ستعمال صائب الا مما يساعدها على يسمح للمحكمة تقييم شخصيته هيجابيا فيها، كما أن حضور إ
من تقديم دفاعه ومناقشة كل واقعة  تمكينهللمتهم  الشخصي كما يتيح الحضورلسلطتها التقديرية، 

ومن بين الإجراءات  3،وجه إليه، وعرض كل طلباته ودفوعه تحقيقا لمحاكمة عادلة لهودليل م
وجاهية الشفوية و العلنية و التقرير مبادئ ، نجد ق المتهم في الدفاع الشخصي عن نفسهحالمكرسة ل

التي تمكن المتهم من خلالها العلم بما يواجهه وطرح ومناقشة كل التهم والدلائل  جراءاتها،لإ
  4المنسوبة إليه.

 حضورتمكينه من الالدفاع الشخصي عن نفسه، من خلال حق المتهم في تكريس  لذا نجد      
علي لهذا كان لزاما حماية حقه في الدفاع، أساسية في مهمة و فائدة ذات  المتخدة ضده لإجراءاتل

 .للمتهم محاكمة عادلةل اتحقيق هذا الحقالسلطة القضائية المختصة السهر علي ضمان 

                                                             
 .116محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص  1

 .219محمد يوسف بن حماد، المرجع السابق، ص  2

 .111-116 ص محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص 3

-1125، الجزائر، 12جزائريوسفي مباركة، حقوق الدفاع في المسائل الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة ال 4
 .81-99 ص ، ص1126
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 الفرع الثاني 
  يسرة للحق في الدفاع الشخصيالم جراءاتالإ

وثيقا ا رتبط ارتباطت المتهمالممارسة الشخصية لحقوق الدفاع من طرف لاشك في أن       
من يكون على علم بالوقائع الإجرامية ل، الدعوى بضرورة إتاحة الفرصة أمامه لحضور إجراءات 

 1من ناحية أخرى.للرد عليها فرصة الله يتيح  مما في مواجهته ةتخدالمناحية، وبالإجراءات 
يتم اتخاذها في حقه الإجراءات التي  نوع من الرقابة على للمتهم الشخصيحضور ال كما يعد      

عن نفسه بشكل فعال ويسير  مما يتيح له الأمر الدفاع ،القضائية الماثل أمامها الجهاتمن قبل 
من أجل  لإجراءات الدعوى المتهم الحضور الشخصي  مكنوسائل قانونية تتبني كان لابد من لهذا 

هذا تي يكون فيها بداية من إجراءات التحريات ال، ممارسة حقه في الدفاع الشخصي عن نفسه
خلال مرحلة  إعمالابالمقارنة مع الإجراءات التحقيق)أولا(، والذي يكون أكثر  تطبيق أقلق ذات الح

 المحاكمة)ثانيا(. 

 قبل المحاكمةالميسرة للحق في الدفاع الشخصي  جراءاتالإأولا:             

أن الدعوى الجزائية تمر عبر مراحل تتميز الإجراءات الجزائية بأنها إجراءات مرحلية، بمعنى       
تهدف إلى التحرى على  2مرحلة تمهيدية،ت كأولى هذه المراحل مرحلة التحريا وتكون  ،مختلفة

ة من اتخاذ مجموع لضبطية القضائيةالجريمة وجمع الأدلة وضبط مرتكبها، ويكون بذلك 
وفي المقابل نجد مرحلة المشتبه فيه نظرا لأهمية هذا الأمر، الإجراءات التي تستلزم حضور 

التحقيق التي تعد من أصعب المراحل التي تمر عليها الدعوى نظرا لخطورة الإجراءات الممنوحة 
 لجهات التحقيق خاصة ما يمس بها المتهم، الذي يستلزم الأمر توفير الحق في حضور الشخصي

 .صيالشخ لهذه الإجراءات للعلم بها والقيام بممارسة حقه في الدفاع للمتهم

 التحريات أثناء لحق في الدفاع الشخصيالميسرة لجراءات الإ  .1

تحرى عما يصل إلى علمها من زمة للاية مجموعة من الإجراءات الالضبطية القضائتتخذ       
وتعد هذه  جرائم وكشف عن مرتكبيها من أجل تقديمه للجهات المختصة لتحقيق معه ومحاكمته،

                                                             
 .122ص  حمد علي الحمادي، المرجع السابق،خالد م 1

 .122المرجع السابق، ص ، 1125شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية،  عبد الله أوهايبية، 2
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ولا يكون ذلك إلا بالقدر اللازم للكشف  بحقوق وحريات الأفراد كثر مساساالإجراءات في حقيقتها أ
رغم عدم -أثناء القيام بها حيث تستوجب بعض هذه الإجراءات حضور المشتبه فيه 1،عن الحقيقة

فاع الشخصي عن نفسه مما نسب في الد هحقلتمكينه من ممارسة -توجيه الرسمي للاتهام ضده
 إليه.
المشتبه فيه  وقيفبموجبه ت تميإجراء توقيف للنظر الذي  ،هذه الإجراءات بين ونجد من      

ددة قانونا، متى اقتضي الأمر ذلك لتحقيق معه بشأن التهمة المنسوبة إليه شخصيا لمدة زمنية مح
والأدلة الموجه ضده، مع منحه بالمقابل حقوق دفاع لممارسة حقه في الدفاع الشخصي عن نفسه 

 في إجراء فحص طبي. الحقالحق في الاتصال بعائلته وزيارتها له،  ،ة بمحامكحقه في الاستعان
التفتيش سواء تعلق الأمر ب الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائيةنجد أيضا إجراء التفتيش       

الجسدي للمشتبه فيه أو مسكنه، حيث يقتضي التفتيش الجسدي البحث عن أدلة الجريمة أو البحث 
قد يستعمله المشتبه فيه لإيذاء نفسه أو غيره، وهذا التفتيش لابد أن يتم وفق شروط عن سلاح الذي 

القانون فقد أقر مسكن المشتبه فيه، ش لتفتيأما بالنسبة  2وضوابط ليكون قانونيا وغير قابل للإبطال،
دفاع شخصي وهذا حماية لحياته الخاصة وما يوفره وجوده من  -كأصل–أثناء القيام به حضوره

 جراءاته.لإمراقبة نفسه و  عن
أثناء قيامه بمعاينة مسرح الجريمة أو  كما أجاز المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية      

 3إظهار الحقيقة،الأشياء التي ما يراها تساعد في ضبط كل حجز و  أثناء تفتيش مسكن المشتبه فيه

والتعرف  من أجل الإطلاع عليه بدعوة المشتبه فيه للحضور الشخصي من أجل عرضهامع إلزامه 
  .عليها

إلا أنه تم  سابقة عن الدعوى العموميةوالملاحظ أن رغم اعتبار مرحلة التحريات مرحلة       
 لهذا نجد المشرع الجزائري الخاصة،  المشتبه فيه وحياته أكثر مساسا بحرية إجراءاتفيها  قرارالإ

حقه في لممارسة  للإجراءات نظرا لخطورتهالهذه الحق في الحضور الشخصي  المشتبه فيهمنح 
ورفع بصفته متهما  الرسمي للتهمة زداد أهمية هذا الحق مع توجيهالدفاع الشخصي عن نفسه، وت

 ه.وحقوق وأكثر مساسا بحريته إلى مرحلة التحقيق التي تكون فيها إجراءات أوسع ضده دعوى 

                                                             
 .11المرجع السابق، ص  ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةأحمد غاي،  1

 .211-212 ص قادري أعمر، المرجع السابق، ص 2

 .26المرجع السابق، ص  ،(الاستدلال والاتهام)الجزائري  المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية على شملال، 3
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 تحقيقالثناء ألحق في الدفاع الشخصي الميسرة لجراءات الإ  .2

إذ تهدف لتحقيق والتنقيب  ،تعد مرحلة التحقيق من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية      
وهذا الأمر يتطلب من سلطة التحقيق القيام بمجموعة من ، لمعرفة مدى كفايتهافي التهمة وأدلتها 

   1إجراءات اللازمة لتهيئة القضية للفصل فيها من طرف المحكمة المختصة.

ورة الحضور الشخصي للمتهم خلالها لتمكينه من العلم يث تستوجب هذه الإجراءات ضر ح      
 وتقديم دفاعه بشأنها، واتخاذه ما يراه مناسبا من حقوق الدفاع الممنوحة له خلال هذه المرحلةبها 

زمة لاالو  ةساسيالأ المبادئمن الذي يعد  مبدأ احترام حقوق الدفاعضمانا لحقه في الدفاع، تكريسا ل
     حقه في الدفاع تحت طائلة البطلان.لممارسة التي لابد من ضمانها للمتهم 

فنجد من إجراءات التحقيق التي تستوجب الحضور الشخصي للمتهم، إجراء الإستجواب الذي       
مه بكل حقوق الدفاع الممنوحة له يعد إجراء جوهري لمواجهة المتهم بكل ما نسب إليه وإعلا

حقه في الدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى إجراء المواجهة التي قد يلجأ إليه قاضي التحقيق لة ممارس
عند الضرورة لوجود تناقضات بشأن التصريحات المقدمة بهدف إستجلاء الحقيقة منها، مع إعطاء 

 المتهم الحق في التواجد أثناءها لإبداء دفاعه بشأنها بكل حرية.
ضي التحقيق القيام بإجراء التفتيش بذاته أو عن طريق إنابة قضائية في القانون لقا منحكما       

مسكن المتهم، ويشترط ضرورة الحضور الشخصي للمتهم أثناءه تحت طائلة البطلان تكريسا لمبدأ 
أما إذا تعذر تواجده لابد من تعيين ممثلا عنه وفق أحكام والشروط المقررة  2،إحترام حقوق الدفاع

لحرية الشخصية للمتهم من إنتهاك والإطمئنان على سلامة إجراءات التفتيش، أيضا قانونا حماية ل
ويضبط أجاز المشرع الجزائري للقائم بإجراء التفتيش أو الانتقال لمعاينة مسرح الجريمة أن يحجز 

ويلتزم علي قاضي ، من ق إ ج( 92كل الأشياء التي يراها مفيدة لإظهار وكشف الحقيقة)المادة 
ن على علم وإحاطة بها مع عند فتحها أن يتم بحضور المتهم شخصيا)ومحاميه( ليكو  التحقيق

إذا كانت مقتضيات على نسخة من الوثائق المحجوزة على نفقته الخاصة ق في الحصول منحه الح
  التحقيق لا تمنع ذلك.

                                                             
 .22-21 ص ، المرجع السابق، ص11 ط، نون الإجراءات الجزائية الجزائري المستحدث في قاعلى شملال،  1

 .212-211، 262-261 ص ابق، صمحمد حزيط، المرجع الس 2
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الجريمة ظروف التي وقعت فيها المعرفة لإذا تطلب الأمر وقد يلجأ قاضي التحقيق       
ولا يتأتى  1مثيل الجريمة،كد من صحة ما تم الإدلاء به في التحقيقات إلى إعادة توتأ ،وملابساتها

وهنا لا يملك ذلك إلا بالحضور الشخصي للمتهم أثناء القيام بها، مع إعطائه الحق في رفض ذلك 
ومن هنا تظهر أهمية  2قاضي التحقيق إلا الإشارة للأمر في المحضر ولا تتم عملية إعادة التمثيل،

بالحضوره الشخصي ها إلا في الحضور الشخصي للمتهم أثناء هذه العملية التي لا يمكن إجراؤ 
 .للمتهم
 للمتهم ذلك يعد الحضور الشخصي لإجراءات التحقيق من أهم الحقوق التي تضمنلنتيجة       

المتهم أمامه لتمكينه من الدفاع ضرورة مثول عادلة، لهذا يقتضي التحقيق  جزائية محاكمة
قانون لقاضي الفقد منح  ذالعن نفسه، وأحيانا أخرى خوفا من هروب هذا الأخير الشخصي 

 وتتمثل في: 3التحقيق بعض الإجراءات الاحتياطية التي تضمن مثول المتهم أمامه،
متهم : الذي بمقتضاه يأمر قاضي التحقيق القوة العمومية لاحضار الالأمر بالإحضار  1.2

 من ق إ ج(. 226إلى   222أمامه فورا )المادة 
: هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية للبحث عن الأمر بالقبض  2.2

 من ق إ ج(.  211إلى  228المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها بالأمر)المادة 
التحقيق لرئيس المؤسسة العقابية لاستلام : يتم اصداره من طرف قاضي الأمر بالإيداع 3.2

وحبس المتهم ولا يتم اصداره إلا بعد استجواب هذا الأخير، وكانت الجريمة المعاقب عليها جناية 
 من ق إ ج(. 229و 221)المادة  أو جنحة معاقب عليها بالحبس

إخضاعه : ويعد هذا الأمر مقيدا لحرية المتهم مع الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية  2.2
من ق إ ج، حيث يمكن لقاضي  2مكرر 215لمجموعة من الالتزامات التي نصت عليها المادة 

التحقيق أن يصدره إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد، ومن 
معنية من طرف لمتهم الالتزام بها هو مثوله الدورى أمام السلطات الين هذه الإلتزامات التي لابد لب

 عن نفسه. الشخصي قاضي التحقيق مما يضمن له الحق في الدفاع

                                                             
 .15، 11-68 ص المرجع السابق، ص على شملال، 1

 .298-291 ص محمد حزيط، المرجع السابق، ص 2

 .166، المرجع السابق، ص 11 عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط 3
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المواد ماسة بحرية المتهم): ويعتبر من أكثر الإجراءات الالأمر بالوضع في الحبس المؤقت 2.2
قتا خلال فترة التحقيق متى هم مؤ ، ينتج عنه حبس المت(مكرر من ق إ ج 215إلى  211من 

 ضمانات كافية للمثول أمام القضاءقامت مبررات تدعوا إلى ذلك، ومن بينها إذا لم يقدم المتهم 
 للإجراءاتفي الحضور الشخصي حق المتهم لهذا الأمر صداره قاضي التحقيق بإ يضمنكمل 

هذا الحبس ضروريا قد يكون هذا من جهة، ومن جهة أخرى  المقامة ضده من أجل تقديم دفاعه
 من كل ما قد يمسه من ضرر. حمايته ل

 المحاكمة أثناء الميسرة للحق في الدفاع الشخصي جراءاتالإثانيا:              

للمتهم ليكون  يعد من الحقوق الجوهرية المحاكمةالحضور الشخصي لإجراءات الحق في إن       
حيث تلزم مقتضيات العدالة على ، على علم بكل عناصر الدعوى لتقديم دفاعه على أساسها

موجودا وماثلا قبل تمكينه من عرض دفاعه، ولا يتحقق إلا إذا كان  المتهمالمحكمة عدم محاكمة 
مناقشات  ة منفي مراقبة الإجراءات وكل ما يدور في المحكم أيضا ، مما يساعده الأمرأمامها

 ومرافعات.
من خلال  جراءات المحاكمةلإ الشخصي حضورالمما يستدعى الأمر ضمان حق المتهم في       

  .الشخصي أمامها نص على وسائل قانونية تمكنه من حضورها وممارسة حقه في الدفاع

  'la comparution obligatoire' الحضور الإجباري   .1

إجراءات المحاكمة في كل قضية جزائية بحضور كل أطراف أوجب المشرع الجزائري أن تتم       
لهذا إذا تبين للنيابة العامة أن ملف الدعوى كاملا قابل  1الخصومة عامة والمتهم بصفة خاصة،

ة أو جنحالواقع سواء كانت صة ختللفصل فيه يكون لها رفع القضية مباشرة أمام المحكمة الم
في الحضور لإجراءات محاكمته وذلك عن طريق وسيلة قانونية ، ويكون عليها الزام المتهم المخالفة

   2.تتمثل في إجراء التكليف بالحضور

                                                             
 .111مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص  1

، ديوان المطبوعات 11 ، ج21 مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ط أحمد شوقي الشلقاني، 2
 .111-288 ص ، ص1119الجامعية، الجزائر، 
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ضده  إعلام المتهم بأنه هناك دعوى جزائيةهو  'La citation' المراد بالتكليف بالحضورو       
هذا  ويجب أن يتضمن 1،أمام محكمة معينة مع إلزامه بالمثول أمامها في اليوم والساعة المحددين

 تحت طائلة البطلان. على بيانات جوهرية التكليف
 التهمةهي التكليف بالحضور علام المتهم بها ضمن الأهم التي يتم إ  البياناتنجد من بين ف     

 هار دفاعه على ضوءيحضت يتمكن من، لكي والمواد القانونية المطبقة عليها بشأنهاالتي سيحاكم 
ها في حدود تعدل في أو أنالحق في منح وصفا جديدا للتهمة  للمحكمة القانون قد منح غير أن

عطائه أجلا من أجل تحضير إ مع  وم بهقتغيير ت بكل بضرورة إعلام المتهممع إلزامها القانون، 
لا تكون المحكمة ملزمة بعد  ذال، حماية لحقوق الدفاع وضمانا محاكمة عادلة له على أساسهفاع د

لمتهم ا من طرفهري حال دون تحضير الدفاع عذر قإذا وجد أجلا آخر إلا له ذلك بأن تعطي 
الوقت  تمنحهأن  محكمة متى ثبت صحة ذلك عذرلعلى ا ، وفي هذه الحالة يكون (ميهأو محا)

  2.حقوق الدفاع مبدأ احترامب دون الإخلالدفاعه لتحضير  اللازم
لحضور الشخصي أمام المحكمة من الأمور الجوهرية التي حاطة المتهم بمواعيد ايعد إ ذال      

ويترتب على التكليف  3دفاعه، عدادلابد أن يتم إعلام المتهم بها، لكونها تمنحه المهلة اللازمة لإ
ما لم توجد نصوص مخالفة نون الإجراءات المدنية أحكام قابالحضور تبليغه شخصيا للمتهم وفق 

 4.لذلك
محل إقامته لأحد أقاربه كالوالدين شخصيا للمتهم، وتسليمه في  م التكليفيسلوإذا استحال ت      

م تربطه بالمتهم قرابة أو أو أي شخص آخر يقيم بالمنزل نفسه ولو ل أو الأبناء أو الأصهار
لاستلامه فينوه إذا رفض المتهم استلام التكليف بالحضور أو رفض الأشخاص المؤهلين و  مصاهرة

رف موصى عليه مع دئذ يرسل هذا الأخير إلى المتهم ضمن ظوعن ،عن ذلك بالتكليف بالحضور
التي لا  في الحالة أما، للمتهم في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصيتبليغا بر ت، ويععلم الوصول

                                                             
، أطروحة دكتوراه، (دراسة مقارنة)طارق محمد الديراوي، ضمانات المتهم وحقوقه في قانون الإجراءات الجزائية 1

 .612العربية، جامعة الدول العربية، مصر، دت، ص معهد البحوث والدراسات 

 .211عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  2

 .615طارق محمد الديراوي، المرجع السابق، ص  3

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 15/11/1119المؤرخ في  18-19من قانون رقم  11إلى  29المواد  4
 .15-12 ص ، ص11/12/1119ي ، المؤرخة ف12والإدارية، ج ر، ع 
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الحضور من خلال تعليقه تبليغ الرسمي للتكليف بالموطن أو محل إقامة معروف فيتم يكون للمتهم 
 1علانات بمقر المحكمة المختصة وبمقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.على لوحة إ 

في اليوم والساعة  المختصة إلى المحكمة الزامياالمبلغ  وهنا يكون الحضور الشخصي للمتهم      
عطائه الفرصة لإبداء إ مع ضرورة المحددين في التكليف بالحضور للفصل في الدعوى المقام ضده 

 دفاعه.
  'La comparution volontaire'  )الإختياري( الحضور الطوعي  .2

، وعاملا أساسيا لتكريس حقه في بالمحكمةيعتبر الحضور الطوعى أحد سبل اتصال المتهم       
 بالحضوروبمقتضى هذه الوسيلة يحضر المتهم بغير تكليف  2الممارسة الشخصية لحقوق الدفاع،

وتجدر ، دون اكراه بكل حرية يوافق على المحاكمة من النيابة العامة  له يه التهمةوجبمجرد تحيث 
 دون محكمة الجنايات فات فقطلالجنح والمخا ن هذا الحضور يكون فقط أمام محكمتيالإشارة إلى أ
  3كون إلا بقرار الإحالة.إليها لا تلأن الإحالة 

 الطوعي لإجراءات محاكمته سواء  حضورالوعليه أقر المشرع الجزائري للمتهم الحق في       
فنجده قد أكد بشكل واضح وصريح بأحقية المتهم في المثول  4المخالفات، وأ الجنحأمام محكمة 

الذي تقوم به  بسيط إخطار بموجب(، وهذا من ق إ ج 111المادة  الطوعي أمام محكم الجنح)
هذا  يكون لابد أن بشكل مباشرة إلى المتهم لحضور إجراءات محكمة الجنح، و  النيابة العامة

 في هذه الحالةالمتهم محبوسا، فكافيا ووافيا ويحل محل التكليف بالحضور، أما إذا كان  الإخطار
 من ق إ ج(. 112إثبات قبول المتهم بمحاكمته بغير تكليف مسبق)المادة  وجب

                                                             
 .111-111 ص ، المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني 1

  .261حاتم بكار، المرجع السابق، ص  2

 611-616 ص طارق محمد الديراوي، المرجع السابق، ص 3

  من ق إ ج ف: 198ولقد نص المشرع الفرنسي على نظام الحضور الإختيارى في نص المادة  4 
« L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la 

comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit 

poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le 

jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation 

préalable ». 
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 من طرف المتهم اختياري فيتم بشكل  ،المخالفات أمام محكمة الطوعيللحضور  أما بالنسبة      
 185، 182خطار مسبق من قبل النيابة العامة)المادتين إللحضور لإجراءات محاكمته بموجب 

 من ق إ ج(.
بناء على هذه الوسيلة لا  الجنح أو المخالفات محكمةلمتهم لالشخصي لحضور الوعليه فإن       
 كون إلا إختياريا وبإرادته الحرة بموجب الإخطار البسيط التي تقوم به النيابة العامة في مواجهتهي

 تكريسا لمحاكمة الجزائية العادلة واحترام حقوق الدفاع. عن نفسهالدفاع  ليكون له الحق في

 المطلب الثاني
 الحق في الدفاع الشخصيمتطلبات 

هذا  فسهدفاع عن نكل السبل ل المتهمأن يمنح  الممارسة الشخصية لحقوق الدفاع تقتضيإن       
ية بوسائل إجرائية قترن دائما من الناحية الدستور تالتي  فيه بناء على مبدأ افتراض قرينة البراءة

تحقيق بالدعوى الجنائية إلى الهدف الأوحد لكل قانون إجرائي هو ضمان الوصول  يعدإذ  1،إلزامية
    2ر الحقيقة.اظهتسعى إلى ا للمتهم عادلة جزائية محاكمةذلك إلا بضمان  ، ولا يتأتيالعدالة

عن نفسه كان لابد من تكريس له الحق في  الشخصي القدرة على الدفاع متهمللوليكون       
لكن قد يقع على هذه القاعدة  لإجراءات الدعوى المقامة ضده )الفرع الأول(،الشخصي الحضور 
دون أن يكون ذلك  لمتهم غير ملزم بالحضور الشخصي لإجراءاتهاحالات يكون فيها اقيود أو 

 )الفرع الثاني(.مخالفا للقانون 

 الفرع الأول
 لإجراءات الدعوى  في الحضور الشخصيالحق 

قاعدة الحضور الشخصي لإجراءات الدعوى تعد من الأمور الجوهرية التي تمكن احترام إن       
 ذال دفاعهإعداد أجل  نالفرصة ملإعطاءه متعلقة بها من العلم بما أسند له من وقائع وأدلة  المتهم

التهمة المنسوبة إليه ليكون  من الاطلاع على المتهمتمكين  الجهات القضائية المختصةتستلزم 

                                                             
، جامعة محمد 51 عنائي، مجلة المنتدى القانوني، حق المتهم في الدفاع أمام القاضي الج شهيرة بولحية، 1

 .81، ص 1121 الجزائر، خيضر، بسكرة،

 .21، ص 1118، المركز القومي، مصر، 12ط حق الدفاع أمام القضاء الجنائي،  ايهاب عبد المطلب، 2
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مراقبة ما مدى صحة كل ما يتم اتخاذه ضده دفاعه قائما عليها وعلى أساسها، مع منحه إمكانية 
 من إجراءات للاطمئنان على صحتها. 

تختلف من مرحلة إجرائية  الدعوى  إجراءاتخلال  الشخصي حضورالوعموما، فإن مسألة       
ومدى قوة الأدلة الموجه إليه، فنجد الحضور نظرا لموقف المتهم من الدعوى وهذا إلى أخري 

، لأنه يتم خلالها تكوين عناصر أهمية بالغةيحظى بلإجراءات التحريات والتحقيق الشخصي للمتهم 
 بشكل واضح وجلي أثناء مرحلة المحاكمةأهمية هذا الحق ترتقي والتي )أولا(، الدعوى ضده

 )ثانيا(.ي الدغوى وتقرير مصير المتهم منها البث فالتي يتم فيها  الحاسمة باعتبارها المرحلة

 لإجراءات التحري والتحقيقالحضور الشخصي الحق في  :أولا            

يمكنه هذا من تحضير  لإجراءات الدعوى يعد قوام حقوق الدفاع، حيث المتهم إن حضور      
ضوره حلهذا كان  1،كشف الحقيقةتيسيرا للوصول إلى  هاضوء متابعته لإجراءات علىدفاعه 

وأدلة وتمكينه من  تهمعلامه بما وجه له من المقامة ضده مهما لإوالتحقيق  ري لإجراءات التح
      .الشخصي عن نفسه الدفاع

 مشتبه فيه لإجراءات التحري الشخصي لل حضورال  .1

لمشتبه فيه لإجراءات التحريات، نظرا للطبيعة الشخصي ل حضورالمسألة -عملا–لا تثار      
، وإذا ما تبدأ قبل معرفة المشتبه فيه غالباأن إجراءاتها ، لا سيما أن الإجرائية المميزة لهذه المرحلة

إلى أخذ  ابط المختص أن يلجأضالفإنه يترتب على  توصلت التحريات للإشتباه في شخص معين
لتدعيم الإشتباه أو  لتحري امر بعد ذلك، اتخاذ إجراءات وإذا تطلب الأأقواله بخصوص ما نسب له، 

لو على الاعتبار الخاص ن اعتبارات المصلحة العامة المتعلقة بكشف الحقيقة، تعتبديده، إلا أ
حتي لا يتمكن  سرية تامة للحفاظ على الأدلة، التي تتطلب التحرى  لإجراءاتبحضور المشتبه فيه 

 من إفسادها، وحتى لا يشوب الحقيقة أي ضرر.
 إمتثاله أمام سلطة التحرياتالتي تتخذ قبل  التحرى  جراءاتتبه فيه لإإن عدم حضور المش      

بارتكابه  قوية للاشتباه في المشتبه فيه أما إذا وجدت دلائل ،ليس فيه أدني مساس بحقوق الدفاع
وجه  يتم إعلامه علىأن  ضدهاءات اتخاذ أي إجر لابد عند  ففي هذه الحالة ،الواقعة الإجرامية

                                                             
 .211محمد خميس، المرجع السابق، ص  1
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 تلكلإجراءات من الشخصي ل حضورالفي حق بهذا الالسرعة بالتهم الموجهة إليه، وينشأ له 
 :فنجد من هذه الإجراءات 1،ممارسة لحقه في الدفاع اللحظة
ويقتصر الأمر  ،لتهمة الموجه إليهاته بشأن اوتلقي تصريح إجراء سماع أقوال المشتبه فيه  1.1

تفصيلية أو الدون أن يصل إلى حد مناقشته ه عما إذا كان هو مرتكب الجريمة على مجرد سؤال
 2.مواجهته بالأدلة المقامة ضده

إذا رأى ضابط الشرطة القضائية أن مقتضيات التحريات حيث  إجراء التوقيف للنظر،  2.1
إجراءات ، فلا يتم إلا في مواجهة هذا الأخير شخصيا، وهذا وفق المشتبه فيه توقيفتستلزم 

 وشروط نظمها القانون تحت طائلة البطلان.
يتم إلا في حالة التلبس أو بإذن إجراء التفتيش، سواء التفتيش الجسدي للمشتبه فيه الذي   1.1

قضائي خاص، ولا يتم ممارسته في الحالات العادية للتحرى إلا من باب الوقاية الأمنية كتدبير من 
بة لتفتيش الأنثي التي تكون مشتبها فيها فإن المبادئ العامة أما بالنس 3تدابير الضبطية الإدارية،

القانونية تفرض أن يتم تفتيشها من أنثي مثلها احتراما لحياءها وصيانة لعرضها وحفاظا على 
 4.الآداب العامة وحماية للقيم الأخلاقية تحت طائلة البطلان

لا إذا تعذر إبالنسبة لتفتيش مسكن المشتبه فيه، فقد ألزم القانون كأصل أن يتم بحضوره أما       
دلائل التي الشياء و وضبط الأ الجزائري حجز خلاف ذلك، كما أجاز المشرعأو أمر القانون ب ذلك

يتم إيجادها وتكون ضرورية لتحري والكشف عن الحقيقة في أحراز مختومة، ولا يتم فضها إلا 
  من ق إ ج(. 21 المادة)مع إمكانية أخذ نسخة عنها، لم بهاأكد منها والعالمشتبه فيه لت بحضور

الشخصى للمشتبه فيه الحق في الحضور  المقررة في إطار التحريات يكون  بهذه الإجراءاتو       
الاتهام بشكل رسمي، إلا أنها تعد بالمقابل فرصة له في  إليهأثناءها ضروريا، خاصة أنه لم يوجه 

 ممارسة حقه في الدفاع.

                                                             
 .225-222 ص صمحمد خميس، المرجع السابق،  1

المرجع السابق، ص ، 11ط ، (الاستدلال والاتهام)شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  2
19. 

، دار هومة، 12 ط، 12ج نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،  3
 .221، ص 1126-1125الجزائر، 

 .121-126 ص بق، صعبد الله أوهايبية، المرجع السا 4
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 التحقيقلإجراءات متهم الشخصي لل حضورال  .2

إزاء التعارض بين المصلحة العامة المتمثل في اكتشاف الجاني وتقديمه للعدالة، وبين       
 في تنازعت مسألة إقرار حق المتهمفقد  1حقوق الدفاع،بمبدأ احترام  المصلحة الخاصة المتعلقة

 مختلفة بين مبدأ سرية الإجراءات أو علانيتها أنظمة إجرائيةلإجراءات التحقيق  الشخصي الحضور
الأخذ بنظام يجمع  ىعلكغيره من التشريعات الحديثة  إلا أن المشرع الجزائري قد استقر 2،بالنسبة له

ت مبدأ السرية النسبية، والذي بمقتضاه تصبح إجراءا بتبنيه 3،ن النظامين الاتهامي والتنقيبيبي
 عامة والمتهم خاصة وبهذا يكون حضور الخصوم للخصومبالنسبة نية وعل التحقيق سرية عن الغير

 أحد الشروط اللازمة لصحة إجراءات التحقيق.

 أمام قاضي التحقيق للمتهم الحضور الشخصي  1.2

 حقوق الدفاعل الأساسية ركائزاليعد من  التحقيقمتهم لإجراءات الشخصي لل حضورالإن       
التي أرساها المشرع الجزائري لإضفاء الثقة والاطمئنان  المحاكمة العادلة، وضمانة من الضمانات

منح  ستثناه القانون وفي أضيق الحدود، إذإلا وفقا لما اعدم حرمان المتهم منه علي سير التحقيق، و 
عدة إجراءات ضرورية ولازمة لتحقيق وتمحيص في التهمة وأدلتها سعيا للكشف  التحقيق لقاضي

سعى المشرع الجزائري للتأكيد على ضرورة الحضور الشخصي للمتهم لإجراءات  ذالعن الحقيقة،ـ 
 الإجراءات نجد: بين هذه ومن 4،التحقيق لمتابعتها ومراقبتها وإبداء دفاعه ووجهة نظره بشأنها

                                                             
 .225محمد خميس، المرجع السابق، ص  1

فقد ذهب نظام التنقيبي إلى أن إجراءات التحقيق ينبغي أن تكون سرية للجميع بمن فيهم المتهم، حتي تتمكن  2
السلطات العامة من التحري على الأدلة وجمعها دون أن تسمح للمتهم بالتأثير عليها وإفسادها، لذلك كان ليس من 
حق المتهم حضور إجراءات التحقيق تفاديا لأي تأثير على التحريات أو التأثير علي الشهود، على خلاف نظام 
الإتهامي الذي ذهب إلى إقرار مبدأ العلانية بالنسبة لإجراءات التحقيق للجميع، بحيث  يحق للمتهم حضور 

 ص رحمان خلفي، المرجع السابق، صإجراءات التحقيق، وكذلك لكل مواطن الحق في حضورها، أنظر: عبد ال
29-12. 

 .26-25 ص عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 3
 .221محمد خميس، المرجع السابق، ص  4
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بهدف التأكد من هويته  ، الذي لا يتم إلا بحضور المتهم شخصيا،الإستجوابإجراء   1.1.2
ه علما بحقوق الدفاع المقررة له دفاعا عن نفسه، مع إعلامه بالتهمة المنسوبه إليه لتمكينه واحاطت

  على أساسها.  همن إعداد دفاع
ة من إجراء المواجهة، الذي قد يلجأ إليه قاضي التحقيق لإستجلاء على الحقيق  2.1.2

 وكشف عن صدق فيها التصريحات المتضاربة والمتناقضة
في الحالة التي ، يتم اللجوء إليه من طرف قاضي التحقيق إجراء إعادة تمثيل الجريمة 3.1.2 

، ونظرا لأهمية الحضور الشخصي من ق إ ج( 86)المادة تستلزم ذلكبهدف الوصول إلى الحقيقة
للمتهم لهذا الإجراء، فإن رفضه للقيام به يمنع قاضي التحقيق من إجباره ولا يكون له إلا الإشارة 

 لذلك في المحضر ولا تتم عملية إعادة التمثيل. 
قيق في مسكن المتهم من أجل الحصول على لتفتيش، الذي يلجأ إليه قاضي التحاإجراء   2.1.2

تكون ذات أهمية في التحقيق، فلا يتم هذا الإجراء إلا بالحضور التي مواد الياء و شالأدلائل و ال
يتم هذا الإجراء إلا  حيث لاذر هذا الأمر أو أجاز القانون ذلك، م كأصل إلا إذا تعالشخصي للمته
، أما بالنسبة للتفتيش حددها المشرع الجزائري ضمانا للحرية الشخصية للمتهمالتي بشروط وأحكام 

فإذا كان ضروري فلابد من احترام فيه نفس الإجراءات التي يتكفل بها ضابط  لجسدي للمتهما
  الشرطة القضائية. 

الجريمة أو إجراء فتح الأحراز، فقد أجاز القانون لقاضي التحقيق عند معاينة مسرح  2.1.2
وضبط كل الأشياء والوثائق التي يراها مناسبة للتحقيق، لكن ألزمه عند  تفتيش مسكن المتهم حجز

حضور الشخصي للمتهم )ومحاميه( أو بعد استدعائه قانونا، مع سماح أنن يتم بالفضها وفتحها 
   للمتهم بأخذ نسخة على الوثائق على نفقته الخاصة للإستفادة منها في إعداد دفاعه. 

إلا بالاستعانة  المسائل الفنية التي لا يستطيع الجزم فيهاعد من تالتي إجراء خبرة،   2.1.2
يتم طلب إجراء الخبرة سواء من طرف قاضي التحقيق تلقائيا أو من حيث بأهل الاختصاص فيها، 

ئل التي تستوجب رأي خبير فني بشأنها، ويستلزم متهم )ومحاميه( في مسألة من المسابطلب من ال
لمتهم)ومحاميه( أو بعد يبلغها للتوصل إلى نتائج الخبرة أن القانون على قاضي التحقيق عند ا

 1صراحة عن ذلك.استدعائه قانونا ما لم يتنازل 
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 أمام غرفة الاتهامللمتهم الحضور الشخصي   2.2

ومهمتها مراقبة أعمال قاضي التحقيق  ،قضاء تحقيق درجة ثانيةإن غرفة الاتهام تعتبر       
ابة باعتبارها تختص وإتمام أعماله إن كانت تحتاج إلى تحقيق تكميلي أو إضافي، كما تعد جهة رق

 1قاضي التحقيق إن كانت مخالفة لإجراءات جوهرية في القانون أو لحقوق الدفاع. بإبطال أوامر
حيث يتم تهام ذات طابع جوازي، غرفة الا لمتهم لإجراءاتالشخصي ل حضورالويعد       

أيام  15ساعة إذا كان محبوسا، و 29رفة الاتهام وتراعى مهلة لجلسة غ )ومحاميه(استدعاء المتهم
لما فيه  ،ه البطلانبهذا التبليغ إجراء جوهوي يترتب على الإخلال ، ويعتبر في الأحوال الأخرى 

 ويترتب على هذا التبليغ منح المتهم فرصة لإعداد دفاعه 2من انتهاك لمبدأ احترام حقوق الدفاع،
 ،كرات الخصومذمع تمكينه في الاطلاع على م ،وإبداء ملاحظات كتابية بشأن التهمة المنسوبة إليه

حضور جلسة غرفة الاتهام وإبداء ملاحظات شفوية لممارسة حقه في )ومحاميه(كما يجوز للمتهم
داء دفاعه ور الشخصي للمتهم لإجراءاتها لإبهام أن تأمر بالحضالدفاع، مع إعطاء الحق لغرفة الات

 من ق إ ج( 292أمامها)المادة 
 المادة)لا غير الغرفةفتتم بسرية وتقتصر فقط على القضاة  ،مداولات غرفة الاتهامل بالنسبة أما      
إلى من خلالها الغرفة التي تخلص  أطراف الدعوى ومحاميهم، دون حضور، من ق إ ج( 295

نوع من الرقابة على تلك وعة لها، لذلك من الأحسن وإضفاء إصدار قرارها بالشأن القضية المرف
، للاطمئنان محامي المتهم بحضورهاول ولو لنائب العام أن يمنح المشرع الجزائري الحقالمداولات 

لرقابة على صحة قرارتها خاصة ما كان منها ماس بحرية المتهم كالحبس المؤقت أو الوضع تحت 
 من ق إ ج(.   286 المادةالقضائية التي أصبحت غير قابلة للطعن بالنقض)

سواء كان منها المقام من طرف  جراءات التحقيقلإ الشخصي للمتهم حضورالوبهذا فإن       
 من ممارسة حقه في الدفاعكين المتهم ضمانة أساسية لتم عديغرفة الاتهام  قاضي التحقيق أو

 تحت طائلة البطلان. على صحتهاكي يطمئن لورقابتها ومتابعة هذه الإجراءات 
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 المحاكمة لإجراءاتالحضور الشخصي الحق في  :ثانيا              

أن مباشرة إجراءات المحاكمة في حضور المتهم من المفترضات  الجزائيةتعتبر التشريعات       
 اهتماما كبيرا محاكمة المتهم حضوريا في النصوص الدوليةت قاعدة يوقد حظ الأساسية لعدالتها،

وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها بأنه: "يجب حضور ، سواء بشكل ضمني أو صريح
رق الطعن العادية وغير محاميه من الدفاع عنه، وممارسة طالمتهم أمام جهة الحكم لتمكين 

 1.العادية، في الأحكام والقرارات الغيابية"
بل تمكينه من إبداء دفاعه، وهذا لا يتحقق إلا إذا قالمتهم لة أن يحكم علي ادحيث تأبي الع       

ها ومناقشة عناصر الاتهام ، حتي يتمكن من مراقبة سير خلال إجراءات محاكمته كان حاضرا
 2.سرية، سواء كانت الجلسات علنية، أو وكافة الأدلة المتعلقة به، وعرض المرافعات

لمساعدتها  تهشخصيتقييم الحضور الشخصي للمتهم أمام محكمة يسمح لهذه الأخيرة كما أن       
يكون لمتهم لإجراءات المحاكمة الشخصي ل حضورال بالاضافة إلى أن 3،ااقتناعه على تكوين

بقوة القانون تحت ملزما يكون وفي حالات أخرى  إذا تمسك بذلك، معه بحضور محاميه مرتبط
 .البطلانطائلة 

 أمام محكمة الجنح والمخالفاتللمتهم الشخصى  حضورال  .1

سواء أمام محكمة الجنح أو  محاكمتهجراءات لإ الشخصي المتهم حضورحق في الال يعد      
 تحقيقا لمحاكمة جزائية عادلة.من حقوق الدفاع التي لابد من تكريسها  المخالفات

جراءات محكمة الجنح، نجد المشرع الجزائري شخصي لإاللحق المتهم في الحضور بالنسبة ف      
نجد القسم الخامس تحت  'في الحكم في الجنح'في الباب الثالث الفصل الأول تحت عنوان نص 

 الشخصي حضورفي ال، وهذا تأكيد علي حق المتهم 'في المرافعات وحضور المتهم'عنوان 
 وهذا سواء كان المتهم محبوسا أو طليقا. لإجراءات التي تتخذها محكمة الجنح
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بواسطة القوة العمومية للمحكمة في يوم  ألزم القانون أن يتم إحضاره ،المحبوسكان المتهم  إذاف    
يجب تبليغه بموجب تكليف بالحضور (، أما إذا كان طليقا، فق إ جمن  122 المادةالمحدد لها )

   (.ق إ جمن  125 المادةبشأن الدعوى المقامة ضده )مثوله أمام محكمة الجنح لإبداء دفاعه ل
للمتهم لإجراءات محاكمته، فقد راع القانون الحالة الصحية وتأكيدا على الحضور الشخصي       

للمتهم إذا لم يتمكن من الحضور وكانت هناك أسباب تستوجب عدم تأجيل القضية، فيكون 
باستجواب المتهم بمسكنه إذا كان حرا أو بمؤسسة للمحكمة الحق في إصدار قرار خاص ومسبب 

إعادة التربية إذا كان محبوسا، وذلك بواسطة قاض منتذب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب، وفي 
 (.ق إ ج 1-151/2 المادةجميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا)

متهم الشخصي لل حضورال الجزائري المشرع  ألزم ،أما بالنسبة لإجراءات محكمة المخالفات      
ا تخلف عن الحضور دون تقديم في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف بحضور، وإذ هاأمام

 التي تكون المخالفة تستوجب عقوبة الغرامةأما في الحالة غيابيا ضده،  يصدر حكما عذرا مقبول
 المادةبموجب توكيل خاص) ابة عنهني للحضورغيره من العائلة دب تللمتهم أن ين القانون  جازأ

إذا كانت المخالفة معاقب عليها بالحبس أنه بالمفهوم المعاكس نستنتج  فإننا، (ق إ جمن  211
 الحضور شخصيا وغير جائز ندب غيره للحضور لإجراءات محاكمته.فيستلزم على المتهم 

 أمام محكمة الجنايات للمتهم الشخصيحضور ال  .2

لجميع متهم الشخصي لل حضورالمن المستقر عليه في التشريعات الجنائية هو وجوب       
في الفصل الثاني القسم هذا الأمر لقد أكد المشرع الجزائري على ات، و جراءات محكمة الجنايإ

ق إ ج على: "إن حضور من  181 المادة"في حضور المتهم"، حيث نصت الثاني تحت عنوان 
لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا محام في الجلسة 

ثيلا عن المتهم وإنما يكون هنا ليس تم المحامي للمتهم"، ويفهم ضمنيا من هذه المادة أن حضور
ي لمتهم للمحكمة لأنه كل من يتهم بارتكاب فعل جنائالشخصي ل حضورال، فالأصل هنا برفقته

 1نفسه بشخصه. ن يدافع عنالحق في أ
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 قيود في يديه أو أغلال في رجليه الجلسة دون يستلزم الحضور الشخصي للمتهم بحضوره و       
أمام محكمة  هحضار يتم إ ذال 1لأن ذلك يؤثر عليه وعلى معنوياته ولا يشعر أنه أمام العدالة،

بالحارس المخصص لهذا الغرض بالقاعة وصحوبا مطلقا من كل قيد إلى المكان الجنايات 
 .من ق إ ج( 181 المادة)فقط
وجوبيا في جميع الأحوال، ولا محل  أمراالحضور الشخصي للمتهم في الجنايات حيث يعد       

محكمة الجنايات إذا على لهذا أوجب القانون  2للأخذ بقاعدة الحضور التمثيلي للمتهم في الجنايات،
، فإذا طة القوة العموميةبواستوجيه إنذار له بالحضور ودون سبب مشروع  لم يحضر المتهم أمامها

أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو رغم ذلك جاز لرئيس الجلسة  رفض
 أحكاما إعتبار الأحكام الصادرة في حقه باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه، و 

 من ق إ ج(. 182حضورية)المادة 
اشترط المشرع الجزائري أن يتم اصدار والنطق بالأحكام الجنائية في جلسة علنية ما ك       

الحكم بالإدانة أم  سواء أكانوبالحضور الشخصي للمتهم أثناءها، هذا ليكون على علم بها 
 ق إ ج(. 118/07بالبراءة)المادة 

جراءات الدعوى ويترتب على هذا الأمر هو ضرورة احترام الحق في الحضور الشخصي لإ      
لما ، نتيجة عتباره حقا لازما لحقوق الدفاع التي تستوجب الاحترام، نظرا لاالمتهمبالنسبة للشخص 

للمتهم من ممارسة لحقه في الدفاع بصورة فعالة لعلمه المسبق بعناصر الدعوى المنسوبة يوفره 
 نقاط دفاعه بالشكل الذي يرد بها عليها. تحديدإليه، مما يساعده ذلك في 

 الفرع الثاني
 الحضور الشخصيالحق في  ىقيود الواردة علال

ذلك من الإحاطة  يمكنهاإذ  ،يجب أن يحضر بنفسه أمام المحكمة الأصل أن المتهم      
متهم أمام لل الشخصي حضوريعتبر ال حيث 3،لتي أضحت إحدى أسس تقدير العقوبةبشخصيته ا

، فالأصل يقتضي حقوق الدفاعاحترام ق العدالة الجنائية و المحكمة من الضمانات الهامة في تحقي
                                                             

 .116مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص  1
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وجوده خلال إجراءات محاكمته يمثل حقا عتبار أن بإ كمة المتهم بغير حضوره شخصياعدم محا
 وواجبا عليه.

 بموجبها يتمالتي ، ر الشخصي يعرف بعض الاستثناءاتوإن كان هذا الحق في الحضو       
اخلال بمبدأ احترام حقوق  شكل ذلكيدون أن لها و الإجراءات بدون حضور المتهم بعض اتخاذ 
هناك إجراءات الإجراءات التحضيرية والأمر الجزائي)أولا(، ومن جهة أخرى  ن جهةمنجد ، فالدفاع

  التغيب وإجراءات الطعن بالنقض)ثانيا(.

 الجزائي الأمرأولا :الإجراءات التحضيرية و            

 الإجراءات التي يتم اتخاذها بغير حضور المتهم يخرج عن قاعدة الحضور الشخصي بعض      
نجد الإجراءات التحضيرية التي تتخذها سلطات التحقيق ومن بينها ، في حدود ما يسمح به القانون 

  لإدانة المتهم بغير محاكمة. لضمان الوصول للحقيقة، أيضا نجد الأمر الجزائي كإجراء 

  لمرحلة التحقيق الإجراءات التحضيرية .1

تلك التي  خاصة ،بين قاضي التحقيق وغرفة الاتهامتختلف الإجراءات التحضيرية إن اتخاذ       
 تتعلق بحق المتهم في الممارسة الشخصية لحقوق الدفاع.

 رية التي تتخذ من طرف قاضي التحقيق يالإجراءات التحض 1.1

حسب ما تقتضيه الحالة بغير  لقاضي التحقيق اتخاذ بعض الإجراءاتالمشرع الجزائري  جازأ     
تتمثل في  التحقيق، خلال مجريات لمدة معينةييد حريته قبت هذه الأخيرة تتعلق حيث ،المتهم حضور
أو دون تحضير  هاإصدار قاضي التحقيق لالتي أجاز القانون ، يداعأو الإ القبضأو  إحضاربالأمر 

على  المتهم ها إرغامويكون هدف في غيبتهيتم إصدارها  حيث ،إجراء جلسة لحضور المتهم فيها
 1.أو منعه من التأثير على أدلة الجريمة أو الفرار أمام قاضي التحقيقالمثول 
هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق  ،'Le mandat d’amener'يقصد بأمر الإحضار      
 من ق إ ج(.   226إلى  221)المادة القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفورإلى 
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هذا الأمر إلى ضابط أو عون الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية  يتم إرسالحيث       
احضاره تم هنا ي للأمر، وإذا رفض المتهم الإمتثال للبحث عن المتهم في الموطن المبين بالأمر

حكمة خارج دائرة إختصاص م عليهر و عثفي الحالة التي يتم فيها ال ، أمابواسطة القوة العمومية
بض لجمهورية للمكان الذي وقع فيه القيساق إلى وكيل االذي أصدر الأمر فإنه قاضي التحقيق 

قاضي الها يقوم باستجوابه عن هويته وتلقي أقواله، ثم يأمر بتحويله إلى المحكمة التي يوجد بو 
استجوابه في الحال بمساعدة محاميه إما بنفسه أو يكلف آخر ، وهنا يتوجب عليه لأمرالمصدر ل

 .ر عليه ذلك وإلا أخلى سبيلهإذا تعذ
، فإنه يقتاد إلى المؤسسة العقابية ويبلغ حجج جديةب إحالتهأما إذا أبدى المتهم معارضة على       

 هله محضر سماع الأقوال وكامل البيانات التي تساعدرسال مع إفي الحال القاضي مصدر الأمر 
  .أمامه أو إخلاء سبيله المتهم إما بمثولأن يقرر  وهنا يجب عليهعلى التعرف على المتهم، 

، هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق 'Le mandat d’arret' القبض أمرب ينما يعنىب      
يجري  أينإلي القوة العمومية للبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر 

 .(من ق إ ج 211إلى  228 المادة)تسليمه وحبسه
عقابية المنوه اعه في مؤسسة دأمرا بإيقاف المتهم وأمرا بإي ،ويتميز هذا الأمر بتضمنه أمرين      

ساعة من  29ثر منيجوز أن يبقي المتهم قيد الحبس أك تطبيقا لهذا الأمر لا، و عنها بالأمر
يجب تسليمه إلى وكيل الجمهورية قبل فإذا لم يتم هذا  ،ه خلال هذه المدةاستجواباعتقاله، ويجب 

وإلا أخلى  ستجوابهلاالذي بدوره يطلب من قاضي التحقيق مصدر الأمر أو قاضي آخر  هاانقضاء
 1.حبسا تعسفياعد  إذا تم الإبقاء عليه محبوساو  سبيله فورا،

 الذي صدر ضده أمر القبض موجودا خارج دائرةالمتهم  في الحالة التي يكون فيهاف      
يساق إلى وكيل الجمهورية المختص محليا بمكان ف ،مر بهإختصاص المحلى لقاضي التحقيق الآ

عن ذلك في  دلاء بأي تصريح، مع التنويهبعد تنبيهه بحقه في عدم الإ قوالهالقبض ليسمع أ
 ذلكالحال وإذا تعذر في ب نقله ، ويطلفورا ، ثم يتم إخطار قاضي التحقيق مصدر الأمرالمحضر

  .قاضي التحقيق بذلك خطاريتم إ
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التحقيق الأمر الذي يصدره قاضي فيقصد به ، 'Le mandat de depot' الإيداعأما أمر       
فلا يصدر هذا الأمر  ،(من ق إ ج 221 المادة) إلي رئيس المؤسسة العقابية لاستلام وحبس المتهم

يصدر هذا الأمر من  حيث  ،(مكرر 211 المادة)بس المؤقت إلا تنفيذا لأمر وضع المتهم في الح
عقوبة أخرى طرف قاضي التحقيق بعد استجواب المتهم بشأن جريمة عقوبتها جنحة بالحبس أو أية 

 . من ق إ ج( 229 المادة) أشد جسامة
 ما تقتضيه مقتضيات التحقيقطبقا ل هانجد أن قاضي التحقيق يصدر  ،وبالنظر لهذه الأوامر      

على الأدلة  إلى المحافظةالتحقيق، بالإضافة  ولضمان الحضور الشخصي للمتهم خلال مدة
 .والحيلولة دون عبث المتهم بها أو إفسادها

 الإجراءات التحضيرية التي تتخذ من طرف غرفة الاتهام  2.1

كلما  لنيابة العامةإما باستدعاء من رئيسها وإما بناء علي طلب من اغرفة الاتهام تنعقد       
يتولى النائب العام تهيئة ملف الدعوى حيث  ،(من ق إ ج 219 المادة) لذلك اقتضت الضرورة

 إذ تتخذ غرفة 1،اعتبارا من تاريخ تسلمه الملف على الأكثر أيام 15عليها خلال أجل  وعرضه
 م الحق في الحضور الشخصي أثناءهاقادها لا يكون للمتهضيرية قبل انعالاتهام إجراءات تح

إذ يتم تبليع المتهم)محاميه(  ،هاالهدف من هذه الإجراءات هو تهيئة القضية من أجل البث في
 حت طائلة البطلان.ة قانونا تبتاريخ المحدد لإنعقاد جلسة غرفة الاتهام المواعيد المحدد

من  295 المادةعن المتهم ومحاميه) ةسريفي فإنها تتم  ،امغرفة الاته مداولاتبالنسبة لأما       
 .مداولاتها نظرا لسريتها التامة ولهذا يكون الحضور الشخصي للمتهم غير مطبق خلالق إ ج(، 

 'rdonnance pénaleO' الأمر الجزائي .2

 1مكرر  191مكرر إلى  191في المواد  إجراءات الأمر الجزائي استحدث المشرع الجزائري       
في أقره فقد  ،11/11/1125المؤرخ في 11-25الأمربموجب  المضافة لقانون الإجراءات الجزائية

 تساوي أو تقل عن سنتينعليها بالغرامة و/أو بالحبس لمدة بجنحة المعاقب  الموصوفةالجرائم 
باستثناء حالة متابعة الشخص الطبيعي مع الشخص المعنوي -فيها واحدالجاني كون بشرط أن ي
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من شأنها أن ليس  وقليلة الخطورة بسيطة لهوالوقائع المنسوبة ، ومعلوم الهوية، -على نفس الأفعال
 هية.تثير مناقشة وجا

، مما القضاءإلى تزايد عدد القضايا البسيطة أمام  هذا الأمرب في اللجوء إلى بويرجع الس      
يعتبر نظام الأمر  ذإ اقتصاد في الوقت والمصاريف القضائية،عليه و يستدعي تخفيف العبء 

يفصل حيث  ،من صور نظام الإدانة دون مرافعةصورة ويأخد الجزائي أحد بدائل الدعوى الجزائية، 
من شأنها أن تكشف للقاضي الحقيقة الواقعية كان التي  ،مسبقة محاكمةدون  فيهالقاضي 

وبهذا  دفاعه أمامها الحضور الشخصي لها وإبداء وأن تتيح للمتهم ،والقانونية في شأن الدعوى 
ولا يحمل على الأقل  ،العادلة الجزائية محاكمةلل والقواعد العامة مبادئالالأمر الجزائي مع يتعارض 

 1.مبدأ لا عقوبة دون محاكمةيهدد إنه  باختصارأي  ،نى لهاضمانات الحد الأد
نظام الأمر الجنائي يتعارص مع المبادئ والقواعد التي تحكم وتنظم المحاكمة  لكن إذا كان      

 إلى الاعتبارات العملية بشكل خاص:، إلا أن تبريره يرجع من جهة النظرية العادلة
غرض إنهاء إجراءاتها والفصل إلى مواجهة نوع معين من الجرائم ب الأمر الجزائي يهدف  1.2

ولا يعنى هذا التسرع تفقد الأدلة صبغتها القانونية،  لالكي من خلال إجراء محاكمة سريعة  فيها
هي السرعة  هناالسرعة المطلوبة  بل إن تقليص واختصار إجراءاتها بما يفقدها ضماناتها،

 2.المعقولة
حيث يكتفي فيها ، العاديةالإجراءات عن  بالاختلافجراءات الأمر الجزائي إ تمتاز  2.2

النطق بالحكم لا يكون  حتى أن ،محاكمةللجلسة  دون تحديد الأولية التحرياتالقاضي بمحاضر 
 .في جلسة علنية

اقترنت الجنحة بجنحة أخرى ما يستثنى من إجراءات الأمر الجنائي المتهم الحدث، أو إذا   1.2
أو مخالفة لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي، أو إذا كانت ثمة حقوق مدنية 
تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها، أو إذا كانت المتابعة ضد أكثر من شخص حول نفس 

 .الواقعة

                                                             
 .112، 162-161، 121ص  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
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ويكون على المحكمة في  العامة،الملف إلى المحكمة مرفقا بطلبات النيابة هنا يتم إحالة و       
حضور لدفاع راسة الملف دون مرافعة مسبقة ولا دويتم  هتحقق من توافر شروطالبدئ الأمر 

أما بشأن الحق في الحضور الشخصى للمتهم فهو غير مكرس خلال إجراءاته، حتى أن  المتهم،
ابة العامة أو قاضي الحكم محاميه لا يجوز له حضورها، مما يحرمه الحق في تمثيله سواء أمام الني

باعتبار أن محاكمته ستتم في غيابه ودون الحق في الاطلاع على محاضر التحريات لما  مما فيه 
 1إهدار لحقه في الدفاع.

ة هوي فيهويحدد بموجب أمر مسبب بالبراءة أو بالغرامة،  في الدعوى  القاضي يفصل  2.2
 القانوني والنص القانوني مطبق هاتكييفالإجرامية، و الوقائع إرتكاب المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان 

أيام من  21، وتقوم النيابة العامة بتبليغ الحكم للمتهم في أجل وبة في حالة الإدانةلعقمع تحديد ا
وإن هذا ، أجل شهر من تاريخ تبليغه خلالتاريخ صدوره، لمنحه الحق في تسجيل اعتراضه عليه 

لا يعد  ذالجراءات العادية، وفق الإ محاكمته غرض منهالمعارضة، وإنما  به الاعتراض لا يعنى
 عرض القضية علىيتم في هذه الحالة و  2،طرق الطعن في الأحكامطريق من  هناالاعتراض 

إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ، الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن محكمة
 211.111دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 11.111غرامة تفوق تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو 

 ق إ ج(. 5مكرر 191 المادة)دج بالنسبة للشخص المعنوي 
قبل فتح باب المرافعة المتهم أو سجل اعتراضه ثم تنازل عنه  أما في حالة عدم الإعتراض      
 .ولا يكون قابل للطعن يستعيد الأمر الجزائي قوتههنا 

ا هدف من خلالهء من طرف المشرع الجزائري، التي يمبررات اللجوء لهذا الإجرا بالرغم منو       
إلا أنه يؤخذ عليه حرمان المتهم من ضمانات  هاإجراءاتمع تبسيط لمواجهة نوع معين من الجرائم 

 خاصة حقه في الحضور الشخصي لإجراءاته لما يضمن معه حقه في الدفاع.المحاكمة العادلة 

 وإجراءات الطعن بالنقض المحاكمة الغيابيةثانيا :إجراءات               

ية التي لابد من اسجراءات محاكمته يعد من الأمور الأسلإالحضور الشخصي للمتهم       
 بد أن يحضر لكنحالة التي لاالفي وهذا تخاذ إجراءات بغير حضوره لها، يتم إلكن قد له ضمانها 

                                                             
 .111-112 ،168 ،161 ،121ص  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
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يقر  القانون ، وفي حالة أخرى نجد هبدون ابضرورة القيام بهيلبي حقه في الحضور مما يستدعى لا 
ملزما لا يكون  بمقابل هذا ، لكنالصادرة في حقهحكام الأ ضده في الطعن بالنقض له الحق
  هذه الإجراءات. الشخصي لبحضور 

  المحاكمة الغيابيةإجراءات  .1

إلا في ، محاكمةإجراءات الأثناء متهم لل الشخصي حضورالأصل يقتضي احترام قاعدة ال      
بغير حضور  الأخيرة ومع ذلك تحكم في الدعوى  تقبله هذهوجود مبرر مقبول يقدم للمحكمة و  حالة

في  تصدر أحكاما غيابيةدون مبرر إجراءات المحاكمة  عن هذا الأخيرأما في حالة غياب  ،المتهم
  1.سواء كانت بصدد محكمة الجنح أو المخالفات أو الجنايات ،حقه
صادر الغيابي الحكم المواجهة ممارسة لحقه في الدفاع للمتهم اعطى المشرع الجزائري  ولقد      
 .باختلاف الجهة المصدرة لهالتي يستعين بها  الطريقةوتختلف تلك ، حقه في

 تالمخالفا وألجنح ا محكمة عنالحكم الغيابي الصادر   1.1

 بهفإنه يتم إبلاغه  ،الجنح أو المخالفات من محكمةضد المتهم بمجرد صدور حكما غيابيا      
أما  ،شخصيا للحكم هاعتبارا من تاريخ تبليغأيام  21في المعارضة في أجل  بحقه للمتهم وينوه فيه

 المادة)إلى شهرين الممنوحة لهمهلة الإذا كان المتهم المتخلف يقيم خارج التراب الوطني، فتمدد 
  .ق إ ج(من  222

تقديم المعارضة في المواعيد السابقة والتي هم شخصيا، فإنه يتعين لمتللم يحصل التبليغ وإذا       
ر أنه ، غيالعامة تسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة

 الإدانةلمتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم إذا لم يحصل التبليغ ل
اء مواعيد سقوط فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقض

الحكم  في تقديم معارضته الحق فييكون للمتهم ، حيث من ق إ ج( 221 المادة)العقوبة بالتقادم

                                                             
عن الحضور إلى الجلسة ولم يتأكد اتصاله  المتهم إذا تغيب، أولها، الأحكام الغيابية في حالتينحيث تصدر  1

إذا تغيب المتهم عن الحضور إلى الجلسة وتأكد اتصاله بالتكليف بالحضور شخصيا ، وثانيها، بالتكليف بالحضور
ط الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  ،عبد الرحمن خلفي. أنظر: ولكنه قدم عذرا مقبولا للمحكمة

 .511المرجع السابق، ص  ،11
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بإجراء الطعن المتهم وبمجرد قيام  1الغيابي سواء في شقه الجزائي والمدني أو في إحداهما،
، يترتب عنه وقف تنفيذ الحكم، أما إذا لم يلجأ لها ومضت المهلة القانونية لرفعها وجب المعارضةب

 هنا تنفيذ الحكم الغيابي ضده.
مكن المتهم المحكوم عليه غيابيا ت، لطعنطريق عادي كهنا المعارضة  عتبرت حيث      

 سواء، أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم من جديد دعواه  في بمقتضاها من إعادة نظر
المجلس القضائي ، أو أو قسم الأحداث( المخالفاتقسم الجنح أو الصادر على مستوى المحكمة)

ويكون حق المتهم في المعارضة إختياري ليس إلزامي، فله (، أو غرفة الأحداث )الغرفة الجزائية
تعتبر كأنها لم تكن، ويكون الحكم الصادر في جلسة وفي هذه الحالة  الأخذ بها أو التنازل عنها

المعارضة بمثابة حكم حضوري ولا يجوز المعارضة فيه مره أخرى عملا بالمبدأ القائل عدم جواز 
 2المعارضة على المعارضة.

المتهم شخصيا ولا يجوز لمحاميه إذا كان  طرف منوجوبيا رضة اتقدم المعويشترط أن       
ويعد هذا مظهرا جوهريا لحق المتهم في الممارسة الشخصية لحقوق  ،بالنيابة عنهموجودا أن يقدمها 

  3.وهو نفس موقف التي تبنته محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها ،الدفاع
 الجزائري  فقد أجاز المشرعحقوق الدفاع، احترام لمبدأ ساسية وباعتبار طرق الطعن دعامة أ      

للمتهم الحدث أيضا الحق في الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بشأنه، ونظرا 
فإنه يتم  4،بالمعارضة في الأحكام الصادرة بشأن الأحداث لم يحدد طرقا خاصة للطعن القانون لأن 

  .ق ح ط( من 81المادة القواعد العامة) تطبيق

                                                             
 .516، ص المرجع السابق ،عبد الرحمن خلفي 1

 ،11 ، ع، م ق11/11/2881، صادر بتاريخ 92666قرار رقم المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات،  2
 .286 ، ص2881 الجزائر،

 ،12 ، م ق، ع12/15/2888، صادر بتاريخ 115658قرار رقم  المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات،  -
 .129، ص 1111 الجزائر،

 ،12 ، م ق، ع18/11/1116، صادر بتاريخ 121596قرار رقم المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات،  3
 .621، ص 1116 الجزائر،
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 لجنايات محكمة ا عنالحكم الغيابي الصادر   2.1

راءات إجادر في الجنايات الحكم الغيابي الصبخصوص  سابقا المشرع الجزائري  كرس       
لكن تم إلغاءها بموجب  ،تسمى بإجراءات التخلف عن الحضورمن طرف المتهم ة تلمواجه خاصة
 121)المواد واستحداث إجراءات الغياب والمعارضة ،11/11/1121المؤرخ في 11-21قانون 

رينة مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها ق ا علىتأكيد ، وجاء هذا التعديلمن ق إ ج( 111إلى 
     1البراءة، وإلغاء أمر القبض الجسدي، وإلغاء إجراءات التخلف أمام محكمة الجنايات.

هذه الإجراءات في حالة تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم حيث يتم اتخاذ       
ولا  ،المحلفين مشاركة دون  المحكمة طرف من غيابيا يحاكمففي هذه الحالة  ،اإنعقاده بتاريخ تبليغه

مقبولا  عذرا إذا قدمأما  2،الطعن بالنقض في قرار الإحالة على محكمة الجناياتيكون له الحق في 
 مقبولا العذرهذا  أن رأت إذا للمحكمةيكون  آخر، شخص بواسطة أو محاميه بواسطة يبرر غيابه

حالة  ، أما فيهابتاريخ الحاضرة غير الأطراف تبليغ مع لاحق، تاريخ إلى القضية بتأجيل تأمر أن
 العامة النيابة طلبات وسماع الإحالة قرار تلاوة بعد القضية في تفصل انهفإ التأجيل، طلب رفض

 أو بالبراءةتصدر حكمها إما ها إذا تطلب الأمر ذلك، وبعد والخبراء الشهود وسماع المدني والطرف
  3.الحكم تسبيب مع التخفيف بظروف المتهم إفادة إمكانية دون  بالإدانة،

 المحكمة رئيس عن أو التحقيق قاضيقد صدر أمر القبض عن  وفي الحالة التي يكون فيها      
 حالة وفي وقعت، إن المعارضة في الفصل حين إلى ساريا ضده يبقى، فإنه في مواجهة المتهم

  .المدنية الدعوى مع فصلها في الحق في اصداره  محكمةلل فإن وجوده عدم
لمحكمة الجنايات الإبتدائية الحكم عليه  يجوزف بجنحة، متابعا المتغيب المتهم كان أما إذا      

وإما أن تحاكمه غيابيا  المختصة الجنح محكمة على احالة المتهمو  المحلفين مشاركة دون غيابيا 
                                                             

، دار هومة، 11 ، ط11 نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج 1
 .212، ص 1121الجزائر، 

 الجزائر، ،21 م ق، ع ،11/21/1118، صادر بتاريخ 612112قرار رقم ، الجنائيةغرفة العليا، الالمحكمة  2
 .116 ، ص1121

 الجزائر، ،11 ، م ق، ع26/16/1122، صادر بتاريخ 111119قم ر  رارق، الجنائيةغرفة العليا، الالمحكمة  - 
 .111، ص 1121

 الجزائر، ،12 ، م ق، ع11/16/1111، صادر بتاريخ 152921قرار رقم ، الجنائيةغرفة العليا، الالمحكمة  3
 .118، ص 1112
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غير أنه في حالة  ،لأحكام الغياب العادية لإصدار حكم ضده يقضي سواء بإدانته أو براءتهوفقا 
 الإستئنافية، الجنايات محكمة أمام الغياب كان إذا أما  1إدانته لا يستفيد من ظروف التخفيف،

 عطائها الحق فيمع إ  ،طبقا لإجراءات الغياب العادية تجاهه التشكيلة بنفس غيابيا تقضي انهفإ
، وفي حالة معارضته من ق إ ج( 159)المادة بالقبض أمر المتهم ضده تصدر أن الإدانة حالة
للحكم  التطرق  دون  الجنح مادة في المطبقة الإجراءات وفق التشكيلة بنفس فيها الفصل يتم

 من ق إ ج(. 129 المادة)الابتدائي
في التخلف عن الحضور بين الأحكام المطبقة  فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد فرق بين      

أمام محكمة حيث كان المتهم المتابع بالجنحة ، اسابقيكن موجودا  لموهذا الأمر ، الجناية والجنحة
في الكثير من أحكامها الاجتهادات القضائية  دعىوهذا ما ، خضع لهذه الإجراءاتي الجنايات

لمحكمة الجنايات تطبيق إجراءات التخلف على المتهم المتابع بجنحة أمامها لتأكيد على عدم جواز 
قصد  باتباع الشكليات المقررة قانونا تاريخ الجلسة،بومحاكمته غيابيا، بل لابد من أن يبلغ شخصيا 

 2وني لابد من اللجوء إلى استدراكه.ضمان محاكمته محاكمة عادلة حضوريا، واعتبرت هذا فراغ قان
لقانون الإجراءات الجزائية، الذي سعى المشرع  وهذا ما حدث فعلا في التعديل الأخير      

ه الجزائري من خلاله لتعديل عدة نقاط ومن أهمها اصلاح محكمة الجنايات، ومن هذه الامور نجد
بين الاحكام المطبقة  في التخلف عن الحضور بين الجناية والجنحة، وأخضع كل منهما  ميز

  صة. لإجراءات خا
تبليغه هذا الأخير به وفق يترتب على صدور الحكم الغيابي على المتهم المتخلف، إذ       

 بالنسبة له ق إ ج  من 413 إلى 409 المواد في عليها المنصوص والمعارضة التبليغ إجراءات
 تقادممدة  طيلة يرةذه الأخه تنقضي لا إذ 3،العمومية الدعوى  بإنقضاء المتعلقة الأحكام بإستثناء
 تتم لم ما غيابيا، عليه المحكوم إلى وسيلة بأية الحكم تبليغ يوم من انهسريا يبدأ والتي العقوبة

 . فيه المعارضة

                                                             
 .211المرجع السابق، ص  نجيمي جمال، 1

 الجزائر، ،12 م ق، ع، 26/15/1121، صادر بتاريخ 5111919قرار رقم الجنائية، غرفة العليا، الالمحكمة  2
 .111، ص 1121

 الجزائر، ،12 م ق، ع ،11/16/1121، صادر بتاريخ 9651191قرار رقم ، الجنائيةغرفة العليا، الالمحكمة  3
 .155، ص 1121
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 في التبليغ تاريخ من إبتداء م أيا 21 خلال تكون المعارضة من المتهم المتخلف جائزةو       
 خلال أيضا جائزة وتكون  العامة، بالنيابة الإعلانات بلوحة التعليق أو البلدية، مقر أو الموطن،

المتهم  يبلغو ، بالتقادم العقوبة إنقضاء مدة طيلة الشخصي التبليغ تاريخ من ابتداء نفسها المدة
 عن أو القانون  هذا من 439 المادة لأحكام وفقا معارضته فيها تنظر التي الجلسة بتاريخ ومحاميه

 الطعنله  يجوز لا، و من ق إ ج( 111 المادة)محبوسا كان إذا العقابية المؤسسة ضبط أمانة طريق
 حالة في شخصيا ليهع المحكوم طرف من إلا الطعن طرق  من طريق بأي الغيابي الحكم في

 .ضده بالقبض مرالأ صدور
يترتب على هذا حماية لمبدأ احترام حقوق الدفاع، وضمانة للحرية الشخصية للمتهم ف      

الجزائري  أقر له المشرع فقد عن إجراءات محاكمته ضده الحكم الغيابي الصادر في حقه، المتخلف
يكون له الحق في سلوكها من أجل إعادة لم يكن مقرر له مسبقا، ف طريقا من طرق الطعن الذي

نظرا لأهمية الحضور الشخصي للمتهم لإجراءات محاكمته، الذي محاكمته مره أخرى وبحضوره، 
واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن، إلا في روري وحتمي حتى يحاكم في حضوره، ض يعد إجراء

الحالة التي لم يلجأ لإجراء المعارضة أو رفعها ولم يحضر شخصيا لإجراءات الجلسة الخاصة بها 
  هنا يصبح الحكم الغيابي نافذا في حقه مع بقاء حقه في اللجوء إلى طرق طعن أخرى لمواجهته. 

يغادر  ثمأثناء الجلسة  بجنحة أو بجناية المتابعن في الحالة التي يحضر فيها المتهم لكو       
  من ق إ ج( 128 المادة)مواجهته في حضوريا يكون  الحكم فإن إرادته بمحض الجلسات قاعة

   1إجراءات الطعن بالنقض  .2

في الدعوى من النظر هو لا يهدف إلى إعادة ، فعادي للطعنيعد إجراء النقض طريق غير       
وإنما يهدف إلى مطابقة الحكم أو القرار إلى القانون سواء يتعلق بقواعد الموضوعية  ،حيث الوقائع

إذا تبين ف ،التي يطبقها على وقائع الدعوى أو فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية التي استند إليها
الإجرائي أو الموضوعي فإنها  للمحكمة العليا مخالفة الحكم أو القرار للقانون سواء على المستوى 

                                                             
عدم ق إ ج، تتمثل في:  511إلا أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأوجه المشار إليها في أحكام المادة   1

إغفال الفصل في ، انعدام أو قصور الأسباب، مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، الاختصاص، تجاوز السلطة
وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة، تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو 

  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق، انعدام الأساس القانوني.، التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار
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أن الطعن لا يجوز وتجدر الإشارة  1،تنقضه، أما في الحالة العكسية فإنها ترفض الطعن بالنقض
إلى  285في المواد من أحكامه  الجزائري  المشرعوقد نظم  في كل الأحكام ولا في كل الحالات،

  .من ق إ ج مكرر 518
الجزائي  بشقيها الدعوى في سواء  خاصة الطعن النقضهم يجوز لكل الخصوم عامة والمتحيث    

بالنسة للحكم الغيابي من اليوم ام وتسري أي 19 ض بأجلميعاد الطعن بالنقولقد حدد  2،أو المدني
المتهم مقيما خارج إذا ما كان  يوما 11 وتمتد المدة إلى الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة،

 من ق إ ج(. 289 المادةالتراب الوطني)
الجهة التي  أمانة ضبطلدى قلم  تصريحبموجب من طرف المتهم رفع الطعن بالنقض يتم و       

أما إذا كان محبوسا، فيودعه لدى أمانة ضبط المؤسسة العقابية  ،مطعون فيهأصدت القرار ال
ة ضبط المحبوس فيها، ويتعين على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح لأمان

في الحالة التي يكون فيها أما ساعة،  29المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه خلال 
المحكوم عليه يقيم في الخارج، فيجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية بشرط أن يتم المصادق عليه 

عدم قبول خلال مهلة شهر من محام معتمد في الجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا وإلا ترتب عليه 
 من ق إ ج(. 512 المادةالطعن شكلا)

 ابتدءا من تاريخ يوما 61دفاعه في ظرف كرة بأوجه الطعن إيداع مذ المتهميتعين على ف      
 لهم يكون  حيثيوما من تاريخ إيداعها،  11لزامه بإبلاغ باقي الأطراف بها في ظرف الطعن، مع إ

تقييد الجلسة في  وحينما يتم، يوما من تاريخ التبليغ 11الحق في إيداع مذكرات جوابية خلال أجل 
بتاريخ الجلسة قبل انعقادها  ومنهم المتهم أطراف الدعوى لكل تبليغ اتخاذ إجراء ال يترتب عنه جدول

 .(ق إ جمن  521 المادة) أيام على الأقل 15 أجلب
يجوز  لكنليس مقرر خلالها، الحضور الشخصي للمتهم يأخذ على هذه لجلسة، أن ولكن       

عند الاقتضاء الحضور وتقديم ملاحظاته بشكل موجز بمحاميه أثناءها وسماح له  تمثيله
المشرع الجزائري قد جعل  أنمن الأحسن لو كان ولكن  من ق إ ج(، 528/11 المادةوشفوى)

                                                             
-511 ص المرجع السابق، ص، 11ط في التشريع الجزائري والمقارن،  الإجراءات الجزائيةعبد الرحمان خلفي،  1

511. 

 .526-525 ص مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص 2
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انب محاميه، لأن المسألة تمسه بالدرجة الأولى وليكون على حضور المتهم لها إلزاميا إلى ج
 تدعيما لمبدأ احترام حقوق الدفاع. اطلاع دائم بمجريات قضيته

 يـانـثـث الـحـبـمـال
 يـحامـة مـطـواسـاع بـدفـالي ـق فـحـال 

ستفادته من الحق في الأصل في الدفاع يكون حقا أصيلا للمتهم، لكن هذا لا يمنع ا      
أغلب  على أهمية هذا الحق أكدت عليهمراحل الدعوى الجزائية، و طيلة  لدفاع عنه امالاستعانة بمح

جليا من  يتبين هذاو ه، السباقة نحو إقرار سلامية كانت الشريعة الإلقد و ، النصوص الدولية والوطنية
أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ  فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً  : "تعالى هقول

  1."بِالْعَدْلِ 

من  فتكريس الحق في الدفاع بواسطة محام كحق من حقوق الدفاع يقتضي مراعاة جملة      
وهذا نظرا للدور الفعال الذي يقوم به ول(، )المطلب الأممارسته لضمانالضرورية المتطلبات 

 .حقوق الدفاع خلال مراحل الخصومة الجزائية)المطلب الثاني(عمال إ في المحامي 

 المطلب الأول
 متطلبات الدفاع بواسطة محامي

غلب النظم في أ  وجلية بصورة واضحة بواسطة محام الدفاعالحق في لقد ظهرت فكرة       
من مفترضات  اهام امفترضو  2،عنصرا من عناصر العدالة الجنائية تهواعتبر  القانونية والإجرائية،

 قه فيممارسة حعلى المتهم من أهمية كبيرة تساعد  القانونية نظرا لما توفره المعرفة حقوق الدفاع،
هات القضائية على أن النصوص التشريعية تقر بهذا الحق، وتلزم بالمقابل الج ولقد جاءت، دفاعال

الحق في الحصول على مساعدة  بموجبه له به تحت طائلة البطلان، فيكون  تقوم بإخطار المتهم
)الفرع قانونا بالطرق المقررة لذلكوفي هذا الصدد يتم تعيين محام للمتهم له لدفاع عنه،  محام

تكون مهمته في الدفاع لكي الأخير  تجاه هذاكما أن استفادة المتهم بمحام يمنحه حقوقا  الأول(
 )الفرع الثاني(.ذات فعالية

                                                             
 .191سورة البقرة، الآية رقم  1

 .119المرجع السابق، ص ، لتحقيقضمانات المتهم أثناء امحمد محدة،  2
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 الفرع الأول
 المحاميطرق تعيين 

حق المتهم في  ا من الحقوق الأساسية المقررة لحمايةحقعتبر ي، لاستعانة بمحاما في حقال      
في الحقيقة حتى ف ،حقوق الدفاعاحترام مانة من ضمانات المحاكمة العادلة و ضو  ،الدفاع عن نفسه

يصعب عليه الدفاع عن نفسه نتيجة  العمليةلو كان المتهم ملما بالقانون، إلا أنه من الناحية 
 1.في حاجة ماسة لمحام للدفاع عنه، مما يجعله والأدلة الموجه إليه التهمةالضغط والرهبة من 

ليكون لجانبه ويقدم له المساعدة في  الاستعانة بمحامالحق في  متهملل ذلك، يكون لنتيجة و       
الذي يعتبره أهلا للدفاع عنه ويحوز على الدفاع عن نفسه، ويكون للمتهم الحق في اختيار محاميه 

القيام بتعيين بموجبها تتكفل الجهات القضائية المعنية استثنائية  حالاتتوافر ت إلا أنه قد )أولا(ثقته
 .)ثانيا(للدفاع عنه للمتهم محام

   يمحام تعيينفي  الشخصى حقال :أولا             

فله الدفاع عن نفسه لفائدة ومصلحة المتهم، د من الحقوق المقررة الدفاع يعفي حق ال      
لا غنى -ويعد استعانة المتهم بمحام تكملة لحقه في الدفاع الشخصي 2،شخصيا أو يدافع عنه محام

في  د أن المشرع الجزائري قد اعترف بأحقية المتهمنج ذال 3،أمام الجهات القضائية تمثيلهلا  -عنه
، وله بذلك الأولوية من إحاطة المتهم به اعتبره حقا من حقوق الدفاع التي لابدالاستعانة بمحام و 

 .ية الماثل أمامها إحترام إختيارهفي إختيار من يريد الدفاع عنه وعلى الجهات القضائ
قانونية  على مساعدة شخص ذات كفاءة هو حصول المتهمتكمن أهمية الإستعانة بمحام، و       

 اعمعه الممارسة الفعالة لحقوق الدف وإن دعم المحامي للمتهم يضمن، ليتولى مهمة الدفاع عنه
لكي يراقب كل  4وأيضا السير الحسن للإجراءات خاصة وأن وجوده يعد إلزاميا في بعض الحالات،

                                                             
، دار النهضة العربية، القاهرة، 12 ، ط(دراسة مقارنة)الاستعانة بمحامسعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم في  1

 .22 :،، ص1115

2 Claire SAAS: Droits de la défense et alternatives aux poureuites : des apports 

réciproques au soutien d’une politique criminelle pragmatique, Ed A. Pédone, APC, n° 

37, 2015, p 75-76.  
3 Jacques HAMELIN: Nouvel abrégé des règles de la profession d'avocat, D, Paris, 

1968, p 97. 
4 Silvia ALLEGREZZA, Valentina COVOLO: Politique criminelle et droits de la 

défense en Italie, Ed A. Pédone, APC, n° 37, 2015, p 221. 
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المتهم لتأكد من صحتها، بالإضافة إلى ذلك مساهمته في الإجراءات التي يتم إتخاذها في مواجهة 
تقديم المساعدة للأجهزة القضائية في عملها بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ويتم 

  1 .الاستفادة من هذا الحق سواء كان الشخص مشتبها فيه أو متهم

 تعيين محامي أثناء التحرياتفي  الشخصى حقال  .1

ئري لفترة طويلة مع فقد تمشي المشرع الجزا ،لأحقية المشتبه فيه في الإستعانة بمحامبالنسبة       
الحق أمام الضبطية القضائية رغم خطورة موقفه خلال هذه المرحلة وما هذا عطاء فكرة عدم إ 

يترتب عليه من بناء لأدلة ومواقف يكون لها تأثير كبير خلال المراحل اللاحقة، إلا أنه وفق 
فقد منح المشرع الجزائري  ،1125ت المستحدثة في ظل قانون الإجراءات الجزائية لسنة التعديلا

)المادة قانوناولقاء به في الوقت والمدة المقررة له حام بمجرد توقيفه محاطته بالاتصال بلجق في إا
منه  61 المادةفي  1126لسنة ديل الدستوري في التع أكد عليهوهذا ما  ،مكرر من ق إ ج( 52

  للمشتبه فيه تعيين محام من اختياره ليتولى الدفاع عنه.يعطى وتطبيقا لهذا الحق 
لكن يأخذ علي هذا الحق خلال هذه المرحلة، بأنه رغم اقرار وجود محامي مع المشتبه فيه       

ي يقوم به أمام جهتي التحقيق والمحاكمة، فلا يعدوا وجوده لم يرقي إلى نفس الدور الذإلا أنه 
 كالحق في الدفاع مهمتهلإلا حضورا شكليا لا تعطى له أدنى الحقوق لممارسة  لجانب المشتبه فيه

كما أن اتصال المحامي كي يقدم له المساعدة، حضور إجراء سماع أقوال المشتبه فيه لفي 
 القضائية لالها الضبطيةبالمشتبه فيه يكون خارج المدة الأصلية المقررة لتوقيفه، والتي تسعى خ

عة الإجرامية ورفع الأمر محاضر بشأن الواق المعلومات التي تحتاجها لتحريرو لجمع مختلف الأدلة 
عند  وقات يتم الافراج عن المشتبه فيه، لذلك ففي غالبية الأها بشأنهاجهة الاتهام لإتخاذ قرار ل

على  المستحسنكان من  ذالانتهاء المدة المقررة لتوقيفه مما يجعل هذا اللقاء لا يحدث بتاتا، 
المشرع الجزائري إقرار هذا اللقاء خلال المدة الأصلية لتوقيف المشتبه فيه حتى يكون له الاستفادة 

     2 من تواجده معه ممارسة لدفاع عن نفسه.
 

                                                             
 .265يف بن محمد السلطان، المرجع السابق، ص نا 1

 .225آيت عبد المالك نادية، المرجع السابق، ص  2
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 تعيين محامي أثناء التحقيقفي  الشخصى حقال  .2

المتهم في الاستعانة  صراحة بأحقيةأقر  المشرع الجزائري  نجد ،بالنظر لمرحلة التحقيق      
 لإستجوابه أمامه ولالمثول الأ عند ه بهذا الحقبإخطار بضرورة م قاضي التحقيق الز بمحام، مع إ

ابة إلا الإستج للمتهم، ولا يبقي حينئذ من ق إ ج( 211على أن ينوه عن ذلك بالمحضر)المادة 
الطابع الإختياري ب بمحامفي الاستعانة المتهم حق حيث يتميز  لذلك أو التنازل عن هذا الحق،

إذ يحتاج محام لجانبه أم لا، وعند الأخذ  تقدير مصلحتهالأقدر على بإعتبار أنه ، درجة الأولىالب
لكن في  1،لدفاع عنهو للحضور معه الذي يريده  المحامي في إختيار به يكون له الحق الشخصي

الغالب يسعى المتهم إلى الاستعانة بمحام لدفاع عنه خاصة في حالة التهمة المنسوبة إليه جناية أو 
  محاكمة عادلة. ل ضماناحقه في الدفاع و ل صيانةجنحة معاقب عليها بالحبس 

يكون محلا  من أن يختارهو الحق في إختيار محاميه  المتهم تتمثل الحكمة من إعطاءو       
يتردد في أن يفضي  يجعله ذلك المحامي لا أن في هأو بحسن ظن بكفاءتهلثقته سواء تعلق ذلك 

 هدون أدنى تضليل من هالمحامي القيام بواجبه في الدفاع عن يساعدإليه بأسراره وهو الأمر الذي 
في إختياره  لمتهم بحقهن إخطار قاضي التحقيق لكما أله، ى بها في شأن المعلومات التي أفض

عندما يكون المتهم قد سبق له التنازل عن هذا  هغير ملزم بتجديد فهوتم إلا مرة واحدة، بمحام لا ي
ويعتبر  2،يعبر المتهم صراحة عن العدول عنهالحق، لأن هذا التنازل يبقي صالحا وساريا إلى أن 

صرح بأنه يحتفظ بحقه في عن الاستعانة بمحام، المتهم الذي يالقضاء الفرنسي في حكم من تنازل 
 3اختيار محام لاحقا، والمتهم الذي يطلب مهلة للتفكير في جدوى الاستعانة بمحام.

ومواجهته بغيره  ستجوابهافاتخاذ المتهم لحقه في اختيار محام لدفاع عنه، يقتضي عدم جواز       
الحق في اختيار محامي كما يكون للمتهم ، من المتهمين أو الشهود إلا بحضوره وبعد دعوته قانونا

 .من ق إ ج( 212 المادة)يكفي تبليغ أحدهم بالحضورواحد أو عدة محامين وفي هذه الحالة يتم 
 

                                                             
 .82-81عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  1

 .199أحمد حامد البدوى محمد، مرجع السابق، ص  2

3 Cass. Crim, 01 février 1901. S. 1903. 1.546. Cass. Crim, 23 décembre 1904. S. 

1907.1.295. 

 .69أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -نقلا عن: 
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 تعيين محامي أثناء المحاكمةفي  الشخصى حقال  .1

ومدى يتراوح بين الوجوبية والجوازية  حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة،إن       
وجوبيا أمرا عانة بمحام في الجنايات تحيث يعد الحق في الاس 1ضرورته في التواجد مع المتهم،

وإن كان المشرع الجزائري قد  ،بينما يعد أمرا جوازيا أمام محكمتي الجنح والخالفاتلمعاونة المتهم، 
مي الذي يحضر ويكون للمتهم الأولوية في اختياره المحا حالات الجنح،في بعض  تهأقر إلزامي

   2الدفاع. مهمته فيمن ممارسة  وتمكين محاميه هختيار ترام إضرورة احمعه، مع إلزام المحكمة ب
مبدأ ، يعد من أهم دعائم خلال مراحل الدعوى الجزائيةبجانب المتهم  يالمحاموجود وعليه ف      

ه إلى الإجرائية، يؤدي وجود، فالمحام بما له من وعي قانوني ودراية بالنواحي احترام حقوق الدفاع
 نا، إذ يشعر بجواره بالأمللشخص سواء كان مشتبها فيه أو متهما الاستقرار النفسيو  بث الطمأنينة

وينبهه إلى حقوقه وإلتزاماته  ويستمد منه العون والرأي القانوني عند الحاجة من جهة، الراحةالقوة و و 
ما يحتويه ة سادر من الاطلاع و  المتهم يمكنه ، كما أن وجود المحامي معجهة أخرى  من ومسؤوليته

صحة الإجراءات مراقبته لممارسة مهمته في الدفاع إلى جانب  مما يساعده على، ملف الدعوى 
 3 .وتطابقها مع القانون 

حق المتهم في الاستعانة ضرورة التأكيد على على  التشريعات الجزائية ولقد حرصت أغلب      
متى كانت له الامكانية المادية للقيام بذلك،  عنه لأداء مهمة الدفاعأهلا يكون من اختياره  بمحام
معينة وهذا القضائية الجهات العلى  للمتهمتعيين محام  نه في حالات معينة يقع إلقاء واجبإلا أ

  فرت الحالة لذلك. امتى تو 

 المساعدة القضائيةالحق في ثانيا :             

)أو الدفاع الهامة التي لابد من إعلام المتهم بها حقوق يعد الحق في الاستعانة بمحام من       
 ضمانا لمبدأ احترام حقوق الدفاعمن أجل الاستفادة منه لتفعيل حقه في الدفاع  المشتبه فيه(

 نة، لكن قد تخرج عن هذه القاعدة حالات معييين محامي يكون حقا شخصيا للمتهموالأصل في تع
 تلقائيا في إيطار المساعدة القضائية.ه له تعيينيتم ف يعجز فيها المتهم عن تعيين محام لنفسه،

                                                             
 .18المرجع السابق، ص  ،11ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، 1
 .121المرجع السابق، ص  سردار على عزيز، 2
 .229-221 ص محمد خميس، المرجع السابق، ص 3
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 مفهوم المساعدة القضائية .1

يعد الحق في الاستعانة بمحام ضمانة أساسية من ضمانات مبدأ احترام حقوق الدفاع، لهذا       
اتجه المشرع الجزائري  ذال المادي،عدم حرمان المتهم من الإستفادة منه بسبب عجزه لا يجوز 

لحصول على مساعدة محام في إطار المساعدة القضائيىة، الأمر الذي لتبني نظام قانوني يكفل له ا
    لإجراءات القانونية التي تتم بها.يدفعنا لتحديد ما المقصود بالمساعدة القضائية، مع تحديد ا

 تعريف المساعدة القضائية  1.1

عاجز عن تعيين المساعدة المتهم القضائية نظام قانوني أقره المشرع الجزائري ل المساعدةتعد        
 1،ام ليدافع عنه، قصد المطالبة بحماية قضائية مع إعفائه من دفع الرسوم ومصاريف القضائيةمح

 نذكر منف ،لهاللمساعدة القضائية نظرا لغياب التعريف القانوني ولقد تعددت التعاريف الممنوحة 
 2،أنها: "نظام قانوني يعفي الشخص من دفع الرسوم القضائية إذا كان معوزا"من اعتبرها بينها 

 الإعفاء بصفة مؤقتة ،اص الذين تكون مواردهم غير كافيةتدبير يضمن للأشخ" :بأنهاعرفها خر آو
 3."أو نهائية من المصاريف القضائية

المتعلق  15/11/1118 المؤرخ في 18-11القانون بموجب  المشرع الجزائري  بين ولقد      
الأشخاص الطبيعية أن المساعدة القضائية تمنح لكل  منه على 12في المادة  بالمساعدة القضائية

والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء 
 4 واء كان الشخص وطنيا أو أجنبيا.، سأو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية

دفاع عن تعيين محام ل ماديال هجز في حالة عالمساعدة القضائية  منالمتهم استفادة يتم  ذال       
الرسوم تشمل  التيفيتم بموجبها تعيين له محام من خلال إعفاءه من المصاريف القضائية،  هعن

المستحقة للدولة ومصاريف سير الدعوى، لاسيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة 

                                                             
 .12، ص 1125قانون المساعدة القضائية، دار هومة، الجزائر، يوسف دلاندة، الوجيز في شرح  1
، 16عبد الحليم بن مشري، كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية، مجلة الإجتهاد القضائي، م  2

 .11، ص 1121، جامعة بسكرة، الجزائر، 18ع 
3 Bettahar TOUATI: L'assistance judiciaire, ed1er, office national des traveaux  

éducatifs, Alger, 2003,  p 07.   
 15/19/2812المؤرخ في  51-12، يعدل ويتمم الأمر رقم 15/11/1118المؤرخ في  18-11قانون رقم  4

 .18 ، ص19/11/1118، المؤرخة في 25والمتعلق بالمساعدة القضائية، ج ر، ع 
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أتعاب المحامي وفقا لما يحدده  أيضا وتشمل ،تنفيذالوإجراءات التحقيق ومصاريف  والخبرة
وهذا حتى لا تكون المصاريف القضائية عائقا يحول دون ، (من ق إ م إ 229 المادةع)التشري

  1.جوء المتهم إلى القضاء والممارسة حقه في الدفاعالل

 إجراءات المساعدة القضائية 2.1

لإجراءات الأمر اتخاذ واحترام مجموعة من ا يقتضي ،المساعدة القضائية للاستفادة من حق      
مصحوبا بالوثائق  رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص إلي ه طلبيوجت ، فيجباللازمة

الفصل ضرورة مع من ق م ق(،  06، 05)المادة ع الدعوى عرض وجيز لموضو منها كالمطلوبة 
الإستماع إلى المتهم  كما يمكنام بدون دعوة الأطراف، أي 19لا تتجاوز  مهلةخلال  في الطلب

 11في حالة عدم رد عن طلب خلال أجل أما  ،ضرورة ذلكرئيس مكتب الذي رفع الطلب إذا رأى 
دون أن يكون ملزما بإبداء  ق م ق(من  1/10يعتبر طلب مقبولا )يوما من تاريخ إخطار رئيس 

 (.ق م قمن  21/01 المادة)مسبباعكس قرار رفض الطلب لابد أن يكون  ،أسباب القبول
وبالنظر إلى التشريع الجزائري نجده لم يجعل الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية       

 مطلقا بل قيده على فئات معينة ومحددة ولا يجوز الخروج عنها.

 الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية .2

 القضائية بإحدى الصورتينعدة يستفيد المتهم من حقه في الاستعانة بمحام في إطار المسا      
  إما بصفة تلقائية أو بقوة القانون.

 المساعدة القضائية بصفة تلقائية)تعيين التلقائي لمحام(  1.2

 18-11قانون  من 15 المادةئي للمحامي بناء علي ما جاء في نص يتقرر التعيين التلقا      
   أو بطلب من المتهم. على نص قانوني إما بناء المتعلق بالمساعدة القضائية،

 

                                                             
 ع ،16م  مجانية القضاء لكفالة الحق في التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي،حسينة شرون، ضرورة تدعيم مبدأ  1

 .222، ص 1121، الجزائر، جامعة بسكرة، 18
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 التعيين التلقائي للمحامي بناء على نص قانوني  1.1.2

 في الحالات بناء على نص قانوني تعيين محام بصفة تلقائيةالسابقة الذكر على  المادةتلتزم       
 : الآتية

لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة  1.1.1.2
 جزائية أخرى 

 )أو نقيب المحامين( إذا لم يتمحداثإلى قاضي الأ التلقائي للمحامي هذا التعيينحيث يعهد ب      
قائمة المع ضرورة إختيار المحامي من  ،من طرف الحدث أو ممثله الشرعي فيها التعيين من قبل

دة المتهم الحدث من مساع أن استفادةمن ق ح ط(، حيث  61دة من قبل نقابة المحامين)مالمعت
    1.والمحاكمةالتحقيق و  تحري المجريات كل يشمل المحام 

 دفاعه تؤثر علىبعاهة من شأنها أن  المتهم مصابإذا كان ا  2.1.1.2 

 ق إ جمن  152/11 المادةفي المادة السابقة، فقد أكدت عليه  لةاهذه الحعلى إضافة لنص       
من في مرحلة التحقيق سواء  ليكون لجانبه للمحامي تلقائيالالتعيين من بموجبها لمتهم استفيد إذ ي
التي لم يتم  لةفي الحاوهذا  قاضي الحكموإما في مرحلة المحاكمة من قبل  قاضي التحقيق، قبل

رة على ضوء مباش لمحام قرار التعيين التلقائيالمختص القاضي  يصدر ذال، فيها التعيين من قبل
  2.الحالة الصحية للمتهم

 التعيين التلقائي لمحام بناء على طلب المتهم  2.1.2

ب من المتهم شخصيا ضمانا لممارسة حقه في يتم بموجبها التعيين التلقائي بطلحالات  هناك      
 تمثل في: تو  ،المتعلق بالمساعدة القضائية 18-11قانون  من 15 المادةحددتها لقد ، و الدفاع

 
                                                             

الذي بمقتضاه أصبحت الاستعانة  المتعلق بإجرام الأحداث، 11/11/2821تستمد هذه القاعدة أصلها من القانون  1
 ، أنظر: الازمبمحام في القضايا المتورط فيها الأحداث أمرا 

-Bettahar TOUATI: Op. cit, p 85. 

2 Ibid: Op. cit, 86. 
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 في مواد الجنح تفصلللمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي  1.2.1.2

من مقتضيات حماية حقه في الدفاع، فإذا امتنع يعد إن تمكين المتهم من الاستعانة بمحام       
عن اختيار محام من قبل ثم طلب أن تتم مساعدته من طرف محامي، فيكون لزاما على القاضي 

 .ق إ ج( 152/12تلقائيا)المادة تعيينه له 

 ياتأمام محكمة الجناللمتهم الذي يطلبها    2.2.1.2

امة لكفالة الحق في محاكمة عادلة يعد ضمانة هإن وجود المحامي لجانب المتهم       
في و  من ق إ ج 181المادة  نص أيضا عليه توهذا ما أكد 1أمام محكمة الجنايات، خصبالأو 

لم يسبق له  الذيللمتهم رئيس محكمة الجنايات  من قبل التلقائي للمحامي التعيينهذه الحالة يتم 
 تحت طائلة البطلان. أن اختار محاميا

عندما تتجاوز  الغرفة الجنائية للمحكمة العلياإذا طلبها أمام  لطاعن بالنقضل 1.2.1.2
 اسنوات سجن 52عليه بها المحكوم العقوبة  

أن تكون العقوبة الصادرة عن  في هذه الحالة محاميلتلقائي لالتعيين اليشترط للحصول على       
قررت حتى وإن يتم هذا التعيين و  ،سنوات سجنا 15تتجاوز  في حق المتهم محكمة الجنايات

للاستفادة من الحصول الإدانة هي المرجع الرئيسي  لأن ،إعادة تكييف الجريمة إلى جنحة المحكمة
 2.محامعلى مساعدة 
 القضائية بقوة القانون المساعدة  2.2

لقد لجأ المشرع الجزائري إلى تحديد الحالات التي يجوز لها الاستفادة من المساعدة القضائية       
، وذلك على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال حتى لا يتم من ق م ق( 19)المادة بقوة القانون 

   :تتمثل فيو  3ا هذه الحالات،التوسع فيها إلى غيرها نظرا للوضعية الخاصة التي تتميز به

                                                             
-225المرجع السابق، ص ، 12ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  1

226. 
2 Bettahar TOUATI: Op, cit, p 89.    

، 18 المساعدة القضائية، مجلة الاجتهاد القضائي، ععبد الحليم بن مشري، كفالة الحق في التقاصي عن طريق  3
 .21، ص 1121، الجزائرجامعة بسكرة، 
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 ىلكل طرف مدع، للقصر الأطراف في الخصومة، معطوبي الحرب ،اء غير متزوجيندأرامل الشه
للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض مهنية وإلي ، للأم في مادة الحضانة، في مادة النفقات

 ضحايا الارهاب، المهاجرينضحايا تهريب ، ضحايا الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء، ذوى حقوق 
 .ذوي الاحتياجات الخاصة(أو  )المعوقينو 

 الفرع الثاني
 المتهم تجاه محاميه وق حق

 فيهوقوف موقف الاتهام بأهمية كبيرة ترجع إلى أن  الاستعانة بمحامالمتهم في حق  يحظى      
ومساعدته في الدفاع مظهرا به وجود محام لجانيعد  ذال 1،، ولاسيما إذا كان بريئاهرهبة كبيرة في نفس

الحرص و لوصول للعدالة لسبل الأحد أهم  ام حقوق الدفاع، كما يعدلمبدأ احتر ظاهر الإجابية من م
 2على أن لا يدان برئ وأن لا يفلت مجرم من عقاب.

هذا  بإعتبار، اميهتجاه مح احقوق للمتهمق الدفاع أقر القانون حقو احترام مبدأ تدعيما لو       
في ممارسة حقه في  المتهم مساعدةو ة ساندالتي تمكنه من م ائل القانونيةمتمكن في المسالأخير 

مع )أولا(، بكل حريةيه محامب لاتصالحقيته في اأهذه الحقوق الممنوحة للمتهم هو أولى ف، دفاعال
 )ثانيا(.  من كل جوانبها بينهما الطابع السري إعطاء هذه العلاقة التي تجمع 

 حق المتهم في الاتصال بمحاميه :أولا             

ترتب عنه امتداد هذا الحق الأصل يقتضي حق الإنسان في سرية اتصلاته ومراسلاته، وي      
ولا يسعنا  ،لمتهم في ضمان سرية لقاءاته واتصالاته مع محاميه حفاظا على حقه في الدفاعل

حالة تسمح له الحديث عن حق المتهم في الاتصال بمحاميه إذا كان حرا أو طليقا، لأنه يكون في 
جهات كان محبوسا هنا تلتزم الاميه متى أراد وبالوسيلة التي يراها مناسبة، أما إذا أن يتصل بمح

 القضائية بتمكنه من استعمال حقه في الاتصال بمحاميه بكل حرية.
وضمانا لمبدأ احترام حقوق الدفاع أقر القانون حرية يسيرا لمهمة الدفاع بواسطة المحام، وت      

في أي وقت وفي أي مرحلة كانت عليه الدعوى سواء أثناء -وعكس-بمحام المتهم في الإتصال

                                                             
 .522دريس عبد الجواد عبد الله بريك، المرجع السابق، ص إ 1

 .212آيت عبد المالك نادية، المرجع السابق، ص  2
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بأي حال من  لا يجوز الفصلحيث ، تكييف الواقعة الإجراميةومهما كان  المحاكمةالتحقيق أو 
بعد الحضور الأول  بالمتهملهذا الأخير الحق في الاتصال الأحوال بين المتهم ومحاميه، ويكون 

 1.متى شاء، لأن الفصل بينهما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الدفاع المضمون دستوريامعه 
 ة التحرياتتصال بمحاميه في مرحلأن يتمسك بحقه في الا كان لا يمكن للمشتبه فيهإذ ف      

وهذا نظرا لطبيعة هذه المرحلة والقيود الواردة على حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام التي مازال 
ال بشكل يضمن احترام حقوق الدفاع، فإن الأمر مختلف بالنسبة لمرحلتي التحقيق غير فع

م المساس به بأي ، التي يكون للمتهم خلالها الحق في التمسك في الاستعانة بمحام وعدوالمحاكمة
وسيلة كانت تحت طائلة البطلان، وتمكينه من حقه في الاتصال الدائم بمحاميه مند أول حضور 

 واعتباره حقا متفرعا عن حقه في بالإستعانة بمحام، ويستفاد منه 2وهذا في أي وقت يشاء، معه
لمتهم من الدعوى طليقا، وهذا لتمكينهم من التحاور والتناقش حول موقف اسواء كان محبوسا أو 

  3ولتسهيل إعداد الدفاع الذي يضمن إحقاق العدالة وإظهار الحقيقة.
لب النصوص الدولية والوطنية، وعلى رأسها المشرع الجزائري بإعتبار تبنت هذا الحق أغ ولقد      

الذي أكد   (،من ق إ ج 211المادة حاميه مظهرا حقيقيا لحقوق الدفاع)حق المتهم في الإتصال بم
على ضرورة عدم منع الاتصال بين المتهم ومحاميه حتى لو قرر قاضي التحقيق منع المتهم من 

توفير كل السبل لجعل هذا الاتصال يحدث بكل ب يلتزم بل ،أيام(21الاتصال بغيره لمدة محددة)
 4.يسر ودون تعطيل

ن الأولى تمنح فنجد أ منه، 11، 61قانون تنظيم السجون في المادتين وهذا ما أكد عليه       
 شرعيا، أما الثانية تعطي للمحامي سببهاللمحبوس في تلقي الزيارات من محاميه متى كان  الحق

ويعد هذا تأكيدا على  5،الحق في الاتصال بالمتهم بكل حرية وبمفردهمابناء على رخصة الزيارة 
السلطات العقابية و ضرورة إحترام حق المتهم في الاتصال بمحاميه من طرف مدير المؤسسة 

 والسهر على تحقيقه.قضائية ال
                                                             

 .221المرجع السابق، ص ، 1125زائرية، عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الج 1
 .198أحمد حامد البدوى محمد، المرجع السابق، ص  2

 .112، المرجع السابق، ص1111 أصول الإجراءات الجزائية، حاتم بكار، 3

 .162– 161 ص ، ص1112دار هومة، الجزائر،  زائرية،شرح قانون الإجراءات الجزائية الج عبد الله أوهايبية، 4

، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 16/11/1115المؤرخ في  12-15قانون رقم  5
 .29-21 ص ، ص21/11/1115، المؤرخة في 21للمحبوسين، ج ر، ع 
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ه أن اتصال المتهم بمحاميه يبث الطمأنينة والهدوء والسكينة في نفسه، نظرا لشعور  حيث      
بالأمان في وجود شحص متخصص لجانبه ليدافع عنه، ويحيطه علما بكل ما وجه إليه من التهم 

يعد وجود و  الرد عليها،من له بشأنها لتمكينه  حالنصداء ة، وما يتخذ ضده من إجراءات مع إبوأدل
بينهما ييسر أن الإتصال الدائم  كمام لم يقترفه، ر كفالة لمنعه من الإعتراف بج همحامي لجانب

الوقوف على معلومات وتصريحات ودلائل من المتهم لم تكن موجودة بملف الدعوى، ولم للمحامي 
لرؤيته لها بأنها غير مجدية وهي في حقيقة مهمة وتساعد سواء للاستهانة بها أو  يبح بها لغيره

 1 .للمتهم عادلةلمحاكمة المحامي في إعداد دفاعه بكل جدية تحقيقا 

، كما لا يجوز اخضاع لقائهما لأي رقابة كانت لذلك لا يجوز إعاقة هذا الاتصال بأية وسيلة        
الاعتماد لا يمكن هذا الأمر  ، وإذا حدثتحت طائلة البطلان أو تسجيلها ولا التنصت على أقوالهما

 2دليلا ضد المتهم لما إنتهاك لأحد متطلبات حقوق الدفاع. عليه
لكي يكون هناك تناغم  منح المتهم الحق بالاتصال مع محاميه بكل حرية،لابد من  عليهو       

ر أن كلاهما يهدفان إلى ضمان بينهما لأداء مهمة الدفاع، فلا تقليل في دور أحدهما باعتبا
لعلاقة التي تربطهما والتي تمتاز بالطابع السري سواء في واحتراما ل 3ممارسة فعالة لحقوق الدفاع،

والتي لا يجوز الإطلاع عليها أو  سرية المعلومات المتبادلة بينهماالإتصال أو اللقاء حفاظا على 
 انتهاكها ضمانا لمبدأ لحترام حقوق الدفاع. 

 طابع السري لعلاقة المتهم بمحاميهال :ثانيا             

متع بها الفرد والتي سلات تعد من الأمور الشخصية التي يتالمراو  تالاتصالا وسرية إن حرية      
 تصال واللقاءالحفاظ على سرية إويندرج حق المتهم في  4لا يجوز انتهاكها بغير إذن صاحبها،

تصال من د ج(، ويأخذ هذا الا 26المكرس له دستوريا)المادة  الخصوصيةحق في الحت بمحاميه ت
 لزيارات، وإما عن طريق المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه.إما عن طريق اللقاء أو ا

 
                                                             

 .112حاتم بكار، المرجع السابق، ص  1

 .111 ،11 ص ، صالمرجع نفسه 2

3 Rodolfo BRENES VARGAS: La protection étendue des droits de la défense au 

costarica, Ed A. Pédone, APC, n° 37, 2015, p 210. 

 .112، ص المرجع السابقار على عزيز، دسر  4
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 بين المتهم ومحاميه   لزيارةالطابع السري   .1

الزيارة منه لتناقش وتبادل قي حق المتهم في الاتصال بمحاميه أحقية في تليتفرع عن       
نفسه طمأنينة في الزيارة المحامي للمتهم  تبعثمنها، كما  هعناصر الدعوى وموقف المعلومات حول

معه بشأن التحاور بالاضافة إلى ، ي السليم للإجراءات ضدهتطبيق القانونال الحرص على سلامةو 
الأمر الذي يستوجب إتاحة  1،نفسهلرد عليها دفاعا عن وإبداء النصح له  التهمة المنسوبة إليه

ويمنع منعا باتا  2،اللقاء بكل راحة وعلى إنفراد في أماكن مهيأة لهذا الغرضالفرصة لهما في 
  3.بأي وسيلة كانت التصنت أو تسجيل ما يدور بينهما

فضمان الطابع السري للقاء، يمنح المتهم الراحة لتحاور مع محاميه وإفصاح له عن كل       
فيها، الأمر الذي يساعد المحامي في القيام  بالتهمة المنسوبة إليه ومناقشته المعلومات التي تتعلق

 4 بمهمته بكل فعالية.

 المتبادلة بين المتهم والمحامي  والإتصالات الطابع السري للمراسلات  .2

ضمانا لحقوق الدفاع وإحتراما لحق المتهم في الاتصال بمحاميه، قد أقر المشرع الجزائري       
وهذا لإضفاء نوع من الراحة والطمأنينة للمتهم ، المتبادلة بينهما والإتصالات سرية المراسلات

       5 وتيسيرا للمحامي في القيام بمهمته في الدفاع عنه.
إنتهاك سرية المراسلات والإتصالات المتبادلة بين المتهم ومحاميه  جزائري لهذا منع المشرع ال      

دستوريا لا يجوز المساس به تحت طائلة هذه السرية حقا  واعتبر 6إحتراما لمبدأ حقوق الدفاع،
 تمتاز به. حترام الطابع السري الذيمن توفير كل السبل لإ ، بل لابدالبطلان
ق ت س من  12/12، نصت المادة ومحاميه المتبادلة بين المتهم راما لسرية المراسلاتتاحف      

وعدم اميه لرقابة مدير المؤسسة العقابية هم ومحتعلى عدم إخضاع المراسلات الموجهة بين الم

                                                             
 .12، ص 1116، دار هومة، الجزائر، 11ط  يوسف دلاند، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، 1
 .182المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  2

 .11المرجع السابق، ص  عبد الحميد الشواربي، 3

 .211، المرجع السابق ، ص درياد مليكة 4

 .144-145 ص محمد على سالم الحلبي، المرجع السابق، ص 5

6 Haritini HAJJ CHAEHADE: Les actes d’investigation, Thése de doctorat, universite 

du maine, Paris, 2010, p 152. 
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، أما إذا قام بذلك بغية الحصول على معلومات متعلقة بالدعوى أي عذرتحت  جواز له فتحها
ونفس  1دليلا باطلا لما فيه من إنتهاك لحرمة سرية المراسلات،وإعتمادها كدليل ضد المتهم، يعد 

س الأمر بالنسبة للإتصالات التي تتم بين المتهم ومحاميه لابد من إحترام سريتها وعدم التجس
 ها تحت أي ظرف.بتسجيل والتصنت عليها ولا يجوز القيام

بين المتهم ومحاميه، ليس فقط  وتأكيدا على الطابع السري للمراسلات والاتصالات المتبادلة      
كل ، بل يقع على عاتق المحامي واجب كتمان حمايتها من الانتهاك من الطرف السلطات القضائية
ولقد نصت كل القوانين والتشريعات المنظمة  2،ما يصل لعلمه من أسرار ومعلومات تخص المتهم

 21)المادتين أي شكل من الأشكالفشاء أسرار موكليه بإ بعدملمهنة المحاماة على إلزام المحامي 
   3.لأن المحاماة مهنة الأسرار ،من ق ت م م( 22

المحامي بعدم الافصاح للغير بالمعلومات أو إطلاعهم على الوثائق المتعلقة وعليه يلتزم       
من ق  112تحت طائلة العقاب)المادة  وحفاظا على سرية التحقيق بالدعوى، حماية لأسرار المتهم

 4،جدية وفعاليةفي الدفاع بكل لأداء مهمته أهم الواجبات التي تقع عاتق المحامي يعد من  ذالع(، 
ويحترم ذلك أيضا في الحالة التي يدعى فيها المحامي للشهادة أمام الجهات القضائية المختصة، 

من ق  111/01فهنا يكون ملزم بكتمان أسرار موكله ما دامت وصلت لعلمه بصفته محاميه)المادة 
 5 إ ج(، ولا يجوز للجهات القضائية إجبار المحامي على إدلاء الشهادة في مثل هذه الأحوال.

حظر القانون على ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق في حالة تفتيش مكتب يكما       
رام هذه لازمة لضمان احتومستندات أن يتم وجوبا اتخاذ التدابير  المحامي وضبط ما لديه من أوراق

  6الأسرار وحقوق الدفاع.
تعلق الأمر المتهم ومحاميه، سواء على هذا، ضرورة إحترام الطابع السري لعلاقة يترتب و       

تحت طائلة  وانتهاكها بهذه العلاقة وعدم المساس بها بينهما أو غير المباشر تصال المباشربالا
 تكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع. البطلان

                                                             
 .222، 211ص ص  السابق،محمد على سالم الحلبي، المرجع  1

 .165، ص 1122، دار هومة، الجزائر، 21 ، ط12ج  جزائي الخاص،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون ال 2

 .22، 19 ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 3

  .251 ، ص2889محمود توفيق اسكندر، المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤولية، دار المحمدية العامة، الجزائر،  4

 .212عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  5

 .165، ص المرجع السابقأحسن بوسقيعة،  6
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 الثانيالمطلب 
 الجزائية دعوى المحامي خلال ال دور  

اختياره لمحام بناء على  المتهمبه إسناد مهمة الدفاع عن  ستعانة بمحام يعنىالحق في الاإن       
لكي يساعده على إبداء  ،تعيينه له من طرف الجهات القضائية المختصة متى تطلب الأمر ذلكأو 

مساهمته في مراقبة الإجراءات المتخذة ضد ، مع في الحالات التي تقتضي ذلك دفاعه وإنابة عنه
لهذا يعد وجود المحامي لجانب المتهم حقا من حقوق الدفاع المقرر له  المتهموتأكد من صحتها،

  صيانة لحريته وحقه في الدفاع.
المحامي في ممارسة مهمته في الدفاع بإختلاف المرحلة التي  يقوم بهويختلف الدور الذي      

يتواجد بها المتهم، إذ نجد دوره في المراحل السابقة عن المحاكمة لا يكون على وتيرة واحدة بداية 
بخلاف الدور الذي يأخذه في مرحلة )الفرع الأول(، مرحلة التحقيق إلى من مرحلة التحريات
 لثاني(.  )الفرع االمحاكمة وما بعدها

 الفرع الأول 
 دور المحامي قبل المحاكمة

ام وتحقيقا لها لابد من إحتر ، للمتهم من الحقوق الأساسيةيعتبر  محاكمة عادلةفي  حقال      
نه من أحقيته كرسة له دفاعا عن نفسه، التي يمارسها كأصالة عن نفسه دون حرماحقوق الدفاع الم

 1الواقعة المنظور فيها جناية أو جنحة أو مخالفة.سواء كانت تلك ، في الإستعانة بمحام
مظهر من مظاهر الذي يعتبر تواجده معه وتيسيرا لمهمة المحامي في الدفاع عن المتهم،       

ضمانة أساسية الذي يميل بشكل كبير للحفاظ على حقوق الدفاع و  -مبدأ المساواة -تكافؤ الفرص
كل الوسائل  للمحامي كان لابد من توفير ذال 2الدفاع،سلطة الاتهام وأحقية لإحداث توازن بين 

قبل المحاكمة التي يتشكل خلال إجراءاتها ما خاصة في المراحل  للازمة للقيام بمهمته بكل فعاليةا
 )ثانيا(.بمرحلة التحقيق بدرجتيهاأو  )أولا(،بمرحلة التحريات تعلق الأمرملف الدعوى، سواء 

 
 

                                                             
 .21، 25 ص إيهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص 1

2 Stéphane CLEMENT: Op. cit, p 77.  
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 مرحلة التحريات أثناءدور المحامي  :أولا              

ضمانة هامة لممارسة فعالة لحقه في  -أو المشتبه فيه-يعد وجود المحامي لجانب المتهم      
للاقرار بالحق في الاستعانة يسعى المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الجزائية  ذالالدفاع، 

خير من القيام بدوره في مهمة الدفاع بمحامي خلال مرحلة التحريات، الذي ينتج عنه تمكين الأ
       حماية لقرينة البراءة واحترما لمبدأ حقوق الدفاع.الموكلة له 

 دور المحامي أمام الضبطية القضائية .1

منصوص عليه أنه حديث نشأة، فلم يكن أمام الضبطية القضائية دور المحامي  عنالملاحظ       
حقوق الدفاع مبدأ احترام مما يعد هذا مساسا ب ،1125لسنة ون الإجراءات الجزائية قبل تعديل قان

الذي اعتبره حقا  لمشرع الفرنسيلوهذا خلافا  ،بالرغم من تناول هذا الحق من قبل المواثيق الدولية
في للمشتبه فيه  يمنح المشرع الجزائري الحقحيث لم  ،من حقوق الدفاع المكرسة للمشتبه فيه

مواجهة إجراءات التحري التي تقوم بها الضبطية الدفاع عن نفسه، ول ليساعده فيمحام الإستعانة ب
 عامة وإجراء التوقيف بصفة خاصة.

أقر  وتعزيزا لمبادئ المحاكمة العادلة ،1125ون الإجراءات الجزائية لسنة قان وفي ظل تعديل      
والإعترف  لاتصال بهالمشرع الجزائري لأول مرة حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام وتمكينه من ا

من د ج(، مع وضع عاتق احاطة المشتبه فيه بهذا الحق على  61به كحق دستوري له)المادة 
كل وسيلة تمكنه من  -بالغا أم حدثا-الضبطية القضائية، وسعيها لوضع تحت تصرف المشتبه فيه

 ق ح ط(من  52مكرر من ق إ ج،  52)المادتين ع مراعاة سرية التحرياتالاتصال بمحاميه م
الحدث ميز المشرع الجزائري في تكريس الحق في الاستعانة بمحام بين المشتبه فيه بالغ و  ولكن قد

 1المحامي لمساعدته والدور الذي يقوم به)أوضحناه سابقا(.حيث الوقت التي يتدخل فيه من 
توجد فائدة ، لأنه لا أنه شكلي فقط أثناء مرحلة التحريات دور المحاميلكن ما يأخد على        

في هذا للمشتبه فيه لا تتم في المدة الأصلية للتوقيف التي يكون فيها  زيارته طالما أن وجوده من
 -ث يكون معه منذ بداية التوقيفعكس المشتبه فيه الحد-لتقديم المساعدة والنصح لهماسة حاجة 

به فيه الحدث، وعدم كما لا يمكن للمحامي التواجد أثناء إجراء سماع المشتبه فيه خلافا للمشت

                                                             
 .95-91أنظر: الفصل الثاني من الباب الأول للأطروحة، ص  1
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مما يترتب عليه إغفال وتجاهل كبير قبل الزيارة،  التحريات ملفبالإطلاع على السماع للمحامي 
احترام تحقق الحد الأدنى من  لالدور المحامي خلال هذه المرحلة، مما يجعل هذه التعديلات 

 الدفاع أثناءها.حقوق 

 المحامي أمام النيابة العامةدور  .2

لم يكن حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام أمام النيابة العامة مأخوذا به إلا في حالة       
ولم من طرف وكيل الجمهورية  الجناية المتلبس بهاإستجواب المشتبه فيه بخصوص واحدة، أثناء 
شتبه فيه للمثول أمامه المفي حق أمر إحضار  هر داصامع  ،لقاضي التحقيقبعد يصل أمرها 

بحضوره ونفس الأمر في الحالة التي  استجوب معه محاميه هذا الأخيرحضر هنا إذا و  ،ستجوابهوإ
وهذا حرصا من المشرع ، من ق إ ج( 59)المادة محاميهمن تلقاء نفسه ومعه  المتهميحضر فيها 

في هذه لكن يلاحظ  1،الجزائري خشية ضياع الحقيقة خاصة بالنظر لخطورة الجريمة المتلبس بها
  2بحقه في الإستعانة بمحام.المشتبه فيه  وكيل الجمهورية بضرورة إحاطةالحالة عدم الزام 

وتعزيزا لحقوق المشتبه فيه في الدفاع عن نفسه وتفعيلا لدور النيابة العامة والمحامي أمامها       
الإجراءات الجزائية ون قان في ظل تعديلضمانا لمبدأ احترام حقوق الدفاع، أقر المشرع الجزائري 

، بأحقية المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في حالة الجنح المتلبس بها غتد مثوله أمام 1125لسنة 
ق إ من  1مكرر 118 المادة)وكيل الجمهورية لاستجوابه، مع التنويه لذلك بمحضر الاستجواب

الأولى في قانون الإجراءات الجزائية يتم ذكر حضور المحامي في  أنها المرةحظ هنا بلاالمو  ،(ج
وهذا تأكيدا على أهمية تواجد المحامي لجانب  3،محضر الاستجواب الذي يعده وكيل الجمهورية

 المشتبه فيه ضمانا لحقه في الدفاع.
في  ابة العامةالتي قد تلجأ لها الني ،الجزائيةكما استحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة       

للمشتكي فيها فقد أجاز  4ء بديل عن دعوى العمومية،كإجرا-الحصر سبيلعلى -ة قانوناجرائم محدد
                                                             

 .251المرجع السابق: ص عبد الرحمان خلفي،  1
، دار هومة، 11ط ، 12ج نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،  2

 .222، ص 1121الجزائر، 
، 291المرجع السابق، ص ص ، 11ط  الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ،عبد الرحمان خلفي 3

291. 
 .19المرجع السابق، ص على شملال،  4
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تمكين هذا الأخير من التواجد الحق في الاستعانة بمحام، و أمام وكيل الجمهورية  هحضور عند عليه 
في إبداء وجهة نظره في النزاع المعروض  لهتقديم المساعدة معه أثناء سير إجراءات الوساطة، مع 

    1لنقاش، لحين الانتهاء بنتيجة إما بالقبول أو الرفض.
من المستحسن فكان ، التحريات مرحلة لم يمنح الأهمية الكافية أثناء عليه نجد دور المحاميو       

فيه  خلال تواجده مع المشتبه ير لدور المحامالجزائري أن يعطى فعالية أكبالمشرع على 
 تفعيلا لمبدأ احترام حقوق الدفاع. التوقيف للنظر إجراءأثناء وبالأخص 

 مرحلة التحقيق أثناء ثانيا: دور المحامي            

تمر مرحلة التحقيق على درجتين، درجة أولى بواسطة قاضي التحقيق، ودرجة ثانية بواسطة       
من ق ح  62، من ق إ ج 66تستوجب ذلك )المادتين وهذا بالنسبة للجرائم التي غرفة الاتهام، 

انة بمحام للدفاع عنه، مع إعطاء ط(، ولقد منح المشرع الجزائري خلالها للمتهم الحق في الإستع
 صيانة لمبدأ احترام حقوق الدفاع.درجتها ختلف ر دورا فعالا في مجريات التحقيق بمهذا الأخي

 قاضي التحقيق مأما يمحامدور ال  .1

بالنسبة أما  2النقض، ة ذلك الطعنيترتب على مخالفو يعد التحقيق في مواد الجنايات وجوبيا       
ي في وجواز  ،صراحة ذلكبتقتضي  في الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن هناك نصوص خاصة

 .وكيل الجمهورية الفات بحسب ما يراه المخ
سلطات واسعة للقيام بمهمته في التحقيق، فله المشرع الجزائري لقاضي التحقيق  ولقد خص      

وفي مقابل كرس للمتهم الحق في الدفاع عن  3،إتخاذ أي إجراء يراه ضروري للكشف عن الحقيقة
أقر القانون له حقه في الدفاع ل تفعيلا، نفسه مما يوجه إليه من تهم وما يتخذ ضده من إجراءات

                                                             
، جامعة 11، ع 11، الوساطة كألية بديلة للمتابعة الجزائية في القانون الجزائري، مجلة حوليات، م حزيطمحمد  1
 .111-288 ص ، ص1128، الجزائر، 12زائر جال
، عليا، الغرفة الجنائيةالمحكمة ال، 11/21/2891، صادر بتاريخ 18925قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية،  2

 .66جيلاني بغدادي، المرجع السابق، ص  -، نقلا عن: 21/12/2891، صادر بتاريخ 12218قرار رقم 

 .11المرجع السابق، ص محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،  3
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بين جهة ضمانة أساسية لإحداث توازن  واجده مع المتهمتالحق في الاستعانة بمحام، واعتبار 
 1جهة الإتهام.الدفاع و 

حقه في الاستعانة بمحام مع التنويه عن بالمتهم إعلام  بضرورة أكد المشرع الجزائري  ولقد      
وإذا أخذ المتهم بهذا الحق من  ،من ق إ ج( 211)المادة تحت طائلة البطلان رذلك بالمحض

في دوره ويمكن إجمال دور المحامي في القيام بمهمته في الدفاع،  هناله ينشأ اختياره أو عين 
 :احترام عدة إجراءات تتمثل في

أو بعد دعوته قانونا بواسطة كتاب موصى عليه  المتهم إستجوابحضور المحامي لإجراء  1.1
 كما يمكن استدعائه شفاهة مع إثباث ذلك بالمحضر ،يرسل له قبل الاستجواب بيومين على الأقل

، إذا دعي هذا الأخير للحضور ولم بدون محاميه لقاضي التحقيق استجوابه على أن يجوز إستثناء
 215 المادةمتهم عن ذلك صراحة بعد إحاطته علما)في حالة تنازل الأو  2يحضر في اليوم المحدد،

من ق إ ج(، وكذا في حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات 
 (.من ق إ ج 212 المادةعلى وشك الاختفاء على أن يذكر دواعي الاستعجال في المحضر)

 استجواب بأربع وعشرين ساعةمحامي في الإطلاع على ملف الدعوى قبل كل لل السماح  2.1
فمعرفة المحامي بما يتضمنه على الأقل، وهو إجراء يعتبر صورة من صور الدفاع المقررة للمتهم، 

 أداء مهمته في الدفاعيسهل عليه المتهم ضد القائمة وإجراءات قرائن وأدلة و وقائع الملف من 
 القضائية مثلا عند التوقيف للنظرة التي قد ترتكبها الضبطيالتجوزات انتباهه لبعض ويساعده على 

هنا ف التوقيف للنظر،ب اغ وكيل الجمهورية فور يتبلتقم بلم إذا أو  المدة المقررة قانونا،في كتجاوزها 
 لما فيها مساس بحقوق الدفاع. الإجراءاتالحق في طلب البطلان تلك لمحامي ل يكون 

وقائع تعلق بالتي يراها مناسبة والم سئلةالأتوجيه طلب تمكين المحامي أثناء الإستجواب   1.1
ه يستطيع  غير أن ،قاضي التحقيق بذلك يصرح لهبعد أن  تقديم توضيحات بشأنهامن أجل  الدعوى 

ولقاضي التحقيق رفض  3،أنها مخلة بحق من حقوق الدفاعإذا رآها  هاطلب تسجيلو  هإبداء ملاحظات

                                                             
حول "دور الدفاع في النظام  مداخلة بعنوان "دور الدفاع أمام القضاء الجزائي"، ملتقى وطني موات مجيد، 1

-22القضائي الجزائري في ظل قانون المحاماة الجديد"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، يوم 
 .18، ص 21/15/1122

 .92محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2

 .22-21 ص موات مجيد، المرجع السابق، ص 3
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ما هو ل خلافاوهذا (، من ق إ ج 211 المادةطلب المحامى على أن ترفق هذه الأسئلة بالمحضر)
مقرر لوكيل الجمهورية الذي يجوز له حضور إستجواب المتهم متى أراد ذلك وتمكينه من توجيه 

 .من ق إ ج( 216 )المادةلة بشكل مباشر بكل ما يراه لازماالأسئ
كان من ، العامة فضمانا لمبدأ المساواة في تحقيق التوازن القانوني بين دفاع المتهم والنيابة       

إعطاء الجق للمحامي طرح أسئلته مباشرا دون الرجوع لقاضي  على المشرع الجزائري  المستحسن
أو جعل تناول الكلام من طرف وكيل الجمهورية ومحامي المتهم لا يتم إلا  نالتحقيق لطلب الإذ

بعد طلب الإذن من قاضي التحقيق على قدم المساواة، ويكون لهذا الأخير إما قبول ذلك أو الرفض 
 211 )المادةالفرنسي  المعمول به في عدة تشريعات كالتشريعمع تنويه عن ذلك بالمحضر، وهذا 

من م إ ج( وهذا تعزيزا لمبدأ احترام  11، 11الفصل التونسي) ضا التشريعوأيمن ق إ ج ف( 
 قوق الدفاع.ح

لقاء به في أماكن مخصصة تحترم وال بكل حرية من الإتصال بالمتهم المحاميتمكين   2.1
المراسلات المتبادلة تسجيل للإتصالات واللقاءات و  وأالتجسس  فلا يجوزاللقاء بينهما، هذا سرية 

 والمتهم تحت طائلة البطلان. بين المحامي
تلقي أن يطلب من قاضي التحقيق  ،في أية مرحلة من مراحل التحقيقلمحامي ل الجواز  2.1

، وعلى قاضي التحقيق البث ةتصريحات المتهم أو سماع شاهد أو إجراءات معاينة لإظهار الحقيق
ه أثناء هذه المهلة يجوز لطلب، وإذا لم يبدى رأيتقديم اية لا التاليوم 11أجل  في بأمر مسبب فيه

 11أجل  فيالتي تبث فيه  أيام مباشرة إلى غرفة الإتهام 21 لب خلالع الطفر  للمحامي)أو المتهم(
 .مكرر من ق إ ج( 68)المادة ابل لأي طعنويكون قرارها غير ق من تاريخ إخطارهايوما 

سواء في التي يصدرها قاضي التحقيق ، المحامي بكل الأوامر القضائيةضرورة إخطار    2.1
تحت طائلة  بكتاب موصى عليه ساعة 12 ظرفوذلك في  1أو أثناءه أو في نهايته، بداية التحقيق

التي الحق في إستئناف الأوامر ، وهذا لتمكينه من ممارسة من ق إ ج( 269/12 المادة)البطلان
 لمبدأ احترام حقوق الدفاع.يجوز له فيها ذلك، حماية لحق المتهم في الدفاع وصيانة 

 

 
                                                             

 .111المرجع السابق، ص محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية،  1
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 أمام غرفة الاتهام  يمحامدور ال  .2

هذا الحق الاستعانة بمحام أمام قاضي التحقيق فقط، وإنما يمتد المتهم في لا يقتصر حق       
 المتهمبتمثيل  للمحامي أمام هذه الأخيرة دورا لا عنى عنه، حيث يقوميكون و أمام غرفة الاتهام، 

يكون لزاما على غرفة و  1،ضد أوامر قاضي التحقيقأو استئناف  تسجيل الطعون رفع أو في  أمامها
الفصل فيها، وإلا تعرض قرارها للنقض والإبطال من طرف المحكمة العليا بسبب قصور الاتهام 
المحامي أثناء إجراءات غرفة الاتهام حماية لحق  يقوم بهويمكن إجمال دور الذي  2،الأسباب

 في:  المتهم في الدفاع
النائب العام بتبليغ المحامي)والمتهم( بتاريخ النظر في القضية بكتاب موصى عليه، زام إل  1.2

الدعوى تحت  مع ضرورة وضع ملف تحت طائلة البطلان، المواعيد المحددة قانونامع مراعاة 
على أساس التطورات الحاصلة بالدعوى  لتمكين من تحضير دفاعهعليه  امي للاطلاعتصرف المح

 مبدأ إحترام حقوق الدفاع.ية لحقوق المتهم تكريسا لحما
جلسة تقديم مذكرات كتابية بخصوص ى اليوم المحدد للمنح الحق للمحامي)والمتهم( إل 2.2
  3.الإطلاع عليهامن باقي الأطراف  نيمكلدى أمانة ضبط غرفة الإتهام، مع ت االمنظور فيهالتهمة 
ية من أجل تدعيم وتقديم ملاحظات شفو جلسات غرفة الإتهام حضور  محاميلالسماح ل 1.2
أما في الحالة التي تأمر فيها غرفة الإتهام  4،، بما يراه مناسبا حماية لحق المتهم في الدفاعطلباته

وفي هذه الحالة يتعين  ،بحضور المتهم شخصيا لتقديم دفاعه، فإنها تلتزم بدعوة محاميه للحضور
 5.طائلة بطلان الإجراءاتتحت من ق إ ج  215التقيد بأحكام المادة 

لاتهام، التي تتم في دور المحامي لا يمتد إلى المداولة التي تقوم بها غرفة اأن لكن نجد       
حكم بمنطوق  هإخطار  غرفة الاتهام( مع الزام القانون المتهمالمحامي)و ير حضور وبغ تامةسرية 

                                                             
 .119، 112 ص ، صشوقي الشلقاني، المرجع السابق أحمد 1

قسنطينة، جامعة ، 16 نوراني حياة، دور الدفاع أمام الجهات القضائية الجزائية، مجلة الندوة للدراسات القانونية، ع 2
 .222، ص 1125الجزائر، 

 .161المرجع السابق، ص مد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، مح 3
المرجع السابق، ، 11ط ، (التحقيق والمحاكمة)نون الإجراءات الجزائية الجزائري على شملال، المستحدث في قا 4

 .212ص 

 .161المرجع السابق، ص ، 12ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  5
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وذلك تفعيلا للحق في  ،من ق إ ج( 111 المادة)أيام بكتاب موصى عليه 11ظرف  وذلك في
  .قتضى ذلكيلغائه إن كان إالطعن من أجل طلب مراجعته أو 

خاصة أنها تتعلق في المراحل السابقة عن المحاكمة، دورا فعالا وعليه يكون للمحامي دورا       
من خلال تقديمه للمساعدة للمتهم ومراقبته لجميع الاجراءات  بإجراءات تشكيل ملف الدعوى،

لأداء مهمته  لممارسة الحق في الطعن متى اقتضي الأمر ذلك لحماية حقوق الدفاع المتخذة ضده
ولا يقف دور المحامي في أداء مهمته هنا وإنما يستمر بشكل أكثر فعالية أمام المحكمة في الدفاع، 

 تنفيد العقابي ذلك في حالة إدانة المتهم.ولمتداده لغاية مرحلة ال

 الفرع الثاني  
 دور المحامي أثناء وبعد المحاكمة

المتهم في الاستعانة بمحامي حقا أساسيا من حقوق الدفاع المكرسة للمتهم ضمانا  حقيعد       
هذا  متى أخذ المتهم ولجانبه تواجد المحامي مع لحقه في الدفاع، الأمر الذي جعل القانون يفرض

فرض إلزامية هذا الحق في حالات معينة قانونا تفعيلا لحق  حقه في الاستعانة به، مع خيرالأ
 المتهم في الدفاع.

 هذا الدوريمتد قد حيث لا يقتصر دور المحامي على المراحل التي تسبق المحاكمة، بل       
يتحدد فيها مصير المتهم من سمة التي ، بإعتبارها المرحلة الحاأثناء ملرحلة المحاكمة بصورة أوسع

في حالات ها)أولا( مع امداد هذا الحق إجراءات أثناءالقانون للمحامي دور فعال  منحلهذا  التهمة،
التنفيذ العقابي لاضفاء حماية أكبر لحق المتهم في لمرحلة  بالإدانة إلى ما بعد صدور حكممعينة 

 )ثانيا(.حماية حقوقه وحرياته

 أولا: دور المحامي أثناء المحاكمة            

تقتضيه  ولازما متهم أثناء إجراءات المحاكمة أمرا ضرورياال لجانبيعتبر تواجد المحامي       
لما يقدمه من مساعدة في الدفاع عن المتهم وفي نفس الوقت مساهمته مع  1أساسيات الدفاع،

       2 القاضي للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

                                                             
 .256محمد خميس، المرجع السابق، ص  1

 . 516محمد رشاد الشايب، المرجع السابق، ص  2
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محام بين الجنح ب إلا أن المشرع الجزائري قد ميز في مدى كفالة حق المتهم في الاستعانة      
ادة نلاحظ أنه أقر الطابع الاختيارى في الاستف ، إذجهة أخرى والجنايات من  جهةوالمخالفات من 

ام أم لهذا الحق الطابع الإلزامي، وإظفاء الجنح والمخالفات من هذا الحق أمام كل من محكمتي
 .محكمة الجنايات

 المخالفات لجنح و ا كمتيالمحامى أمام محدور  .1

لقد منح المشرع الجزائري الطابع الإختياري لحق المتهم في الإستعانة بمحام سواء أمام       
مع العلم  ،الأخذ به أو التنازل عنهللمتهم الإختيار بين محكمة الجنح أو محكمة المخالفات، وترك 

كانت فيها أي مرحلة  في التراجع عنه بل يستطيع المتهم ،ليس دائما ولا مستمراذا التنازل أن ه
   1.الدعوى أمام المحكمة

 2جاز حضور المحامي معه للجلسة، حيث إذا قرر المتهم الأخذ بحق في الاستعانة بمحام      
 أن يستعين بمحام لمساعدته في الدفاع عن نفسه بعد، وطلب يختر محامولم أما إذا حضر الجلسة 

 )المادة تلقائي ليكون معه جاضرا أثناء محاكمتهله واحدا بشكل تلقائي  المحكمة بتعيينهنا وتلتزم 
 .من ق إ ج( 152/12

استثناء أجاز القانون  صي للمتهم لإجراءات محاكمته،الحضور الشخ يقتضي الأصل       
لحضور بنيابة عنه لأداء مهمته في الدفاع، ويكون هذا التمثيل إما وجوبيا للمحامي تمثيل المتهم وا

 الإبعاد عقوبة يستحق كان أو دفاعه تعوق  طبيعية بعاهة مصابافي الحالة التي يكون فيها المتهم 
فقط إنما يقدم له المساعدة لا يمثل المتهم  الحالة ، فالمحامي في هذهحتى ولو لم يطلب المتهم ذلك

 3ممارسة حقه في الدفاع.في 
قوبة الغرامة جوازيا في حالات معينة، سواء تعلق الأمر بالمخالفات المعاقب عليها بعوإما       

في  أيضامن ق إ ج(،  192)المادة لق المرافعة بالحقوق المدنية فقطالتي تتعالحالة  فيو  4،فقط
له بالحضور أمام محكمة، ولم يكن بالإمكان  الحالة التي تكون فيها الحالة الصحية للمتهم لا تسمح

                                                             
 .111محمد محده، المرجع السابق،  ص  1

 .121عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  2

3 Mohamed KOBTAN: Obligation et responsabilité de l'avocat, office de la publication 

universitaire, Alger, 1988, p 135. 

 .111المرجع السابق، ص  ،11ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، 4
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من دث إذا قررت محكمة الأحداث إعفاءه تأجيل القضية، كما يمكن تمثيل المحامي للمتهم الح
 من ق ح ط(. 2-91/1الحضور لمحاكمته)المادة 

مع المتهم أثناء إجراءات ويظهر جليا الدور الذي يقوم به المحامي من خلال تواجده       
 أمام محكمة الجنح أو المخالفات حماية لحقه في الدفاع في عدة نقاط: سواء  محاكمته

في اداء مهمته  إثارة الدفوع الأولية التي يراها لازمة وجديةوالمتهم( من محامي)ال تمكين  1.1
 1.وعلى المحكمة النظر فيه والبث فيه إما بالرفض أو القبول في الدفاع عن المتهم،

ئلة التي يراها ضرورية عن الأس مناقشة الشهود من خلال طرحمن المحامي تمكين      2.1 
ا تراه من ملها توجيه  يكون لنيابة العامة التي خلافا ، من ق إ ج( 112)المادة الجلسة رئيسطريق 

مما يشكل إخلالا لمبدأ احترام حقوق الدفاع، فتكريسا لمبدأ المساواة كان من  أسئلة بشكل مباشر
)المادة المستحسن بالمشرع الجزائري الأخذ بطريق التوجيه المباشر للأسئلة لكليهما كنظيره الفرنسي

، بما يضمن معه المساواة في المراكز القانونية ما بين جهة الاتهام وجهة ق إ ج ف( 221/12
 الدفاع.

لتي تستلزم ا مهمته في الدفاع أن يودع مذكرات كتابية ختامية،للمحامي تدعيما ل منح 3.1 
التأشير عنها من طرف كل من رئيس الجلسة والكاتب، وتكون المحكمة ملزمة بالإجابة عن هذه 

أمامها المسائل الفرعية والدفاع المثار  المذكرات المودعة إيداعا قانونيا، ويتعين عليها ضم
 من ق إ ج(.  151للموضوع والفصل فيها بحكم واحد)المادة 

يسعى من خلالها  أمام المحكمة، الذي تقديم مرافعته الدفاعيةالحق في لمحامي تقرير ل 2.1
طلبات النيابة  نونية المتعلقة بها، مع الرد علىالمنسوبة للمتهم والمواد القا مناقشة وتحليل الوقائعل

تقبلها وتركيز في دفاعه أو  وإثارة الشك فيها أو التقليل من شدتها وعدم تأسيسها العامة إما بتنفيذها
، وتمكين الأطراف من الرد عليها، مع أن تكون الكلمة الأخيرة للمتهم عن الظروف المخففة

 2.دائما ومحاميه
أمام لمحامي في الدفاع عن المتهم اوتجدر الإشارة، أن المشرع الجزائري قد أهمل دور       

والمخالفات إذا تعلق الأمر بإجراءات الأمر الجزائي الصادر منهما، ورد السبب في  محكمتي الجنح
 طابع ماليذات  في غالب الأحيان عقوبةتعلق الدعوى بوقائع إجرامية بسيطة تقتضي لذلك 

                                                             
 .266-265المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  1

 .292-291المرجع السابق، ص على شملال،  2
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 مراعاةير أنها تتم بغلجنح وكعقوبة أصلية في المخالفات، لكن يأخذ على إجراءات في ا (الغرامة)
بدون مرافعة مسبقة فلا يكفي فيها صدور الحكم لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم،  للحد الأدنى

فحبذا لو أجاز المشرع الجزائري تمثيل  بغير حضور المتهم ولا حتى محامي يمثله،إنما أيضا تتم و 
كان الجزائ الموقع  حماية لحقه في حتى وإن لمراقبتهاالمتهم بمحام أثناء إجراءات الأمر الجزائي 

   .بارة عن غرامة تمس ذمته الماليةـع

 لجنايات محكمة ا دور المحامى أمام .2

لدفاع عنه أمام  الإستعانة بمحامفي  المتهم منح المشرع الجزائري الطابع الإلزامي لحق        
تحت طائلة  واعتبره من النظام العام، (من ق ح ط 61، من ق إ ج 181)المادة محكمة الجنايات

سواء  ،(الإبتدائية) أثناء إجراءات محكمة الجناياتالامر الذي منح المحامي دورا فعالا  1.البطلان
 قبل انعقاد جلستها أو أثناء إنعقادها، وحتى عند قفل باب المناقشات.

 دور المحامي قبل انعقاد جلسة محكمة الجنايات 1.2

لمبدأ إحترام حقوق  جراء جوهري محكمة الجنايات إتواجد المحامي لجانب المتهم أمام إن       
عن طريق قيامه باستجواب المتهم بنفسه أو  عند ألزم القانون رئيس محكمة الجنايات ذالالدفاع، 

لتأكد من هويته أن يسأله إذا إختار محاميا للدفاع  قاضي الذي يفوضه لذلك قبل إنعقاد الجلسةال
مع إعطائه هنا بصفة استثنائية  2،ئيس من تلقاء نفسه محامياعنه أم لا، فإذا لم يختر عين له الر 

ولابد أن يتم  من ق إ ج(. 111الحق في اختيار من يدافع عنه من بين أقاربه أو أصدقائه)المادة 
إن  ويجوز للمحامي ،ام على الأقل قبل إنعقاد الجلسةأي 19 في أجل إجراء الإستجواب

لمصلحة المتهم من حيث كرست هذه المهلة لفائدة و التنازل عن هذه المهلة، الأخذ أو )والمتهم( وجد
  3التشاور مع محاميه.من أجل تمكينه 

                                                             
 .259–251 ص السابق، صعبد الحميد الشواربي، المرجع  1

2 Emmanuel VERGE et Georges RIPERT: Nouveau répertoire de droit, D, Paris, 1948, 

p .01  

، 15هنية عميروش، خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، م  3
 .162، ص 1122، جامعة بجاية، الجزائر، 12ع 
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-لدائم بين المحامي والمتهمالإتصال اعادلة، يقتضي الأمر ضمان  فتحقيقا لمحاكمة       
بما في ذلك الإطلاع على ملف الدعوى  منبكل حرية لتسهيل إعداد دفاعه، مع تمكينه  -وعكس

أن يؤدي  ذلك  في مكان تواجدها في كتابة الضبط دون  1يلي عند الإقتضاء،أوراق التحقيق التكم
 .من ق إ ج( 111تأخير في سير الإجراءات)المادة 

شهود قائمة ب)والمتهم(المحامي-المتبادل–ائب العام والمدعى المدني بتبليغنال لزام القانون كما أ      
بقائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا ه تبليغمع  ،أيام 11في أجل  النفيالإثبات وشهود 

 . تحت طائلة البطلان يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح الجلسة

 دور المحامي عند إفتتاح جلسة محكمة الجنايات  2.2

بداية عند امي في مواجهة إجراءاتها، محمعها دور عند إفتتاح جلسة محكمة الجنايات يرتقي       
بعد أن يعد إليه من طرف المتهم له الحق  منح القانون فقد إجراء القرعة لاختيار المحلفين للجلسة، 

   من ق إ ج(. 192دون أن يكون ملزما بإبداء أسباب الرد)المادة محلفين  11برد 
دورا ايجابيا خلال إجراء استجواب المتهم ، منحه القانون تفعيلا لمهمة المحامي في الدفاعو       

فيقوم باستجواب لإظهار الحقيقة، محكمة الجنايات متى رأي ضرورة  الذي قد يلجأ إليه رئيس
مع إمكانية  2ويفحصها معه بكل دقة،عليه أدلة الإثبات ليمحصها المتهم وتلقي تصريحاته وعرض 

خلال مجرياته من توجيه الأسئلة  لمحاميمع تمكين ا مواجهته بغيره من المتهمين أو الضحايا،
بسحب بعد أخذ إذن رئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر التي يراها لازمة للدفاع عن المتهم 

محددة ومباشرة  على أن تكون أسئلة المحاميمن ق إ ج( 199جابة عليه)المادة أو عدم الإال السؤ 
بعد  والخبراء الشهود مناقشةب المحامي ، ونفس الأمر ينطبق عند قياموذات موضوعية ومنطقية

لهذا ولا يجوز لرئيس ذن ابعد إحيث يوجه لهم أسئلة بشكل مباشر إنتهاء الرئيس من سماعهم، 
   3.منعه من ذلكالأخير 

 

                                                             
المرجع السابق، ، 11ط ، 11ج نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،  1

 .15ص 
 .282المرجع السابق، ص على شملال،  2
 . 211، 121المرجع السابق، ص ص عبد الرحمان خلفي،  3
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 محكمة الجناياتلقفل باب المناقشات عند دور المحامي   1.2

قفل باب بعد الانتهاء من المواجهات والمناقشات بشأن كل دليل متعلق بالدعوى، يتم       
ا عن طريق تقديم متميز  ، لكن لا ينتهي معها دور المحامي وإنما يمنح له أثناءها دورا المناقشات

متهم تساعد بشكل كبير في تكوين عقيدة القاضي حول درجة نسبة التهمة للمرافعته الدفاعية التي 
خطة معينة في اتباع المحامي  يلزمأن القانون لم والملاحظ  وليته عنها،مسؤ  وتحديد مدى أم لا

نحو مسلكا فيسلك من خلالها إما  1ميره وخبرته،ض مر الدفاع بما يرضيمرافعته بل ترك له أ
الإجرامية المنسوبة للمتهم والمواد القانونية المتعلقة بها، وعمل على  وقائعالبراءة عن طريق تحليل ال

وتركيز على  إلى التقليل من شدتها من خلالها فيسعى ،ما إذا كانت الإدانة مرجحةأ، تفنيده
 ، ثم يعطي الرئيس  للأطراف الأخرى حق الردضاع الإجتماعية للمتهمالظروف المخففة والأو 

     2 مة الأخيرة للمتهم ومحاميه.وتكون دائما الكل عليها
قفل باب المرافعانت وانسحاب أعضاء المحكمة للمداولة بشكل سري حول ويتم في الأخير       

ه بجلسة علنية، ليعلم وإعلانوتنتهي بتقريرها للحكم المناسب  3المسائل التي أثارتها الدعوى الجزائية،
إعمال الحق في الطعن المقررة قانونا في مواجهة أحكام محكمة  اميه بغرضالمتهم ومح به

 الجنايات.
الجنح  اء أمام محكمتيسو  المحامي في مرحلة المحاكمة، أن دور في الأخير يمكن القولو       

في حماية حق المتهم في الدفاع وتكريسا  يعد دورا مهما وفعالاأو محكمة الجنايات والمخالفات 
مساعدا مجرد كونه  لا ينبغي أن يتعديتواجده لجانب المتهم أن  إلا، لمبدأ احترام حقوق الدفاع

في الحفاظ  وفي بعض الأحيان يمتد دور المحامي 4،عن نفسه في أداء حقه في الدفاع هعن ممثلاو 
ضمانا لحقه في إدانته صدور حكم ببعد قابي لمرحلة التنفيذ الععلى حقوق المتهم في الدفاع 

 الدفاع.
 

                                                             
 .168المرجع السابق، ص  هنية عميروش، 1

 .282 المرجع السابق، صعلى شملال،  2

 .111-118المرجع السابق، ص ص عبد الله أوهايبية،  3
 .258محمد خميس، المرجع السابق، ص  4



 الباب الثاني إعمال مبدأ احترام حقوق الدف اع                                              الفصل الأول              
 

 

111 

 ثانيا: دور المحامي بعد المحاكمة            

 ه واجب التنفيذ أيممتدا رغم صدور حكم ضدالمتهم حقوق يجد دور المحامي في حماية       
 .السياسة الجنائية المعاصرةمراحل تمثل إحدى التي  يستمر أثناء مرحلة التنفيذ العقابي

يمكن اعتبارها المرحلة التي  ذالنجد أن المشرع الجزائري لم يمنح تعريفا محددا لهذه المرحلة، ف      
تأتي بعد مرحلة المحاكمة بصدور حكم واجب التنفيذ في حق المتهم، ولقد أخضعها لإشراف قاضي 

 1.تطبيق العقوبات
السعي لإصلاح وتأهيل المحكوم عليه ر نحو التطور الملحوظ للسياسة العقابية في الجزائف       

حقوقا من أجل مواصلة حقه في جعلها تمنح هذا الأخير جتماعيا داخل المجتمع، وإعادة إدماجه إ
 صاله وزيارته له أمرا لا عنى عنهتواجده وات حقه في الاستعانة بمحام الذي يعدكالدفاع عن نفسه 

 ما يقرره له القانون. في حدود من حماية لحقوقه ضفيهلما ي

 الجزائي تنفيذ الحكمعلى  النزاع العارض  .1

الأصل في الحكم أنه متى أصبح واجب التنفيذ باكتسابه الدرجة القطعية وجب البدء في       
للحكم  فضمانا لتنفيذ الجزائيلكن قد تعترض تنفيذه إشكالات تتناول وقائع لاحقة لصدوره،  تنفيذه

وجب إخضاعه لمبدأ الشرعية، الذي يقتضي عدم  المحكوم عليهبشكل الصحيح وصيانة حقوق 
   2.من تعسفها عليه ترك السلطة القائمة بالتنفيذ حرة بل مقيدة بنصوص قانونية حماية للمحكوم

 22في ظل المواد المادة  ولقد تبني المشرع الجزائري نظام الإشكال في تنفيد الأحكام الجزائية      
وردت عدة  ذال لكن لم يقدم تعريف خاص به من ق إ ج، 586، 112من ق ت س، والمادتين 

منازعة قانونية أو قضائية أثناء " :تعاريف فقهية بشأنه، نأخذ من بينها التعريف القائل عنه بأنه

                                                             
 يمكنه، و بها المقضي العقوبة تنفيذ على يسهر الثانية الدرجة محكمة إلى ينتمي متخصص قاضي يعرف بأنه: " 1

 إعادة أجل من الحسن السلوك ذوي  المحبوسين عقوبة بتقليص يسمح أن العقوبات تطبيق قاضي لجنة استشارة بعد
 ، ط(دراسة مقارنة)عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري . أنظر: "إجتماعيا إدماجهم إعادة و تربيتهم

 .126، ص 1121،  دار الكتاب الحديث، القاهرة، 12

، 1111-1128جامعة سعيدة، الجزائر، بوزديري مختارية، التنفيذ العقابي في التشريع الجزائري، أطروجة دكتوراه،  2
 .11-69ص ص 
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التنفيذ، إذ يترتب على ليه أو غيره لو صحت لأثرت في ذ تتضمن إدعاءات بيديها المحكوم عتنفي
     1الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا".

يجوز لمحامي)أو المحكوم عليه( إذا شاب تنفيذ الحكم عارضا يمس الحكم في حد وعليه       
الحكم قضائية التي أصدرت أمام الجهة الذاته أو في إجراءاته أو في المحكوم عليه، أن يرفع طلب 

وتقديم أو إلى وكيل الجمهورية، للاطلاع عليه إلى النائب العام الطلب  يرسل، كما أو القرار
 أيام. 19في غضون  لتماساته المكتوبة بشأنهإ

أو قسم الفات محكمة الجنح أو محكمة المخ سواء كانت الجهة المصدرة للحكموتختص       
تختص فأما الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات  بتصحيح الأخطاء المادية إن وجدت، الأحداث

     2الجهة المصدرة للحكم غير منعقدة طالما الأحكام أصبحت نهائية.أن بإعتبار  ،بها غرفة الإتهام

 حق الزيارة وسرية المراسلات  .2

أحد الحقوق المستقرة في  وتبادل المراسلات بين المحكوم عليه ومحاميه يارةحق الز لقد أصبح       
لمحكوم عليه على اتصال إبقاء اعلى  ي من إقرارهاالمشرع الجزائر النظم العقابية الحديثة، إذ يسعى 
  3.عادة إدماجه إجتماعياه على تقوية روابطه وإ دائم بالعالم الخارجي، لما يساعد

للمحامي حق زيارة ويكون ذات طابع سري، الزيارات والمراسلات ألزم القانون أن تكون حيث       
من ق ت  69)المادة المحكوم عليه بموجب رخصة يتم استلامها من طرف قاضي تطبيق العقوبات

تم اللقاء بكل حرية وفي سرية ادثة المعدة خصيصا لذلك الأمر، وي، وتتم الزيارة في غرفة المحس(
 .من دون حضور عون للحراسةتامة 
ى لو كان محكوم عليه يخضع لتدابير تأديبية تمنعه من حق هذا اللقاء حتللمحامي بويحق       
، حيث تستوجب المعاملة العقابية احترام النظام الذي تتماشي عليه المؤسسات العقابية، وعليه الزيارة

س(، ونجد من  ق ت من 91إلي  91لابد أن يخصع كل يخل بهذا النظام لتدابير تأديبية)المواد 
لثالثة المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهر، دون أن يشمل هذا المنع هذه التدابير ذات الدرجة ا

                                                             
، 11، ع 12حدادي رشيدة، النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية، مجلة القانون والعلوم السياسية، م  1

 .111-168، ص ص 1129الجزائر، جامعة النعامة، 

 .111المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  2

، المركز القومي 12 ، ط(دراسة مقارنة)المراغي، حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابيأحمد عبد اللاه  3
 .292، ص 1126للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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زيارة المحامي للمحكوم عليه، هذا نظرا لأهمية تواجد المحامي معه على اتصال دائم ومساعدته في 
فحقه في زيارة محاميه يبقي  تحسين وضعيته والاستفادة بما هو مقرر له قانونا وفيه مصلحة له.

 من ق ت س(. 91المادة قائما)
مدير المؤسسة ، فلا تخضع لرقابة هليه ومحاميالمحكوم ع بالمراسلات المتبادلة بينأما       

فتحها لأي عذر كان، إلا في الحالة التي لم يكن يظهر على  فلا يجوز الإطلاع عليها ولا العقابية،
 .من ق ت س( 12 المادةظرف ما يدل أنها مرسلة من محاميه أو صادرة منه)

 طلب الوضع تحت المراقبة الاكترونية  .1

لكتروني يعد من أبرز قبة الالكترونية باستخدام السوار الإإن إجراء الوضع تحت المرا      
إذ يسمح هذا الإجراء بقضاء المحكوم عليه كل  1مة القانونية الجزائية الجزائرية،مستجدات المنظو 

العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، من خلال وضعه لسوار إلكتروني طيلة المدة المقرره 
الذي تم ذكره في ليسمح بمعرفة تواجده في المكان المحدد لإقامته  2له الاستفادة من هذا الوضع،

هذا الإجراء  المشرع الجزائري  ولقد استحدثهاعقوبات، مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق ال
كتدبير  منه 2مكرر 215 المادةفي  1125لسنة  قانون الإجراءات الجزائيةتعديل  في لأول مره
 .تنفيذ التزامات الرقابة القضائيةلضمان 

المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  12-29ولقد جاء قانون رقم      
أو  كأسلوب لتكييف العقوباتجراءات تطبيق الوضع تحت الرقابة، لإكيفية و لموضحا للمحبوسين 

                                                             
 الجزائر، ، جامعة قسنطينة، 12ع  ،19م  ترونية، مجلة العلوم الإنسانية،ليلي طلبي، الوضع تحت المراقبة الإلك 1

 .151، ص 1121

المراقبة الألكترونية على تثبيت السوار الإلكتروني على معصم اليد أو أسفل الساق، حيث يقوم هذا يعتمد نظام  2
ثانية في المحيط الجغرافي المحدد للمراقبة، كما يوضع جهاز آخر في  11السوار بإرسال إشارات لاسلكية كل 

ر وإعادة إرسالها عبر خط التلفون الذي المكان المخصص للمراقبة تكون مهمته استقبال الإشارات المرسلة من السوا
قابية، وتكون هذه الإشارات المرسلة للدلالة على وجود الخاضع للمراقبة عالتابع للمؤسسة ال يتصل به جهاز مركزي 

 . أنظر:يرية عند محاولة إتلاف السوار أو جهاز الإستقبالذوقد يكون إشارات تحفي المكان المحدد للمراقبة، 
تنظيم السجون  المتضمن 12-29الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وفقا لمقتضيات قانون رقم قتال جمال،  -

، جامعة تندوف، 12، ع 12ي للمحبوسين، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، م عجتماوإعادة الإدماج الإ
 .122، ص 1111الجزائر، 
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 251مكرر إلى  251ولقد نظمها في المواد من  ،كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
  26.1مكرر 

أو عن طريق محاميه طلب  -بالغا كان أو حدثا-لقد أجاز القانون للمحكوم عليه شخصياف      
المحكوم  التي تكون فيها العقوبة السالبة للحريةحالة في ال، لكترونيةم المراقبة الإالاستفادة من نظا

خلافا لتشريع الفرنسي  سنوات أو إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، 11 تتجاوز لا بها
 2.سنتينالذي يشترط أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية أو ما تبقي منها لا يتجاوز 

مكان إقامة العقوبات الواقع في دائرة اختصاصه  إلى قاضي تطبيق يتم رفع الطلبإذ        
يتوجب إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى غاية  هذا إذا كان غير محبوس، وهنا، المحكوم عليه

الفصل النهائي في الطلب، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أما إذا كان المعني محبوسا فإن الطلب 
قابية المحبوس بها لعيقدم إلى قاضي تطبيق العقوبة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المؤسسة ا

أيام  21في أجل  الطلب فيفصل الو ، قوباتأخذ رأي لجنة تطبيق الع يتوجب عليههنا عني، و الم
جاز القانون  رفضالوفي حالة أو رفضه، ه إما بقبولبقرار غير قابل للطعن  يخ إخطارهمن تار 

 أشهر من تاريخ رفض الطلب 16د مضي رفع الطلب من جديد بعأو المحكوم عليه  محاميهلل
 .الأول
خظاعه  لتدبير أو أكثر إ تحت المراقبة الالكترونية وضع المحكوم عليهويترتب عن       

ضع تحت ديل الالتزامات المحددة بقرار الو تغيير أو تعقانونا، مع إجازة له بطلب المنصوص عليها 
تحت المراقبة الالكترونية  تم مراقبة تنفيذ الوضع(، كما ي8مكرر 251 المادةالمراقبة الاكترونية)

شراف قاضي تطبيق العقوبات، من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة تحت إ
راقبة عن طريق الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية والم

 (.9مكرر 251الهاتف)

                                                             
والمتضمن  16/11/1115المؤرخ في  12-15ون ، يتمم القان11/12/1129المؤرخ في  12-29قانون رقم  1

 ص ، ص11/12/1129، المؤرخة في 15قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج ر، ع
21-21. 

2 Art 723-7 C.pr. pén: « Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine 

s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par 

l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines 

privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans… ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417411&dateTexte=&categorieLien=cid
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من طرف قاضي تطبيق  المراقبة الإلكترنية سواءء الوضع تحت يتم اللجوء إلى إلغالكن قد       
المقرر عليه دون  لإلتزاماتالمحكوم عليه لعدم احترام في حالة  بعد سماع المحكوم عليه العقوبات

وإما من طرف النائب  ،جديدة أو بطلب من المحكوم شخصيا أو صدور إدانة 1،مشروع مبرر
، ويتعين على لجنة ية يمس بالأمن والنظام العامالعام، إذا رأي أن الوضع تحت المراقبة الإكترون

أيام من تاريخ إخطارها بقرار غير قابل  21تكييف العقوبات الفصل في الطلبه في أجل أقصاه 
 لأي طعن.

تظلم ضد قرار إلغاء الوضع تحت المراقبة تقديم  ومحاميه للمحكوم عليهولقد منح القانون       
 يوما من تاريخ إخطارها 25أجل الإلكترواية أمام لجنة تكييف العقوبات التي عليها الفصل فيه في 

ينفذ المحكوم عليه بقية العقوبة  ء الوضع تحت المراقبة الإكترونيةوفي كل الحالات إذا ما تم إلغا
ذي ، أما القتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةبعد إ المتبقية داخل المؤسسة العقابية

لا سيما عن طريق النزع أو التعطيل للسوار الإلكتروني يعد مرتكبا  كترونيةيتملص من المراقبة الإ
المنصوص عليها في قانون العقوبات والمقدرة  بالحبس من  لجريمة الهروب وتوقع عليه العقوبات

     من ق ع(. 299 المادةسنوات) 11شهرين إلى 

 ج المشروطالإفراطلب   .2

ا من وأسلوب 2يعتبر نظام الإفراج المشروط من أكثر الأنظمة اقترابا من البيئة المفتوحة،      
إذ من خلاله يمكن  3قوبة خارج المؤسسة العقابية باستبدال سلب الحرية بتقييدها،أساليب تنفيذ الع

متى  رج المؤسسة العقابية،احرية المحكوم بها عليه خالسالبة للمحكوم عليه تنفيذ جزء من العقوبة لل
من له قضاء فترة الاختبار محددة واستقامته مع حسن سلوكه على رأسها شروط معينة توافرت فيه 

تسديد الغرامات المحكوم بها عليه وكذا التعويضات المدنية أو ما ، أيضا مدة العقوبة المحكوم بها
 .(من ق ت س 251-212المواد المدني له عنها وغيرها)زل الطرف ايثبت تن

                                                             
 .129، ص المرجع السابققتال جمال،  1
، السياسة العقابية في لجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر، لخميسيعثامنية  2

 .168ص ، 1121
زياني عبد الله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مجلة حقوق  3

 .252، ص  1121 الجزائر، ، جامعة مستغانم،11، ع 11الإنسان والحريات العامة، م 
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 لمشروط لأشخاص محددين قانوناطلب الافراج االحق في المشرع الجزائري تقديم منح  حيث      
لقاضي إذ يتم رفع الطلب من ق ت س(،  211)المادة شخصيا أو محاميه حكوم عليهالم ومنهم

إذا كان مدة العقوبة الباقية  تطبيق العقوبات للبث فيهتطبيق العقوبات الذي يحيله بدوره على لجنة 
مع  1،شهرا، أما إذا كانت أكثر من ذلك فيعود الاختصاص هنا لوزير العدل 12تساوي أو تقل عن 

ذي يكون له الحق في الطعن فيه مشروط للنائب العام فور صدوره، الالافراج ال رقراضرورة تبليغ 
فراج إلى الإ، مما يترتب عليه توقيف أيام من تاريخ التبليغ 19ل أمام لجنة تطبيق العقوبات في أج

 إما بقبول الطعن من تاريخ الطعن، يوما ابتداء 25وجوبا خلال مهلة  غاية بث اللجنة في الطعن
فينفذ  ،المدة المقررة البث خلالأو عدم  عليه إلغاء مقرر الإفراج المشروط، وإما رفضهفيترتب 

 .من ق ت س( 222)المادة مقرر الإفراج المشورط
للجهة المانحة له حق في لإفراج المشروط مؤقت وليس نهائي، إذ منح القانون مقرر ا كما أن      

إذا ما توافرت الحالات التي  2إلغائه وإرجاع المحبوس للمؤسسة العقابية لإستكمال عقوبته المتبقية،
إذا ما صدر حكم جديد  هلغاءالعدل إوزير لضي تطبيق العقوبات أو يجوز لقاكما  ذلك، تستلزم

 .كثر من الالتزامات المفروضة عليهأو لم يحترم التزام أو أ بإدانة المحكوم عليه
بأن دور المحامي لا يقتصر على مرحلة محددة بل أنه على  نخلص في الأخير إلى القول،      

امتداد مراحل الدعوى الجزائية، وحتى قبل تحريكها أمام الضبطية القضائية مرورا لمرحلة التحقيق 
بدرجتيها وصولا إلى مرحلة المحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ العقابي، وهذا دليلا على المساعدة 

 تجاهه.يام بما عليه من واجبات في فهم لما له من حقوق والق تهمللمالفعالة التي يقدمها 
 

                                                             
 .168عثامنية لخميسي، المرجع السابق، ص  1

آلية لإعادة إدماج المحبوسين في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث بباح إبراهيم، الإفراج المشروط  2
 .296، ص 1129 الجزائر، ، جامعة مسيلة،12، ع 11للدراسات القانونية والسياسية، م 
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 ي ـانـثـل الـصـفـال 
 اعـدفـوق الـقـح ةـارسـمـم متطلبات

سااساةة لمماية حقوق وحراا  المته  والأالدفاع من المبادئ المهمة حقوق  احتراميعد مبدأ       
ةة خاصة في مجال الدعوى الجزائةة أهمعزازا لمقه في مماكمة عادلة، حيث يكتسب هذا المق ت

 لما يضفةه من حماية لمق المته  في الدفاع عن نفسه.
إذ يرتكز حق المته  في الدفاع على عدة دعائ  وحقوق تتةح له مجتمعة مباشرة حقةقة وفعالة       

  2.في مماكمة عادلة لكافة المقوق الأخرى دعما لمق المته  ميالضامن والما واعتباره 1لهذا المق،
وتكراسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع الذي يشكل  ،  في الدفاع وقرانة البراءةمتهفاحتراما لمق ال      

أحد دعائ  المماكمة العادلة، تقرر منح المته  مجموعة من حقوق للدفاع بها عن نفسه مع توفير 
اأتي في و  3ئل لإعمالها لتمقيق المطلب من تواجدها وتأكيدا على احترامها،له كل السبل والوساا

وكل ما يتعلق بها من أدلة  بالتهمة المنسوبة إلةه العل في مقدمة هذه المتطلبا  حق المته  
مع ضرورة  ،(الأول المبمث)مباشرة حقه في الدفاع للمته  وإجراءا ، والتي ساةكون على أسااساها 

مواجهتها بكل السبل المتاحة له قانونا تكراسا لمبدأ احترام حقوق في تمكينه من إعمال حقه 
 الثاني(. المبمث)الدفاع

 

 

 

 
                                                             

 .342المرجع السابق، ص حات  حسن بكار، حماية حق المته  من مماكمة عادلة،  1
 .203بن داود حسين، المرجع السابق، ص  2
 .125 ص ،المرجع السابق مممود رشاد الشايب، 3
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 ث الأولـحـبـمـال
 ة ـمـهـتـالـب لامـالإع يـق فـحـال

حقه في الدفاع إلا  ضمن للمته مبدأ احترام حقوق الدفاع بالشكل الفعال الذي يلا يت  إعمال       
على دفاعه بالتهمة المنسوبة إلةه، لكي يقة  موقفه منها واقوم بإعداده  إذا ت  إعلام هذا الأخير

 إعلامهتستلزم ضرورة التي يتمتع بها طيلة مراحل الدعوى الجزائةة رانة البراءة قكما أن أسااساها، 
 1.من الرد عليهاوالأدلة القائمة ضده حتى يتمكن  بالته 

لدفاع منذ توجةه التهمة له ممارساة حقوق االمق في المشرع الجزائري للمته   منحولقد       
باقي المقوق هو حقه في للمقه في الدفاع، وأولى هذه المقوق التي تشكل ركيزة لممارساته  احتراما

بكل وسايلة اثل أمامها الجها  القضائةة الم المنسوبة إلةه وبلغة مفهومة من قبلالإحاطة بالتهمة 
 ) الفرع الثاني(.ملف الدعوى  إطلاعه على ممتوى مع متاحة)أولا(، 

 المطلب الأول
 ة مفهومةوبلغبالتهمة  الإحاطةالحق في 

حتى  2عند توجةه التهمة له هو معرفة ما ت  نسبته إلةه، ذهن المته أه  ما يرد للاشك أن        
بشكل الذي  الرد عليهاالدفاع على أسااساها و  ، ليتمكن من مباشرة حقه فييكون على عل  مسبق بها

 ساةضمن معه حقوقه وحرااته من الانتهاك.
ولن يتسنى للمته  معرفة التهمة المنسوبة إلةه إلا إذا كانت بلغة مفهومة بنسبة إلةه، فلا       

إلةه    يماط المته  علما بها هو منسوبمجال للقول بأن هناك ممارساة فعلةة لمق الدفاع ما ل
عداد دفاعه)الفرع الأول(، لكن قد يجد المته  نفسه عاجزا لإ له فرصةال تاحةلإ 3،بصورة مفهومة

وجود مترج  لجانبه الأمر هنا على فه  ما نسب إلةه لوجود مانع جال دون فهمه لها، مما يستدعي 
 .)الفرع الثاني(مارساة حقه في الدفاعم له العون في فه  ما نسب إلةه ولملةقد

                                                             
 ص ، ص3001، الإساكندراة، منشأة المعارف، (دراساة مقارنة)يقين القاضي الجنائي إيمان مممد على الجابري، 1

501 ،305. 
 .321، ص المرجع السابقمممد يوساف بن حماد،  2
مهديد هجيرة، حق المته  في الإحاطة بالتهمة في قانون الإجراءا  الجزائةة الجزائري، مجلة الدراساا  القانونةة، م  3

 .02، ص 3052لمدية، الجزائر، ا، جامعة 03 ، ع02
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 الفرع الأول
 بالتهمة الإحاطةالحق في 

يعد المق في الإحاطة بالتهمة حقا من حقوق الدفاع التي كفلها القانون للمته ، واعتبره أسااس       
بأهمةة واساعة ساواء على المستوى الدولي أو الوطني  المق حظي هذا ذالممارساة حقوق الدفاع، 

فةه( بالتهمة المنسوبة إلةه كضمانة هامة لكفالة المشتبه  تأكيدا على ضرورة إعلام المته )أو
 )أولا(.1ممارساة حقه الدفاع كأحد ضمانا  المماكمة العادلة

الأمر الذي  ،سوبة إلةه لا يسعه ممارساة حقه في الدفاعإذ بغير إحاطة المته  بالتهمة المن      
الذي يضمن له حماية  الجزائةة بالشكل مراحل الدعوى  طوللمته  على لتكراس هذا المق يستلزم 

 .(ثانةا) حقوقه وحرااته

 التهمة الإحاطةالحق في  مفهومأولا:              

حقوق الدفاع الأسااساةة التي لابد من ضمانها  بالتهمة يعتبر من المته لا راب في أن إحاطة       
بما أساند إلةه أو أتخذ  لابد من تمكين المته  العل  تكراسهوراء تتمقق الأهمةة من لكي  ،للمته 
 يتسنى له إعداد دفاعه على أسااساها.ل من إجراءا ضده 

 التهمة تعريف الحق في الإحاطة  .1

 كلازمة، الدفاع وق وثةقة الصلة بمقالفي مقدمة الضمانا   الإحاطة بالتهمة يأتي حق      
 منالمق هذا يعتبر حيث  2هتها،لمواجودفاعةا ليتهةأ نفسةا لإعلام المته  بما نسب إلةه، ضروراة 

 3التي لابد أن تكرس لشخص ساواء كان مشتبها فةه أو متهما. حقوق الدفاع أولى
: "إحاطة المته  بالتهمة الموجهة إلةه وساؤاله عنها أنه التهمة في الإحاطة مقبال فالمقصود      

دلاء بما يشاء من الإلة في المراة الكام وإعطائه وإثبا  أقواله بشأنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده
  4."براءتهثبا  إمن الدفاع عن نفسه و  نه مكيوالمكمة من ذلك هي ت أقوال

                                                             
 .535المرجع السابق، ص لراد مممد أحمد،  1
 .523خمةس، المرجع السابق، ص مممد  2

 .53-51 ص ، ص5331دار الكتب القانونةة، مصر،  اعتراف المته  فقها وقضاء، عدلى خليل، 3

 .22المرجع السابق، ص خالد مممد علي الممادي،  4
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حيث يتضح منه، أنه لابد من إقرار تكراس حق المته  في الإحاطة بالتهمة المنسوبة إلةه       
ه  كإجراء أسااساي لضمان له مماكمة عادلة، ومن هنا يكتسب هذا المق أهميته في عدم ترك المت

في منأى عن ما هو قائ  في حقه من ته  وإجراءا ، لتمكينه من إعداد دفاعه بالشكل اللازم 
 1والكفيل لرد عليها.

يكون لزاما على السلطا  القضائةة الماثل أمامها المته  إحاطته علما بالتهمة المنسوبة  ذال      
حيث هذا المق لةس قاصرا على  ة،إلةه ساواء كان في مرحلة التمراا  أو التمقيق أو المماكم

فلا دفاع بغير عل  الذي يعد  ى،مرحلة دون الأخرى بل يستفيد منه المته  على طول مراحل الدعو 
وفي هذا الصدد فإن طبةعة المعلوما  التي يت  إعلامه بها عن  2المرجع الرئةسي لتأساةس الدفاع.

 3 عنصران هامان لإعداد دفاعه.وقائع الجرامة المنسوبة إلةه والوقت الإخطار يعتبران 

 التهمة الحق في الإحاطة أهمية  .2

نظرا  ،حاطة التهمة أهمةة كبيرة ساواء على المستوى الدولي أو الوطنيلقد حظي المق في الإ      
إذ من خلاله تت  إحاطة المته  لاعتباره ركيزة أسااساةة يقوم عليها حق المته  في الدفاع عن نفسه، 

 4التي يت  التمقيق فيها معه والأدلة المرتبطة بها، مع إمكانةة إحاطته بتكيةف القانوني لها. بالتهمة
حق المته   ساعت مختلف النصوص الدولةة لتأكيد على ضرورة احترام ،ونتةجة لهذه الأهمةة      

نجد من عن نفسه، فلدفاع من مباشرة باقي حقوق الدفاع الممنوحة له  لتمكين في الإحاطة بالتهمة
من الاتفاقةة الأوربةة  01، المادة لمقوق المدنةة والسةاساةةل الدوليالعهد من  54المادة بينها 

 في إحدى قرارتها بقولها:  الممكمة الأروبةة وهذا ما أكدته لمقوق الإنسان
«en matière pénale, le droit d'être informé complètement et en détail sur le 

charges qui pèsent contre lui, et par voie de conséquence de la qualification 

juridique que la juridiction serait appelée à leur donner est une formalité 

essentielle pour vérifier que le droit à un procès équitable a été respecté».5 

                                                             
 .11-12ص  ، صالمرجع السابقيوسافي مباركة،  1

 .223،  ص السابقخالد مممد على الممادي، المرجع   2
 .441، ص 3050، مكتبة الوفاء القانونةة، الإساكندراة، 05 عبد المميد نبةه، مرحلة المماكمة، طنسران  3

4 Jean LARGUIR, Philippe Conte: Op. cit, p 163.  
5 CEDH, 2éme section, 01/03/2001, D c. Hongrie, Req n° 29082/95.  
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حيث ساعى  ، ومن بينها المشرع الجزائري،عا  الجزائةةساار  معه مختلف التشراذا ما وه      
لنص على هذا المق ساواء بشكل صراح أو ضمني في ظل النصوص القانونةة باعتباره حق من 

)أو المشتبه فةه( بضرورة المته  تصراما  بتلقي المعنةة إلزام الجها  القضائةةحقوق الدفاع، مع 
العمل على إحاطة المته  بالتهمة التي يت  تمقيق فيها معه وبكل ما يتعلق بها من أدلة وقرائن 

لممارساة حقه في الدفاع، كما يساعدها الأمر في معرفة علاقته بالجرامة أو إذا كان لديه وإجراءا  
    1معلوما  بشأنها.

لتهمة إلى اعتباره قاعدة دساتوراة خلافا للتشراع المصري الذي ارتقي بالمق في الإحاطة با      
ن خلال التنصةص ضمن ، ممن طرف الجها  القضائةة تمت طائلة البطلان واجبة الاحترام
، وهذا للدلالة على منه 14في المادة  ضرورة تبلةغ كل من تقيد حراته بأساباب ذلكدساتوره على 

 أهمةة هذا المق بالنسبة للمته  في بناء دفاعه.

 تكريس الحق في الإحاطة بالتهمةثانيا:             

إعمالا لمق المته  في الدفاع كان لابد من إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إلةه، حتى يتسنى       
له مباشره وإعداد دفاع على أسااساها، لهذا عمد المشرع الجزائري على إقرار تكراس هذا المق على 

 امتداد مراحل الدعوى الجزائةة.

 مرحلة التحريات أثناءحاطة بالتهمة الحق في الإ .1

 قةام بها ساماع أقوال المشتبه فةهمن ضمن الإجراءا  التي تتكفل الضبطةة القضائةة ال       
 جراءا  العادية أو الاساتثنائةةساواء في إطار إ 2بشأن التهمة المنسوبة إلةه، تصراماتهبهدف تلقي 

بالتهمة المنسوبة إلةه، لكن بالرجوع إلى النصوص في جمةع المالا  وجب إحاطة المشتبه فةه و 
، على عكس المشرع المنظمة لهذه المرحلة نجد المشرع الجزائري ل  ينص صراحة على هذا المق

                                                             
1 Para Charles et Montreuil Jean: Traité de procédure pénale policière, imprimerie des 

dernières nouvelle de Strasbourg, Quille éditeur, Paris, 1970, p 232. 

المرجع السابق، ص  ،02ط ، (الاساتدلال والاتهام)نون الإجراءا  الجزائةة الجزائري على شملال، المستمدث في قا 2
21. 
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الفرنسي الذي أقره بشكل صراح وواضح بضرورة إبلاغ المشتبه فةه فور توقةفه بطبةعة الجرامة 
   1يت  التمقيق معه وسابب توقةفه. المنسوبة إلةه بلغة مفهومة، لةكن له عل  بما

الشرطة  ضابط إلزام موقف المشرع الجزائري من هذا المق، من خلال نستخلصلكن قد       
المشتبه فةه، مما يقتضي بضرورة إحاطة المشتبه القضائةة بتدوان أساباب التوقةف بممضر ساماع 

يجب أن يدون على هامش هذا الممضر إما توقةع خاصة أنه  2بالتهمة أو أساباب توقةفه،فةه 
 .من ق إ ج( 13)المادة فةه إلى امتناعه أو يشار المشتبه فةه

من ق إ ج  12/05 المادةخلافا للمشرع الفرنسي، الذي اتخذ موقف صراح اتجاه هذا المق)       
ف(، حيث ألزم ضابط الشرطة بإخطار المشتبه فةه بمجرد توقةفه فورا وبلغة مفهومة بطبةعة 
الجرامة التي يت  تمقيق فيها معه وبالمقوق المقررة له خلال هذه المرحلة التي تكون قابلة تكراس 

 حقه في الدفاع. وهذا تأكيدا على أهمةة هذا المق في حماية 3سااعا  من توقةفه. 02في مدة 

 بشكل صراح على هذا المقإلى النص المشرع الجزائري أن يلجأ  كان من المستمسنلذا       
في بناء لتمكينه  من حقوق الدفاع المقررة للمشتبه فةه كنظيره الفرنسي، خاصة أن باعتباره حق

نتةجة  الغموضلإزالة من جهة أخرى ، و هذا من جهة هذا من جهة لا دفاع بدون عل ، إذ دفاعه
التعسف في عدم أو تأخير  القضائةة لضبطةة حتى لا يترك المجالالصراح علةه عدم النص 

 لمبدأ احترام حقوق الدفاع. تفعيلاتكرساه للمشتبه فةه 

 قيقمرحلة التح أثناءالحق في الإحاطة بالتهمة  .2

على خلاف ما سابق، فقد نص المشرع الجزائري بشكل صراح على حق المته  في الإحاطة       
عند مثوله الأول أمام  ه بهامقوق التي لابد من إعلامالمن حقا  واعتبرهبالتهمة المنسوبة إلةه، 

أن بعد تأكد من هواة المته  من ق إ ج(، حيث يلتزم هذا الأخير  500)المادة قاضي التمقيق
وهذا نفس  4،تمت طائلة البطلاننفسه الدفاع عن من  ا بالوقائع المنسوبة إلةه لتمكينيمةطه علم

                                                             
1 Jean LARGUIER: Procédure pénale, 20 ed, D, Paris, 2004, p 57. 

 .313ص  المرجع السابق، ،3051زائراة، عبد الله أوهايبةة، شرح قانون الإجراءا  الجزائةة الج 2
3 Corinne RENAULT-BRAHINSKY: Op. cit, p 271. 

 .01المرجع السابق، ص مهديد هجيرة،  4
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 532من ق إ ج ف(، والمشرع المصري)المادة  520، 551/05موقف المشرع الفرنسي)المادتين 
 من ق إ ج م(.

قاضي التمقيق  لزمل  ي رغ  إقراره الصراح بهذا المق، إلا أنه مشرع الجزائري الملاحظ أن الو       
وامكن رده إلى -لا بالأدلة المنسوبة إلةهو -لوصف القانوني للواقعة الإجرامةةبإحاطة المته  با

لكن عملةا يت  إعلام ، صعوبة تمديده بدقة لاحتمال ظهور ظروف جديدة تغير من هذا الوصف
ضمن طلب الوصف القانوني ممنوح لها إلةه، والأدلة المرتبطة بها، مع المته  بالجرامة المنسوبة 

 1لإجراء التمقيق، حتى وإن كان المشرع الجزائري ل  يلزمه بذلك. الافتتاحي
جمةع الأوامر القضائةة تضمين في الإحاطة بالتهمة، يستلزم  المته  بالإضافة إلى أن حق      

  2،القانونةة المطبقة عليهاالتي قد يصدرها قاضي التمقيق في مواجهته بالتهمة الموجه إلةه ومواد 
بالنسبة  ، ونفس الأمرفي الاساتئناف همقساة حقه في الدفاع في مواجهتها كبها لممار وإحاطته علما 

تمقةقه في الدعوى، حيث ألزم القانون نتهاء الا عندلأوامر التصرف التي يصدرها قاضي التمقيق 
من ق  531، 513القانوني)المادتين  أن تتضمن هذه الأوامر بةان الوقائع موضوع التهمة ووصفها

إحاطة المته  علما بها ساواء تعلقت بأمر الإحالة أو بأمر إرساال المستندا  إلى إ ج(، مع ضرورة 
  3تمهيدا لإعداد دفاعه. النائب العام

، التي -كدرجة ثانةة لتمقيق-وابقى الالتزام بالمق في الإحاطة بالتهمة قائما أمام غرفة لاتهام      
ضمن قرار  زم بموجبه بإحاطة المته  الماثل أمامها بالتهمة المنسوبة إلةه ووصفها القانونيتلت

الإحالة الصادر منها في حقه إما بإحالته على ممكمة الجنايا  الابتدائةة أو إلى ممكمة الجنح أو 
 (.ق إ ج من  531 المادةالمخالفا  وإلا كان قرارها باطلا)

 
 
 

                                                             
قانون الإجراءا  الجزائةة الجزائري،  دايخ ساامةة، ضمانا  المته  أثناء الاساتجواب أمام قاضي التمقيق في ظل 1

 الجزائر، ،05، كلةة العلوم الإنسانةة والعلوم الإسالامةة، جامعة وهران 05 ع ،01 م مجلة العلوم الإنسانةة،
 .331، ص 3051

 .413المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبةة،  2
 .01 المرجع السابق، صمهديد هجيرة،  3
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 محاكمةمرحلة ال أثناءالحق في الإحاطة بالتهمة  .3

حق المته  في الدفاع لا يكون فعالا ما ل  يكون للمته  حق في أن يعل  بكل ما يتعلق       
وبدون هذه المعرفة يضمى حق الدفاع مشوبا بالغموض فاقد الفاعلةة، حيث تتطلب هذه  1بالدعوى،

لكي لا يتفاجأ أمام  2له إعداد دفاعه على أسااساها،حتى يتسنى الأخيرة ضمان وقت معقول للمته  
    3الممكمة بتهمة ل  تتح له الفرصة الكاملة لتمضير دفاعه بشأنها.

ي الإحاطة بالتهمة مهما كان نوع الجرامة المماك  على حق المته  ف حيث يت  تكراس      
المنسوبة إلةه والمواد القانونةة المطبقة إحاطة المته  بالتهمة المشرع الجزائري  اساتلزم ذالأسااساها، 

عليها تمت طائلة البطلان، ساواء قبل مثوله بالجلسة عن طراق تبلةغه بأمر الإحالة لممكمة الجنح 
 311من ق إ ج(، أو قرار الإحالة لممكمة الجنايا  الابتدائةة)المادة  224أو المخالفا )المادة 

 من ق إ ج(.
متعددة يتخذها قاضي  سبلي العل  بالتهمة أثناء مجراا  الجلسة بمع تمديد تكراس المق ف      

، فمنها ما هو شخصي كالمضور المك  بغرض الإلمام بعناصر الدعوى واساتجلاء المقةقة
ومنها ما هو موضوعي كالإخطار  للإجراءا  والمواجهة والاساتجواب والمرافعة، الشخصي

تلطة، كتنبةه بتعديل التهمة أو بتغيير الوصف والإطلاع على ملف الدعوى، ومنها ما له صفة مخ
دراساتنا من أجل الإلمام  ولقد أعطيت هذه السبل اهتماما واساع في مختلف عناصر 4القانوني لها،

 لضمان مبدأ احترام حقوق الدفاع. جوانبها لاعتبارها ركائز أسااساةةبمختلف 
والأدلة القائمة  المنسوبة إلةه التهمةبطبةعة في الإحاطة  المته  حقعلى أهمةة  دليل هذاف      

فه منها وابني دفاعه بها لةقة  موق ةضده على نمو تفصيلي ودقيق، لكي يكون على دراية مسبق
  5لذلك يمثل هذا العل  بالتهمة والأدلة شرطا جوهراا تتوقف علةه فاعلةة الدفاع.على أسااساها، 

                                                             
 .313الدساتوراة للمته  في مرحلة المماكمة، المرجع السابق، ص شهيرة بولمةة، الضمانا   1
 .423المرجع السابق، ص أحمد فتمي سارور،  2
 .535المرجع السابق، ص لراد مممد أحمد،  3
 .343حات  بكار، المرجع السابق، ص  4

 .535المرجع السابق، ص لراد مممد أحمد،  5
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لابد أن يكون المته  قد اساتوعب التهمة  صمةما،المق في الإحاطة بالتهمة كون ولكي ي      
مترج  الذي يكون له القدرة على بالاساتعانة  وجب وإذا وجد ما يمنع ذلكبشكل واضح ومفهوم، 

 حقه في الدفاع.   لممارساةإلةه في فه  التهمة المنسوبة  ة المته مساعد

 الفرع الثاني
 مترجم الحق في الحصول على

التي وجب اللجوء إلةه لمساعدة المته   حقوق الدفاع،حقا من مق في الاساتعانة بمترج  يعد ال      
في  صعوبة فيها يجدوهذا في حالة التي حقه في الدفاع،   التهمة المنسوبة إلةه لإعمال على فه

لمق في المصول الجها  القضائةة الماثل أمامها، فله افه  اللغة المستعملة من طرف أو  تكل 
  1.ساعدة مترج على م
انطلاقا من  ،فوجود مترج  لجانب المته  يعد ضمانة أسااساةة من ضمانا  المماكمة العادلة      

 وصولامن جهة أخرى ها  القضائةة لجامساعدة المته  من جهة و في  به يقومالدور الهام الذي 
التي يندرج تمتها هذا المق مع بةان حالا   الإجرائةة الأمر الذي يدفعنا لتمديد الطبةعةللمقةقة، 

مع توضةح موقف المشرع المته  التي تقتضي ضرورة تواجد مترج  لجانبه للدفاع عن نفسه)أولا(، 
الجزائري من إقراره لتكراس هذا المق على امتداد مراحل الدعوى الجزائةة للتأكيد على أهميته كمق 

 )ثانةا(.نفسه من حقوق الدفاع المكرساة للمته  دفاعا عن

 طبيعة وحالات الحق في الاستعانة بمترجم: أولا            

لكي  ،من الضروري أن يكون المته  عالما بالتهمة المنسوبة إلةه بشكل مفهوم وواضح له      
الأمر الذي يستدعي البمث عن الطبةعة الإجرائةة للمساعدة يتمكن من ممارساة حقه في الدفاع، 

 .تمديد حالا  المته  التي تستلزم ضرورة الاساتعانة بمترج التي يقدمها تكراس هذا المق، مع 

 للحق في الاستعانة بمترجم الإجرائيةالطبيعة   .1

نظرا هذا و الخصومة الجزائةة اهتماما كبيرا،  لقد لقي المق في الاساتعانة بمترج  خلال مراحل      
في مساعدة المته  في فه  التهمة وما كل ما يرتبط واتعلق بها من أدلة  الدور الذي يقوم به لأهمةة

                                                             
 .235ساردار على عزاز، المرجع السابق، ص  1
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وإجراءا  من أجل مناقشتها، مما يسهل مهمة المته  في مباشرة حقه في الدفاع دعما لمقه في 
 1  القضائةة في عملها للوصول لكشف المقةقة.مماكمة عادلة، مع تقدي  المساعدة للجها

رائةة للمترج  حول ما إذا كان المترج  شاهدا على الإج وقد ثار خلاف فقهي في بةان الصفة      
تعد علةه أن الترجمة إلا أن المستقر ، نه يعد خبيرا في مدلول تلك اللغةما يقرره المته  بلغته أم أ

لأخيرة من وساائل الإثبا  المقررة في المواد الجنائةة، التي يت  التي تعد هذه ا 2،من الخبرة انوع
 اللجوء لها من أجل إبداء رأي في مسألة عملةة لةست من اختصاص القاضي.

إذ يت  الاساتعانة بشخص يكون خبيرا في وساائل التواصل مع المته ، ساواء عن طراق لغته       
الأصلةة أو بالإشارا  التي تكون الوسايلة الوحيدة في التواصل، مما يجعل المترج  خبيرا في هذه 

دة الترجمة بعي يجعلالذي الأمر  3المسألة العملةة التي لةست من اختصاص الضابط أو القاضي،
التي يلجأ إليها ضابط أو كل البعد عن الشهادة وأنها عمل فني له طبةعة مماثلة لأعمال الخبرة 

 4القاضي من خبير في مسألة عاجز عليها.
لك لأن المترج  يساعد الجها  القضائةة على ذ إن الترجمة تعتبر من أعمال الخبرة،ولهذا ف      

المعاني والرموز  اةفسر لهن خبيرا فيها، ففنةة يكو أداء مهمتها، من خلال اعتماده على قواعد 
ة، ولكي يكون إلى المقةق تةسيرا لها للوصول ترجمة أقوالهالمته  و والإشارة وكل ما ينطق به 

مضمونها بكل نقل المترج  أهلا للترجمة لابد أن يكون على دراية بلغة المته  المراد ترجمتها بهدف 
اختلفت  حتى لومن إجراءا   على الخبيرعلى المترج  ما ينطبق  انطبقو  5صراحة وشفافةة،

 أو، الخبراء يمدون القاضي بمعلوما  تقنةة لا يستطةع القاضي الوصول إليهاإذ أن  أدواره ،
بداؤه  إ المته ه  كشف ما أراد بينما المترجمون عمل ،لخصوصيتهامن الوصول لها نظرا التمكن 

 6.وقوله

                                                             
 .322المرجع السابق، ص حات  حسن بكار،  1
 .144 ص نسران عبد المميد نبةه، المرجع السابق، 2
 .  15، المرجع السابق، ص 03 عبد الرحمان خلفي، الإجراءا  الجزائةة في التشراع الجزائري والمقارن، ط 3

 .442 ص  نسران عبد المميد نبةه، المرجع السابق، 4

 .324-322المرجع السابق، ص ص  حات  حسن بكار، 5
 .522ص المرجع السابق،   ،لتمقيقضمانا  المته  أثناء امحمد محده،  6
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من ق  55 المادةلمبدأ السراة) كطرف فيها مترج  في ظل إجراءا  الدعوى وجود الواخضع       
تمت طائلة   والوثائق التي يت  له عل  بها إ ج( الذي يلزمه بتملي بسراة والممافظة على المعلوما

  العقاب.

 حالات المتهم للاستعانة بمترجم .2

لأن العل  مرهون بالفه ، إلا أنه قد لا مجال للقول بأن المته  قد عل  بالتهمة ما ل  يستوعبها       
يتعذر علةه ذلك نظرا لوجود إعاقة تمول دون فهمه أو أن المته  لا يمسن اللغة التي وجه بها 

 1الاتهام لذلك يت  الاساتعانة بمترج .

 إصابة المتهم بعاهة طبيعية  1.2

 أصما أو أبكمابةعةة، عندما يكون المته  وذلك جراء عاهة ط هناك صمت يفرض نفسه على      
ومن ث  يصعب علةه التماور والإجابة عما يوجه إلةه من ته  وأسائلة بخصوصها، مما يستدعي 

  2الأمر معاملته معاملة خاصة، وإيجاد وسايلة للتواصل معه.
ةه إذا كان المته  أصما لكنه يستطةع النطق بعبارا  مفهومة، فقي هذه المالة توجه إلف      

ة عليها شفاهة، أما إذا كان المته  أبك  غير قادر على النطق إلا أن ب بالإجابالأسائلة كتابة واطال
امسن و أص  وأبك  إذا كان أما  3ذلك لا يمنع توجةه الأسائلة إلةه شفاهة، وتلقي إجاباته عليها كتابة،

كان لا  أما إذاالأسائلة بشكل كتابي وات  الإجابة عليها بنفس الطراقة،  القراءة والكتابة قدمت له
يستطةع وجب ندب له مترجما قادرا على التمدث معه وشرح إجابته لضابط أو القاضي المختص 

  باساتجوابه.

 متهم باللغة المستخدمة جهل ال  2.2

هذه المالة يكون المته  لا يعرف اللغة الرسامةة للدولة، فةكون جاهلا للغة التي تستعملها في       
الشخص أن  اإذا تبين لهف من د ج(، 02اللغة العربةة)المادة  الجهة القضائةة الماثل أمامها وهي

                                                             
 .53المرجع السابق، ص مهديد هجيرة،  1
، جامعة الموصل، العراق، 23 ع، 55م عباس فاضل ساعيد، حق المته  في الصمت، مجلة الرافدين للمقوق،  2

 .310، ص 3003
 .52المرجع السابق، ص  مهديد هجيرة، 3
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يصعب علةه فه  التهمة المنسوبة إلةه والأدلة المتعلق بها لتمكينه الرد يتكل  لغة أجنبةة، مما 
عليها، يستدعي الأمر إلى اساتعانة بمترج  إما بطلب المته  أو يت  تعينه من طرف الجهة القضائةة 

  1.في الدفاع كفالة لمقهتلقائةا لةكون لجانب المته  

  بمترجمحق في الاستعانة تكريس ال :ثانيا            

لمقوق الدفاع  اكما يعتبر امتدادلمته ، مقرر لمصلمة ا حقايعد بمترج   حق الاساتعانةإن        
لهذا  2،الأخرى لإعطائها فعالةة أكبر، إذ لا يعتد بالمق في الإعلام بالتهمة إذا ل  يكن بلغة مفهومة

الدعوى لا المختصة تعيين مترج  حينما يكون أحد أطراف  على الجها  القضائةة ألزم القانون 
 يتكل  أو لا يفه  أو يتماور باللغة المستعملة في إعلامه بالتهمة المنسوبة إلةه.

نظرا للدور الذي يقوم به المترج  في حماية حقوق الدفاع، هذا المق  التي يضفيهاهمةة فالأ      
 دفعت 3التهمة المنسوبة إلةه والرد عليها دفاعا عن نفسه،في تقدي  المساعدة للمته  في فه  

طول مراحل الدعوى الجزائةة مع إلزام على  وإقراره كمق ضروري  بالنص علةه بالمشرع الجزائري 
   مبدأ احترام حقوق الدفاع.لحماية  الجها  القضائةة بضرورة احترام تطبةقه متى تطلب الأمر ذلك

 التحرياتمرحلة الحق في الاستعانة بمترجم أثناء   .1

أغفل عن تنصةص علةه  قد نجد أن المشرع الجزائري تقيةما لنصوص المنظمة لهذه المرحلة،       
لكن اساتدرك الأمر نظرا لأهمةة تواجد المترج   ،3051قبل التعديل  في ظل إجراءا  التمري 

مكرر من  15)المادة ساماعهتنواه لذلك في ممضر ال ضرورة مع عند الاقتضاء لجانب المشتبه فةه
 ، ق إ ج(
فه  واساتةعاب التهمة الموجه يمكنه  -عند الاقتضاء-المشتبه فةه لجانبلأن تواجد المترج        

موقفه حول -والعكس-معه في التواصل والتماورضابط الشرطة القضائةة  إلةه، مع تسهيل على
وإلا عد انتهاك لمبدأ احترام  لابد من احترام كفالة تكراس هذا المق للمشتبه فةه ذال ،ما نسب إلةهم

 .حقوق الدفاع
                                                             

 .311-314 ص أحمد حامد البدري مممد، المرجع السابق، ص 1
2 Nicolas MOLFESSIS: Op. cit, p 353. 

منه بقولها: "إن أي طرف أو شاهد  54الدساتور الكندي اعتبر المق في الاساتعانة بمترج  حقا دساتوراا في نص  3
 ".تجري بها المرافعة أو يكون أصمًا، له المق في الاساتعانة بمترج  في مرافعة قضائةة لا يفه  أو يتمدث اللغة التي
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 التحقيقمرحلة الحق في الاستعانة بمترجم أثناء   .2

 جزءالذي يعد  للمته  هذا المقضمان  على ضرورة في مرحلة التمقيق أكد المشرع الجزائري       
 لكن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه ل  ينص 1،لا يتجزأ من احترام وتطبيق ضمانا  الدفاع

، عكس ما علةه من ضمن حقوق التي يت  إحاطتها للمته  عند أول حضور له أمام قاضي التمقيق
إنما ألزم قاضي التمقيق عند  من ق إ ج، 33و 35ا لنص المادتين قةطبتعند ساماع الشهود فعل 

 501تين السابقتين تمت طائلة البطلان)المادة بتطبيق أحكام الماد الالتزامتمرار مماضر التمقيق 
قبل مباشرة مهمته في مساعدة  عند الاساتعانة به بأداء الةمين القانونيالمترج  التزم و (، من ق إ ج

  .للوصول للمقةقةالمته  من جهة وقاضي التمقيق من جهة أخرى ضمانا 
نظرا لضرورة ، لاتهامغرفة اإجراءا  المترج  في مساعدة المته  حتى أمام دور يستمر كما       

مع المته  من أجل إعلامه بكل ما يوجه واتخذ ضده، لتمكينه من الرد عليها ومناقشتها في  تواجده
تأكيدا على أهمةة  المشرع الفرنسي(، وهذا ما أقره  من ق إ ج 511المادة الوقت والأجل المناساب)

حتى لا وهذا ، (من ق إ ج ف 535/02 المادة)تواجد المترج  لجانب المته  متى تطلب الأمر ذلك
  على الفه  عقبة في ممارساة لمقه في الدفاع. المته  يكون عجز

 المحاكمةمرحلة الحق في الاستعانة بمترجم أثناء   .3

الدور باهتمام واساع، نتةجة  مرحلة المماكمةمته  في الاساتعانة بمترج  أثناء لقد حظي حق ال      
فواحدة من القواعد الأسااساةة   ساواء بالنسبة للمته  أو للممكمة على حد ساواء،المترج  الذي يقدمه 

تطبيق الفعلي لمق المته  في الدفاع هي أن يفه  ما يمدث أثناء المماكمة، ولهذا لابد أن يكفل لل
إذا كان لا يتكل  لغة الممكمة أو يصعب علةه فه  أو التعبير عن ته  مترج  يساعده مجانا للم

 ، فالمته  لا يلزم بدفع تكالةف الترجمةمراحل الدعوى نفسه، علما إن هذا الأمر ينطبق على جمةع 
 2.حتى وإن كان مدانا

، مع للمته  هذا المق تكراسألزم المشرع الجزائري على ممكمتي الجنح والمخالفا  حيث       
 عنها تضمنها المك  الصادرياسا  المترج  ضمن البةانا  الجوهراة التي  ذكرضرورة  التأكيد على

                                                             
 .533المرجع السابق، ص لراد مممد أحمد،  1
صدام حسين الفتلاوي، باقر موساي ساعيد، الضمانا  الدولةة للمته  في مرحلة المماكمة، مجلة الممقق الملي  2

 .301، ص 3051العراق، ، جامعة بابل، 05، ع 02للعلوم القانونةة والسةاساةة، م 
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من ق إ ج(، مع ضرورة الاساتعانة بمترج  في  210 المادةفي حق المته  تمت طائلة البطلان)
من ق إ ج(، وهذا تأكيدا على ضرورة  242 المادةالا  التي تقتضي ذلك)افعا  في المترجمة المر 

في حماية حق المته  في دفاع من جهة  يقدمه من مساعدة هامة لماوجوده خلال إجراءاتها 
   حسن ساير إجراءاتها وصولا لاكتشاف المقةقة.والممكمة في 

تدائةة الاب-قرر له هذا المق أمامهاتته  الماثل أمام ممكمة الجنايا ، فيأما بالنسبة للم      
 وعلى الممكمة  حماية حقه في الدفاع نظرا لخطورة موقفه من التهمة المنسوبة إلةه، -والاساتثنائةة

رئةس ممكمة  حيث يلزم القانون  1وجوده لازما تمت طائلة البطلان،التمقق من تواجده عندما يكون 
 الأمر تواجد قتضياالقاضي الذي يفوض لذلك، و  قبلمن أو بنفسه لمته  ه لعند اساتجواب الجنايا 

اعد هذا إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان المماكمة إذا دفع أن يوفره له، و  مع المته  مترج 
 320)المادة ر الاساتجوابممضعلى قةع كما يستلزم الأمر تمكين المترج  من التو  2،المته  بذلك

إذا وجد واعتباره من من ق إ ج(، مع تضمين المك  الصادر عن ممكمة الجنايا  باسا  المترج  
 من ق إ ج(. 254/02الشكلةة المقررة قانونا لصمته)المادة البةانا  

في  لمته للما يقدمه من مساعدة  ،الدعوى  وبناء علةه يكون للمترج  دورا هاما أثناء مجراا       
للجها   لكلمتد مداها ما لاحظنا أيضا أن هذه المساعدة ت، كبالتهمة المسندة لهفه  كل ما يتعلق 

التي تتطلع  أو التمقيق أو المماكمة التمري ساواء جهة  المته أمامها التي قد يمثل  القضائةة
المقةقة، وهذا ما يدفعنا لاكتشاف الوصول إلى بهدف  القضةةمجراا   بمجملها إلى البمث في

ي تستلزم تواجده تمديد المالا  التمع  لدور الذي يقوم به المترج الطبةعة القانونةة لهذا ا فيللبمث 
 لجانب المته  طيلة مراحل الدعوى.

يعتبر المق في الاساتعانة بالمترج  من المقوق الضروراة لضمان مبدأ احترام حقوق  ذال      
وفي نفس الوقت مساعدته على  ،الدفاع، لما يقدمه من مساعدة للمته  في فه  التهمة المنسوبة إلةه

إيصال رده عليها ومناقشتها ضمانا لمقه في الدفاع، لما فةه فائدة ترجع على جها  القضائةة 
الماثل أمامها في مساعدتها على الوصول للمقةقة وتمقيق العدالة، وإلى جانب أحقةة المته  في 

فة ممتوى ملف الدعوى الذي يعد الإحاطة بالتهمة بلغة مفهومة، نجد المقابل حق المته  في معر 

                                                             
 من ق إ ج. 241، 244، 331/02المواد: أنظر  1

 .22نجةمي جمال، المرجع السابق، ص  2
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لق بالتهمة وكل ما يتممور حول الدعوى المقامة ضده الأسااس في القضةة لما يتضمنه لكل ما يتع
 تفعيلا لمقه في الدفاع.

 المطلب الثاني
 الحق في الاطلاع على ملف الدعوى 

نوعين، أولهما تت  الإحاطة بالتهمة بشكل مباشر في الإحاطة بالتهمة  فيمق التأخذ وساائل       
 وثانيهما يت  الإحاطة بالتهمة بشكل غير مباشر ،-الموضح ساابقا -وبلغة مفهومة المته مواجهة 
 آخر هو ممامةه.شخص على ممتوى ملف الدعوى عن طراق إطلاعه  من خلال

بالتهمة المنسوبة إلةه وما تعلق بها من أدلة وإجراءا  الإطلاع وسايلة هامة لإعلام المته  ف      
لكي و  بشأنه،حتى يتمكن من إعداد دفاعه على أسااساها، وإتاحة الفرصة له لمناقشتها وإبداء رأيه 

الذي يشكل  المق في الاطلاع على ملف الدعوى  مفهوم يستلزم معرفةيتسنى لنا فه  هذا المق 
من البمث عن نطاق تكراس هذا  كما لابد)الفرع الأول(، ى أسااس الذي تقوم علةه إجراءا  الدعو 

 .المق خلال مراحل الدعوى الجزائةة)الفرع الثاني(

 الفرع الأول
 الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  مفهوم 

كوسايلة  ، متهالمكرساة لل الدفاعحقا من حقوق  لمق في الإطلاع على ملف الدعوى ايعد       
لا يتأتى له العل  بمضمون ملف الدعوى إلا من خلال المنسوبة إلةه، و  بالتهمةعلما حاطته لإ

لى ملف إلا بإتاحة له الفرصة للإطلاع ع حيث لا تتمقق الغاية من وجود المماميممامةه، 
بها من أدلة وإجراءا  لإعداد دفاعه بكل  يتعلقالدعوى، لةكون ملما بوقائع الدعوى وكل ما 

  1.فعالةة
مكينه من الاطلاع على ملف لابد من ت في الدفاع عن المته ، كان لمهمة المماميتةسيرا ف      
ونظرا لأهمةة هذا المق  2كل الإجراءا  الدعوى،باعتباره أسااس  في الوقت المقرر قانونا الدعوى 

                                                             
 .211المرجع السابق، ص خالد مممد علي الممادي،  1
 .514وهاب حمزة، المرجع السابق، ص  2
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عن طبةعة هذا المق)أولا(، والأهمةة التي يمثلها في تكراس المق في الإحاطة وجب البمث 
 . بالتهمة)ثانةا(

 ملف الدعوى  ىأولا: طبيعة الحق في الاطلاع عل            

تكون علنةة في مواجهة  هي السراة، لكن اساتثناءالأصل في إجراءا  التمري والتمقيق       
الأمر نفسه مطبق أمام جها  أطراف الدعوى للاساتفادة من حقوقه  تمقةقا لمماكمة قانونةة عادلة، 

ا  القضائةة في على صمة الإجراءا  المتخذة من طرف الجهضفاء رقابة المك ، وهذا لإ
 مواجهته . 

 من وجب أن يكون على عل  بكل ما يتخذ  ذالعد المته  طرفا أصيلا في الدعوى، وا      
مقوقه في الدفاع، ومن بين أه  هذه ل تهإجراءا  في مواجهته، ليتسنى له تقة  موقفه منها وممارسا

 إحاطة بممتوى ملف الدعوى.المقوق نجد أحقيته في 
تأخذ الأولى شكل مباشر فصور حق المته  في الإحاطة بالتهمة،  إحدىهذا المق  حيث يعد      

بإعلام المته  بالتهمة المنسوبة إلةه وكل ما يتعلق بها عند أول مثول أمام ضابط أو قاضي هذا 
شكل غير مباشر بإعلام  الثانةةوتأخذ لةكون على عل  مسبق بتهمة التي يت  التمقيق فيها معه، 

ل  إلا من طرف العته  وأدلة وإجراءا ، ولا يتمقق له هذا  ملف الدعوى منا تضمنه المته  بم
راق ملف الدعوى من طلاع على أو الممامي في الاحق ، لذلك لابد من احترام ممامةه قبل ممامةه

ممتواه بماضةه ولتأكده من بتضمنه ولإعلام المته   بكل ما هلإلمام طرف السلطا  القضائةة، وهذا
  1له اتخاذ ما يراه قانونةا للدفاع عن المته )موكله(.مدى صمة الإجراءا  المتبعة حتى يتسنى 

في مباشرة حقه ، نجد المشرع الجزائري ل  يمنح المته  صوص المنظمة لهذا المقفبالنظر لن     
، وإنما منح مباشرة هذا المق لممامةه الذي لا تتمقق الغاية التي بنفسه الإطلاع على ملف الدعوى 

أوجبها القانون من حضوره لجانب المته ، إلا إذا أتةمت له الفرصة في الإطلاع على ملف الدعوى 
مع إعلامه  يل القضةة ليتمكن من إعداد دفاعهوهذا حتى يكون ملما بكل تفاص 2،اساتجوابقبل كل 

                                                             
 .511، ص وهاب حمزة، المرجع السابق 1

 .234المرجع السابق، ص حكة  مممد عثمان،  2
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 من معلوما  وإجراءا ، حتى يكون له نظرة على موقف منها والرد عليها للمته  بما تضمنه ملف
 1.أية وثةقة تمصل علةه من الملف ساواء للمته  أو لغيرهلكن يمظر على الممامي أن يسل  

بمك   فطبقا لممارساة الممامي لمقه في الاطلاع على ملف الدعوى، يجعله هذا الأمر      
 فةمنع علةه ،تمت طائلة العقابما يصل إلةه من معلوما  وعدم إفشائها  كلملزما بكتمان  وظةفته

 بشأن أو التمقيق بالتمري  ساواء تتعلق الأمربأي معلومة الإعلامةة  وبالأخص الوساائل إعلام الغير
لمعلوما  وفي المقابل يلزم القانون على الجها  القضائةة حماية ل 2،تولى الدفاع فيهايالتي  القضةة
وأخذ  إطلاعه على ملف الدعوى بمك  قةامه بمهمته في الدفاع كعليها  يتمصل المماميالتي 

أن تأخذ كل التدابير والاحتةاطا  اللازمة أثناء القةام بإجراء تفتةش أو حجز من ، نسخة عنه
 مكتب الممامي حفاظا على ساراة هذه المعلوما  وعدم تفشيها تمت طائلة البطلان.

المته  في الاساتعانة بممام وجب وضع ملف الدعوى تمت تصرف هذا الأخير تكملة لمق ف      
ف على ملالممامي واترتب على ذلك امتناع الجها  القضائةة من اطلاع  قبل كل اساتجواب،

 3.الدعوى يعد إجراء مخالف لمبدأ احترام حقوق الدفاع
حقه يفقد معه  ساتعانة بممامأن المته  إذا تنازل عن أحقيته في الا واترتب عن هذا الأمر،      

مما يشكل هذا انتهاك لمبدأ  -حتى لو كان المته  ممامةا–ملف الدعوى ممتوى في الاطلاع على 
، لما يمققه الإطلاع على ملف الدعوى بنفسهمنح المته  الأولى ذلك كان من احترام حقق الدفاع، ل

مةة هذا المق في تكراس حق له من عل  مسبق بما يمتواه لإعداد دفاعه، ومن هنا تظهر أه
 المته  في الإعلام بالتهمة المنسوبة إلةه حماية لمقه في الدفاع. 

 الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  ثانيا: أهمية            

رفته بكل ما توى ملف الدعوى أهمةة كبيرة في معالاطلاع على مميكتسي حق المته  في       
وقفه دراساتها وتقية  ميمتواه من معلوما  وأدلة وقرائن والإجراءا  المتخذة ضده، حتى يتسنى له 

  منها لإعداد دفاعه بشأنها، وحرمانه من ذلك يعد انتهاك لمقه في الدفاع.

                                                             
، المرجع السابق، 05ط  ،05ج  ،قانون الإجراءا  الجزائةة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائينجةمي جمال،  1

 .332ص 

 .522مممد ممده، المرجع السابق، ص  2

 .15 ص عبد اللاه أحمد، المرجع السابق، هلالي  3
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ى الذي يقع عل-دون المته -لكن نجد المشرع الجزائري قد احتكر ممارساته هذا المق للممامي      
عاتقه إحاطة المته  بما جاء فةه، بالإضافة لمنع الممامي من إعطاء نسخة عن الملف للمته  
الأمر الذي يشكل انتهاك لمبدأ احترام حقوق الدفاع خاصة في حالة عدم أخذ المته  بمقه في 

، فمبذا لو اتجه بمضمون ملف الدعوى  الإحاطةالاساتعانة بممام، الذي يترتب علةه حرمانه من 
كالإقرار بمقه في  المشرع الجزائري لتكراس هذا المق بشكل الذي يضمن للمته  مباشرة هذا المق

الاطلاع على ملف الدعوى تمت رقابة القاضي خاصة بالنسبة للمته  الذي لا يمثله ممام للدفاع 
فالة كعنه، لكي يتسنى له على الأقل الإحاطة بما تضمنه الملف لتقدي  دفاعه على ما جاء فةه، ل

إعمالا لمبدأ احترام حقوق حقه في الدفاع بشكل فعال إلى جانب ممارساته من طرف ممامةه 
    الدفاع.
حيث ل  يمتكر حق الاطلاع على ملف الدعوى للممامي فقط وهذا ما أقره المشرع المصري،       

لتي تت  في ا للإجراءا ذلك بالنسبة بل منمه أيضا للمته  بنفسه حتى ولو يكن ممثلا بممام، و 
مع تمكينه من أخذ نسخة عن الأوراق المتعلقة لإظهار المقةقة،  غيبته متى اقتضى الأمر ذلك

القانون)المادتين  ومراقبة مدى تطابقها معبهذه الإجراءا ، بهدف العل  بها ودراساتها والرد عليها 
ل على نسخة من المشرع الفرنسي، الذي منح للمته  المق في المصو من ق إ ج م(، أما  14 ،22

 من ق إ ج(.  554أوراق الملف بناء على احترام جملة من الشروط)المادة 
من الإجراءا  الجوهراة  الذي يعد، الدعوى  طلاع على ملفالممامي على الامق فتطبةقا ل      

خلال  قبل كل اساتجواب  وضع ملف الإجراءا  تمت تصرفهوجب  ،الدفاع مهمتهالمتعلقة بضمان 
صمة الإجراءا   ومعرفة مدى لمام بموضوع ووقائع الدعوى الإلما يفيده من  المدة المقررة قانونا،

وإذا تعدد ممامي نفس  1وعل ، عن درايةالمته  عن له ذلك من إعداد دفاعه تى يتسنى ح ،المتبعة
 2.المته  فإن وضع النسخة الثانةة تمت تصرف أحده  يكون كافةا لصمة الإجراء

ونظرا لأهمةة اطلاع ممامي على ملف الدعوى، أوجب المشرع الجزائري ضرورة اساتدعاء      
ملف الذي واجب أن يكون ال الاطلاع على ملف الدعوى، ي قبل كل اساتجواب ليتمكن منممام

 الإجراءا  المتعلقة بالدعوى المعلوما  والأدلة و  على كلكاملا ومشتملا يعرض على الممامي 
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وما على عل  بكل المستجدا  المتعلقة بالتهمة المنسوبة للمته  ن و يكلكي  1البطلان،تمت طائلة 
له الفرصة  حتى تكون ، وكل ما ت  اتخاذ من إجراءا توصلت إلةه الدعوى من أدلة وقرائن، 

لدراساتها وتأكد من صمتها وتقية  موقف المته  منها، بهدف إعداد دفاعه وطلباته التي يراها ذا  
مع وجوب  لصمة الاساتجواب وإلزامي ضروري  الإجراءد هذا واع 2،مهمته في الدفاع تماملإفائدة 

من وضع نسخة من ملف الدعوى تمت تصرف الممامي والجواز اساتخراج صورة عنه، لتمكينه 
  .دفاعه بشكل فعال تمت طائلة البطلان إعداد

من الإجراءا   يعد الدعوى طلاع على ملف الا الممامي في حق أنتقدم نجد  اتةجة لمون      
وهذا لتمكينه من ممارساة  ،الجوهراة المتعلقة بضمان حقوق الدفاع واترتب على مخالفته البطلان

، ولقد كان تنظة  تكراس المق في الاطلاع على على أكمل وجه ي الدفاع عن المته رساالته ف
ا خلال مراحل الخصومة ملف الدعوى من الأمور التي أكد عليها المشرع الجزائري على احترامه

 الجزائةة. 

 الفرع الثاني
 الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  تكريس

خلال إجراءا  واصبح حضوره  أكمل وجهلكي يتمكن الممامي من القةام بواجبه على       
وذلك حتى  3،للمته  ا بجمةع وقائع القضةة المنسوبةمجديا ومفيدا، يجب أن يكون ملم الدعوى 

لتمقيق وابدى ملاحظاته واقدم دفاعه، والوسايلة الأسااساةة التي تمكنه من اساتةفاء ايستطةع أن يتابع 
 دعوى.ي إطلاعه على ملف الههذه المتطلبا  

يضمنها المق في الاطلاع على ملف من طرف الممامي لممارساة فعالة ونظرا للأهمةة التي       
الدعوى ل المشرع الجزائري خلال مراح قبلتكراس هذا المق من  توضةحلمقوق الدفاع كان لازما 

الجزائةة، ساواء في المراحل قبل المماكمة التي تكون لإجراءاتها دور كبير في تكوان ملف الدعوى 
إما أثناء مرحلة المماكمة التي تعد إجراءاتها حاسامة في طرح ومناقشة ما جاء فةه وتقرار )أولا(، و 

 )ثانةا(. همةمصير المته  من الت
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 المحاكمة قبل على ملف الدعوى الحق في الإطلاع  أولا:            

، ومرحلة الأولةة مرحلة التمراا  تنقس  إلى مرحلتينمرحلة ما قبل المماكمة، هي مرحلة       
مقوق الدفاع ب المتعلقةإلى نصوص المنظمة لهذه المراحل خاصة  التمقيق الابتدائي، وبالنظر

يعد حقا لازما وضروري لتمكين  ، نجد أن المق في الاطلاع على ملف الدعوى لمته لالمقررة 
حقه في  لتفعيلبواساطة ممامةه  وإجراءا المته  من إحاطة بالته  وكل ما يتعلق بها من أدلة 
 مرحلة التمقيق. إلىالدفاع، واختلف تكراس هذا المق من مرحلة التمراا  

 مرحلة التحريات أثناءق في الإطلاع على ملف الدعوى الح .1

 إجراء التوقةف للنظر بشكل خاصو  بشكل عام التمري جراءا  ى المواد المنظمة لإإل بالنظر      
من منح رغ  ل  تقر للمشتبه فةه ولا لممامةه بالمق في الاطلاع على ملف التمراا ، بالنجدها 

المق للمشتبه فةه بالاساتعانة بممام أثناء هذه المرحلة وجعله من حقوق الدفاع المقرر إخطاره بها 
 تمت طائلة البطلان.  

في الاساتعانة بممام على الاتصال واللقاء به  -بالغا أو حدثا-حق المشتبه فةهوعلةه يقتصر       
ممامةه من الاطلاع على ملف التمراا  مما  وفق الشروط والإجراءا  المقررة قانونا، دون تمكين

منح ممامي فكان من المستمسن بالمشرع الجزائري  1يشكل هذا الأمر مساساا بمبدأ حقوق الدفاع،
جراءا  المتخذة من على الإالتمراا  لإضفاء نوع من الرقابة  الاطلاع على ملفالمشتبه فةه من 

ساواء عند زاارته أو أثناء  وتقدي  المساعدة للمشتبه فةه لتأكد من صمتها، قبل الضبطةة القضائةة
     .مقه في الدفاعل حماية إجراء ساماعه خاص بالمشتبه فةه المدث

ونفس الأمر يأخذ أثناء مثول المشتبه فةه أمام وكيل الجمهوراة لاساتجوابه في حالة التلبس       
ح هذا الأخير المق في الإطلاع على ملف بجناية واكون معه ممامةه، فإن المشرع الجزائري ل  يمن

قبل إجراء الاساتجواب برغ  من خطورة الواقعة الإجرامةة الموجه للمشتبه فةه، فمبذا لو أن المشرع 
الجزائري منح للممامي في هذه المالة منح الممامي هذا المق لةكون على عل  مسبق بما يتضمنه 

ه في الدفاع عن نفسه، كما هو معمول به في لمته  وتوجيهحتى يكون على اساتعداد لمساعدة ا
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المثول  ا جراءلإ طبقا -للمشتبه فةه بجنجة متلبس بهاالاساتجواب الذي يقوم به وكيل الجمهوراة 
 حماية لمقه في الدفاع. -الفوري 

على ملف الدعوى ل  يكرس بشكل الكافي أثناء مرحلة التمراا   لإطلاعوعلةه نجد المق في       
مماية حقوق وحراا  كمق من حقوق الدفاع المقررة ل انتقاص من أهمةة هذا المقمما يشكل 

 ذال بواساطة ممامةه،المشتبه فةه، الذي له كل المق في معرفة ما ت  تضمينه في ملف التمراا  
ارها مرحلة حساساة في نجد المشرع الجزائري ما زال يغلب الطابع السري على هذه المرحلة، باعتب

  .بناء الدعوى 

 مرحلة التحقيق أثناء ق في الإطلاع على ملف الدعوى الح .2

كضرورة لازمة لوجود خلافا لمرحلة التمراا ، نجد المشرع الجزائري كرس هذا المق       
يكون ملما بما تضمنه لابد أن  ذال تمكينه من أداء مهمته في الدفاع عنه،الممامي لجانب المته  ل

للتماور والتناقش  ما جاء فةهإعلام المته  بوله بعد ذلك  1،من معلوما  وإجراءا  الدعوى  ملف
 حول مضمونه لإعداد خطة الدفاع.

 الحق في الإطلاع على ملف الدعوى أمام قاضي التحقيق  1.2

عند المثول الأول للمته  أمام قاضي التمقيق يلتزم هذا الأخير بإحاطة المته  بمقوق المقررة       
كمق ضروري ولازم يكمل حقوق  على رأساها المق في الاساتعانة بممام واأـتي له دفاعا عن نفسه،

أو -المته  به وجب اساتدعاءه بكتاب موصى علةه قبل كل اساتجوابفإذا أخذ  2،الدفاع الأخرى 
 وانشأ معه هنا حق الممامي في الاطلاع على ملف الدعوى. -المواجهة

رف الممامي قبل كل اساتجواب ت تصوضع ملف الدعوى تم بضرورة حيث ألزم القانون       
فالملاحظ على هذه المدة أنها غير كافةة ، من ق إ ج( 501)المادة بأربع وعشران سااعة على أقل

لممامي لإجراءا  حضور ا خاصة أن للممامي لتدقيق وتمقيق فةما تضمنه الملف لإعداد دفاعه،
خلافا  3،حقوق الدفاعممارساة لضمان ضروراة التمقيق لةست مجرد إجراء شكلي، وإنما هي لازمة 
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 04اساتجواب جلسة تمت تصرف الممامى قبل كل الذي أقر وضع الملف  لمشرع الفرنسيل
 .المته ومناقشته مع دراساته ل -نوعا ما- كافةةوالتي تكون ، من ق إ ج ف( 554/02أيام)المادة 

وضع الملف لمشرع الجزائري توجه نمو الزاادة في المدة المقرر كان من المستمسن بالف       
وقتا أطوال لدراساة ومناقشة ممتوى الملف  المماميمنح كنظيره الفرنسي، ل تمت تصرف الممامى

 .لتمديد نقاط دفاعه التي يرتكز عليها في أداء مهمتهالمته  مع 
لكي تكون تمت تصرفه ، عن ملف الدعوى  أخذ نسخةوتفعيلا لمهمة الممامي منح له        

داء مهمته التي يمتوى عليها لةكون على اساتعداد لأ والإجراءا  المعلوما لدراساتها وتدقيق في كل 
في الوقت المناساب لذلك، وهذا دليل على أهمةة تكراس هذا المق في حماية حق المته  في 

ي ممارساة حقه في الاطلاع على ملف حق الممامي فلكن نجد المشرع الجزائري قد قيد الدفاع، 
على ملف أو أخذ نسخة عنه إذا رأي  سالطة منعه من الاطلاعمن خلال إعطاء قاضي التمقيق 

مع إلزامه بضرورة مراعاة ، الوجاهيإجراءا  غير جاهزة للنقاش عندما يتعلق الأمر بضرورة لذلك 
إخضاع تطبيق هذا الإجراء للسلطة  حقوق الدفاع وقرانة البراءة عند اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن

التقديراة لقاضي التمقيق، قد ينجر عنه إسااءة في اساتعمال هذه الصلاحةة مما يشكل انتهاك لمبدأ 
 احترام حقوق الدفاع.  

لجأ في تعديل لمنح المته  المق في الاطلاع على ملف قد  ،الجزائري  المشرعفمبذا لو أن       
لكي يكون  -كالتشراع المصري -مع تمكينه المصول على نسخة منه، ساواء كان ممثلا بممام أو لا

الذي أجاز تسلة  نسخ المشرع الفرنسي نظيره   أقره على عل  بما جاء فةه لدفاع عن نفسه، وهذا ما
 عن أوراق الملف وفق شروط ممدده، هذا لإضفاء فعالةة أكبر لمبدأ احترام حقوق الدفاع.

          الدعوى أمام غرفة الاتهامالحق في الإطلاع على ملف   2.2

في حق  ةالمتخذا تابع بنفسه جمةع الإجراءا  ذره، إلا إلا يمكن لممامي المته  أن يؤدى دو       
المق ت  تكراس هذا وإذا  1ملف الدعوى، على دائ أن يكون على اطلاع ا كان لزاما ذ، لهالمته 

درجة الأولى للتمقيق، فإن نفس الأمر لابد من ضمانه أمام غرفة الاتهام أمام قاضي التمقيق ك
 .كدرجة ثانةة للتمقيق بالنسبة للوقائع التي تتطلب ذلك

                                                             
 .15المرجع السابق، ص هلالي عبد اللاه احمد،  1



 الباب الثاني إعمال مبدأ احترام حقوق الدف اع                                                 الفصل الثاني       
 

 
112 

الأمر الذي  ،للمته  وممامةهأمام غرفة الاتهام بالعلنةة بالنسبة  المتبعة تتميز إجراءا حيث       
يفرض معه إبلاغه  بتاراخ الجلسة للنظر في الدعوى من قبل عرفة الاتهام، وأثناء الفترة الممتدة 

يكون ملف الدعوى تمت تصرف ممامي المته  يجب أن إجراء التبلةغ ليوم انعقاد الجلسة بين 
باته التي يراها لةكون على عل  بممتواه لدراساته ولإبداء طل ،عامةمشتملا على طلبا  النةابة ال

 مناسابة لدفاع عن المته .
ي التصدي لملف الدعوى وملاحظتها لوجود فة الاتهام عند اتخاذها لسلطتها فكما تلتزم غر       

عند الانتهاء منه الزم عليها ، و قرار بإجراء تمقيق تكميلي بشأنها إصدارفلها  1نقائص أو غموض،
علةه بعد  للإطلاعالتمقيق تمت تصرف ممامي المته  هذا وضع ملف الدعوى مشتمل على نتائج 

إبقاء ملف الدعوى  مع، (ق إ جمن  513 المادة)تبلةغه من قبل النائب العام بكتاب موصى علةه
 (ق إ جمن  532 )المادة أيام مهما كان نوع القصةة 01لدى كتابة الضبط غرفة الاتهام طيلة 

طلاع على ملف طيلة هذه المدة لةكون ملما بما المق في الافةكون للممامي خلال هذه المدة 
أن تصدر غرفة قبل لمناقشتها وإبداء طلباته بشأنها،  توصلت إلةه التمقةقا  الجديدة والاساتعداد

  2.الاتهام قرارها بشأنها
خلال مرحلة التمقيق، كامل المق في  المته على  للدفاعيكون للممامي عند تأساةسه  بهذاو       

وأخذ نسخة عنه لتسهيل مهمته في الدفاع، وعلى جها  التمقيق  ملف الدعوى الاطلاع على 
 إمكانةةمع  -إن وجد-الدعوى تمت تصرف الممامي وضع ملفراءاتها، بإجاحترام هذا المق أثناء 

لمرافعته  هلتمضير ، وهذا تمهيدا أخذه لنسخة عنه لدراساته ومناقشته والبمث والتمقيق فةما جاء فةه
 التي لابد من عرضها على مستوى الممكمة.

   المحاكمةخلال الحق في الإطلاع على ملف الدعوى ثانيا:             

الممكمة المختصة يت  إحالة الملف إلى  بعد مرور القضةة على مرحلتي التمري والتمقيق،     
أمامها حق المته  في اساتعانة بممام  والبث قي مصير المته  مما نسب إلةه، واتقرر للنظر فةه 

 الأمر الذي ينشأ معه حق هذا الأخير من الاطلاع على ملف الدعوى.
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 الحق في الإطلاع على ملف الدعوى أمام محكمة الجنح أو المخالفات .1

 1،بالطابع الاختةاري  أمام ممكمة الجنح أو المخالفا  في الاساتعانة بممام المته  حقيمتاز       
تكراس المق في الاطلاع على موقف المته  يتمدد فله إما الأخذ به أو التنازل عنه، وعلى ضوء 

التشراع المصري الذي  ، عكسالمته دون الممامي هذا المق حكرا على ملف الدعوى باعتبار أن 
منح للمته  المق في الاطلاع على ملف الدعوى بنفسه بمجرد تبلةغه بالمضور لإجراءا  

 من ق إ ج( تأكيدا على أهمةة هذا المق في حماية حقوق المته  في الدفاع. 321)المادة المماكمة
إذا أخذ المته  بمقه في الاساتعانة بممام ساواء كان معه من قبل أو طلبه أثناء مماكمته ف      

أمام ممكمة الجنح أو المخالفا ، يترتب على ذلك تمكين  ممامةه من اطلاع على ملف الدعوى 
 له نظرة على ممتوى ملف وما تضمنه من مستجدا  لةستعد لأداء دفاعه على أسااساها. لةكون 
 ممكمة الجنحوهذا ما أكد علةه المشرع الجزائري عند اتخاذ إجراءا  المثول الفوري أمام       

 مكرر من ق إ ج(، لةقوم بدراساته 223)المادة بضرورة وضع ملف تمت تصرف الممامي
 ن أجل تمديد نقاط التي يرتكز عليها لدفاع عنه.م المته  ومناقشته مع

، فنجد المشرع الصادر من طرف ممكمتي الجنح والمخالفا  أما بالنسبة الأمر الجزائي      
الأمر الذي ، هإجراءاتبممام أثناء اتخاذ الجزائري قد حرم المته  من المق في الاساتعانة وتمثيله 

ملف الدعوى، فةشكل هذا الأمر انتهاك لمبدأ احترام يترتب عنه حرمانه من الإحاطة بمضمون 
فمبذا لو أن المشرع الجزائري يقر بتمثيل المته  بممام أثناء إجراءا  الأمر الجزائي  2حقوق الدفاع،

حماية لمبدأ احترام حقوق  لإضفاءليتمكن من الاطلاع علي ملف وممارساة مهمته في الدفاع 
 الدفاع.   
 ف الدعوى أمام محكمة الجناياتالحق في الإطلاع على مل .2

أمرا  -الابتدائةة أو الاساتثنائةة الجنايا -أمام ممكمة الاساتعانة بمماميعد حق المته  في       
وإعمالا لهذا المق ينشأ عنه حق الممامي في الاطلاع على ملف من ق إ ج(،  320)المادة وجوبةا

يترتب عن ذلك دون أن  على الأقل، أيام 01مهلة بالدعوى قبل انعقاد جلسة ممكمة الجنايا  

                                                             
، ص السابقالمرجع ، 03 ، ج01 مبادئ الإجراءا  الجزائةة في التشراع الجزائري، ط أحمد شوقي الشلقاني، 1

451. 

  .101، 431 ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
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واعطى له الاطلاع علةه على مستوى كتابة من ق إ ج(،  323)المادة   تأخير ساير الإجراءا
 1الضبط دون السماح له بنقلها منها.

منح المق للمته )وممامةه( في المصول على نسخة من ملف الذي راع الفرنسي، شتخلافا ل      
لمته  في الاطلاع على ملف هذا حق ل تكراسواعتبر من ق إ ج(،  310، 323وى)المادتين الدع

الدعوى عنصرا جوهراا لممارساه حقه في الدفاع، وهذا ما أكد  علةه ممكمة النقص الفرنسةة 
ملف الدعوى بل أكثر من هذا منح له  على"لةس فقط من حق المته  الاطلاع المباشر بأنه:  بقولها

  2."اساتخراج نسخة عن ملف دعوى لدى الممكمة المنظور أمامها الدعوى المق في 
إلى جانب  المشرع الجزائري قد منح المق للمته  الاطلاع على ملف الدعوى  فمبذا لو أن      

موقفه المساس ل، وهذا نظرا حماية أكبر لمق المته  في الدفاع، لإضفاء المرحلة ممامةه خلال هذه
 .الممكمة الماثل أمامها، باعتبارها التي ساتبث في  ملف الدعوى وتقرر مصيره منهاتجاه إجراءا  

 الــمــبــحـث الــثــانـي
 الـحـق فـي مــواجـهــة الـتـهـمـة

الدولة خضوع الأفراد و و  ابع عن طبةعة التنظة  القانوني للمجتمع،نالدفاع  وق إن ممارساة حق      
لكل ما يصدر عن  وق حق هتسع هذتلذلك  ،للقضاء في حماية المقوق الاجتماعي  الدورو  للقانون،
وات  تقرارها له مهما كان نوع  3،دلة والته  الموجه ضدهالأ تفنيدمن وساائل دفاع بهدف  المته 

 4الجرامة أو طبةعتها، من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا.
للمته  كأسااس لممارساة حقه في اعد المق في الإعلام بالتهمة من المقوق الممنوحة و        

الدفاع، فلا يتسنى له الدفاع عن نفسه إلا إذا كان على عل  بطبةعة التهمة المنسوبة إلةه، الأمر 
)المطلب الأول(، كل هذا دون إخلال بمقه إبداء أقواله بشأنها بكل حراةو  الذي يمكنه من مواجهتها

 .(الثاني)الفرع قرانة ضده ذلكدون اعتبار في التزام الصمت 
 

                                                             
 .21نجةمي جمال، المرجع السابق، ص  1

 .313شهيرة بولمةة، المرجع السابق، ص  2
 . 12، 11 ص ، ص5333مممود نجيب حسني، الدساتور القانون الجنائي، دار النهضة العربةة، القاهرة،  3

4 Pierre BOLZE: Le  droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse doctorat, 

université Nancy 2, Paris, 2010, p 29. 
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 المطلب الأول
 الأقوال بكل صراحة إبداءالحق في 

مع  1،مته  علما بالتهمة المنسوبة إلةهالمق في الدفاع لا يكون له فعالةة إلا إذا أحةط ال      
كما  أقوالهتلقي  الجها  القضائةةدون ضغط وعلى حراة و  بإرادةالمق في إبداء أقواله بشأنها منمه 

   2تمقةقا لمماكمة جزائةة عادلة.وتمقق منها وصولا للمقةقة  هي
الذي يقتضي تمكين المته  من ممارساة حقه في إبداء أقواله بكل حراة  وإعمالا لهذا المق،        

 تأثير عليهاال للمته  لعدمالإرادية  لسلامةتوجب إضفاء حماية قانونةة بشأن التهمة المنسوبة إلةه، 
وهذا ليتسنى للمته  المق في مواجهة التهمة والأدلة المقامة ضده بكل ع الأول(، الفر )وانتهاكها

  )الفرع الثاني(.السبل القانونةة المتاحة له دفاعا عن نفسه

 الفرع الأول
 للمتهم الإراديةالحق في السلامة 

أحدث التقدم العلمي والتقني المذهل في عالمنا المعاصر طفرة هائلة في مجالا  كثيرة تركت       
فاحترام حقوق المته  وحراته  3،المته بصماتها في مجال الكشف عن الجرامة وإثباتها ونسبتها إلى 

ائةة أية وسايلة تستعين بها الجها  القض رفضيعتبران الشرط الأه  والمقةاس الضروري لقبول أو 
  4.للتوصل إلى المقةقة

جعل المشرع  الذي الأمر 5حرة وسالةمة، بإرادة أقواله إبداءحق المته  في  احتراملهذا لابد من       
من تجرا  كل وسايلة من خلال الإرادية للمته ،  السلامة على قانونةةحماية  أضفىالجزائري 

ا ساواء الماساة لتأثير عليه القضائةةالجها  من طرف إليها يت  اللجوء الوساائل غير مشروعة التي 
 )ثانةا(.  أو المعنواة للمته  )أولا(،بالسلامة الجسدية

                                                             
 .541المرجع السابق، ص هلالي عبد اللاه أحمد،  1

2 Jacques BEAUME, Jean DANET: Les droits de la défense et les évolutions à venir de 

l’enquête, Ed A. pédone, APC, n° 37, 2015, p 114. 

 .531، ص 3001عماد الفقي، المسؤولةة الجنائةة، جمعةة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مصر،  3
عبد الباساط جمعة المهدي، حقوق المشتبه فةه في مرحلة جمع الاساتدلالا  في القانون الليبي، أطروحة دكتوراه،  4

 .505، ص 3055مصر، ، الإساكندراةجامعة 

 .525إبراهة  حامد الطنطاوى، المرجع السابق، ص  5
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 أولا: الحق في السلامة الجسدية            

ولا  ةقة بعيدا عن احترام حراة المته لةس هو الكشف عن المق ف من الإجراءا  الجزائةةالهد      
أوجب القانون عدم المساس بالسلامة  ذال 1،هذه المراةقةمة للمقةقة التي يت  الوصول إليها بانتهاك 

الجسدية للمته  أثناء إدلاء أقواله بشأن ما نسب إلةه احتراما لمقه في الدفاع، ونجد من الوساائل 
هو حديث كجهاز  ما هو تقليدي كالتعذيب وإرهاق الجسدي، ومنها ماغير مشروعة الماساة بها 

 كشف الكذب، التنوا  المغناطةسي ومصل المقةقة.

 التعذيب  .1

وتجرا  من طرف مختلف ب التي كانت ومازالت ممل اساتنكار التعذيب من الأساالي      
ل  يت  التطرق لتوضةح فعل التعذيب بشكل واضح لكن ما نلاحظه أنه  النصوص الدولةة والوطنةة،

 أييقصد "بالتعذيب" "في مادتها الأولى بقولها:  مناهضة التعذيبالمتمدة لم  الأ اتفاقةةإلا بصدد 
جسديا كان أو عقلةا يلمق عمدا بشخص بقصد المصول من  ل  أو عذاب شديد،أعمل ينتج عنه 

هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلوما  أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو 
هو أي شخص ثالث أو عندما  إرغامهشخص ثالث أو تخوافه أو هو أو  ،ه ارتكبهنه في أيشتب

أو يمرض  ب يقوم على التمييز أيا كان نوعهيلمق مثل هذا الأل  أو العذاب لأي سابب من الأسابا
من ذلك الأل  أو ضولا ي يتصرف بصفته الرسامةةسكت عنه موظف رسامي أو أي شخص علةه أو ي

الملازم لهذه العقوبا  أو الذي يكون نتةجة عرضةة  العذاب الناشئ فقط عن عقوبا  قانونةة أو
 2."لها

التعراف الموساع للتعذيب، الذي جرمت بموجبه كل أشكال التعذيب  هذه الاتفاقةةتبنت فقد       
الجزائري تمشى المشرع ولقد  3نسانةة أو المهينة مهما كان نوعها،غيره من المعاملة القاساةة أو اللإو 

                                                             
، ع 03اث، م ممجلة دراساا  وأبعبد الرزاق تومي، حق المته  في الصمت بين القانون والممارساة القضائةة،  1

 .12، ص 3052، جامعة الجلفة، الجزائر، 32
المؤرخ في  23-41المتمدة اعتمد  وعرضت للتوقةع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعةة العامة للأم   2

صادقت الجزائر عليها منها، و  32وفقا لأحكام المادة  ،31/01/5312، ودخلت حير النفاذ في 50/53/5314
 .51/01/5313بتاراخ 

، جامعة 55 ع ،03م  جنيدي مبروك، الرقابة الدولةة على تطبيق اتفاقةة مناهضة التعذيب، مجلة المفكر،  3
 .452 ، ص3054 الجزائر، بسكرة،
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مكرر من ق إ  312من د ج،  40)المادتين أنواع التعذيب المادية والمعنواةبتجرامه لكل  هامع
 -أو المشتبه فةه-المته رادة عن إ واترتب علةه منع الجها  القضائةة اللجوء إلةه لتأثير ،ج(

وهذا حفاظا على حراة المته  في الإدلاء بأقواله بإرادة  1،للمصول منه على معلوما  أو اعتراف
تمت طائلة البطلان، وكل انتهاك لهذه المراة بأي صورة من صور التعذيب ساواء حرة وسالةمة 

يقع مرتكبها تمت  2مارساه ضابط أو قاضي بنفسه أو حرض علةه أو وافق علةه أو ساكت عنه،
  (.ق إ ج 3مكرر 312المادة طائلة العقاب)

 الإرهاق الجسدي   .2

بشكل  مناقشتهإليها أثناء اساتجواب المته ، و  وءالإرهاق يعتبر من الأسااليب التي قد يت  اللج      
  لدفعه للإدلاء بأقواله ل  يكن لةصرح بها لولا هذا الإرهاق تفصيلي ومطول، بهدف إرهاقه جسديا 

 3.الذي لمقه
ساواء أثناء اللجوء لأسالوب الإرهاق الجسدي  المشرع الجزائري ا لسلامة الجسدية جرم مرصف      

مين ئةة، بإلزام هذا الأخير بضرورة تضمن قبل ضابط الشرطة القضاساماع أقوال المشتبه فةه 
المشتبه فةه أو  توقةعهذا السماع مع تدوان في هامشه  السماع بفترا  الراحة التي تتخلل ممضر

الذي ألزمه ته  من قبل قاضي التمقيق، ساتجواب المأيضا أثناء اق إ ج(، من  13امتناعه)المادة 
الذي صدر في حقه أمر إحضار أو إيداع أو قبض  في اساتجواب المته  القانون بضرورة الإساراع

سااعة من اعتقاله ساواء من قبل قاضي التمقيق المصدر  41إذا تعذر ذلك وجب اساتجوابه خلال و 
 من ق إ ج(. 535المادة لا أخلي سابيله تمت طائلة العقاب)الأمر أو غيره وإ

يت  فيها ساماع أو اساتجواب المته  بموجب آلةة التصوار نجد ضرورة لتأمين الأماكن التي  ذال      
السمعي البصري لكل الجلسا ، لإضفاء عليها طابع القانوني ونوع من المصداقةة خاصة إذا تعلق 

جلسا  الاساتماع ل هالفرنسي في إخضاعأخذ به المشرع إعمالا بما الأمر بجرائ  ذا  خطورة، 
                                                             

قد أقر المشرع الجزائري بجرامة التعذيب كجرامة مستقلة بعد أن كانت  3004بصدد تعديل قانون العقوبا  في  1
يعدل واتم   50/55/3004المؤرخ في  04/51أنظر: القانون رق   كظرف مشدد فقط لبعض الجرائ  كجرامة القتل.

المؤرخة في  ،25 العقوبا ، ج ر، ع، والمتضمن قانون 01/01/5311المؤرخ في  511-11الأمر 
 .50ص ، 50/55/3004

 .444عبد الله أوهايبةة، المرجع السابق، ص  2

 .443، ص المرجع نفسه 3
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التسجيل ممل مع جعل ، ق إ ج ف( 14/05)المادة صري لأقوال المشتبه فةه لإجراء السمعي الب
حفظ وعدم تداول إلا في حالة الطعن بممضر ساماع، الذي يت  اللجوء إلةه كدليل للتأكد من صمة 

  1المعلوما  وإجراءا  المتخذة أثناء جلسة السماع.

  'Polygraphe' جهاز كشف الكذب  .3

التي قد يستعان بها في مجال الجنائي يعتبر جهاز كشف الكذب من الوساائل العلمةة المديثة       
على  اساتخدامهولقد كان ممل جدل حول مشروعةة  2،لمعرفة إذا كان المته  يقول المقةقة أم يكذب

واطلق هذا الجهاز عادة على ، السلامة الجسدية للمته  تأثير على من لما له، خاصة المته 
الأجهزة والآلا  القادرة على قةاس التغيرا  والإشارا  الجسمةة والعضواة، مثل قةاس ضغط الدم 
ونبضا  القلب، وكمةة التنفس، وسارعة إفراز العرق، وذلك عن الإجابة على الأسائلة التي يطرحها 

 3.علةه

  'L’hypnotisme'  التنويم المغناطيسي  .4

وعةه، ولكنه  شخصالخلالها يفقد  ،نوم اصطناعةاً حالة  فتعالا" هو التنوا  المغناطةسي      
وعلى هذا الأسااس فإن عملةة التنوا  المغناطةسي تنصب على  4،"هر وأوامم يستجيب لإيماءا  المنو 

دون  وإجابة عنها المطروحة علةهللأسائلة فةقوم بتعطيلها وإخضاعه  5عنصر الإرادة لدى المته ،
  6لسلامته الجسدية.انتهاك مما يترتب عنه وعي منه، 

 'sérum de vérité' مصل الحقيقة .5

 عبارة عن وسايلة علمةة تتمثل في حقن الشخص بعقار يؤدي هو إن اساتخدام مصل المقةقة      
القدرة على  دقةقة، وافقد الشخص 30إلى  01بصاحبه إلى النوم العميق التي تتراوح مدته بين 

يعد انتهاك  1مهما كان نوعها، لاساتخدام هذه المادة فخضوع المته  7،التمك  الإرادي في أقواله
                                                             

1 Corinne RENAULT-BRAHINSKY: Op. Cit, p 79. 

 .521، ص 3002، مكتب التفسير للنشر، العراق، 05 كوثر أحمد خالند، الإثبا  الجنائي بالوساائل العلمةة، ط 2
 .513وهاب حمزة، المرجع السابق، ص  3

اساتخدام الممققين لوساائل التقنةة وعلاقتها بالكشف عن الجرامة، أطروحة دكتوراه، جامعة  مممد فراج العطوي، 4
 . 20، ص 3003مؤتة، الأردن، 

 .13، المرجع السابق، ص عبد الرزاق تومي 5

 .213، ص المرجع السابقحكة  مممد عثمان،  6
 .541 صوهاب حمزة، المرجع السابق،  7
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 السلامة الجسدية احترام مبدأب مما يشكل مساساا في الإدلاء بأقواله عن دراية ووعي صارخ لمراته
 . للمته 
فمهما اختلفت الوسايلة المتبعة من طرف ضابط أو القاضي في التأثير على السلامة الإرادية       

ه يعد مساساا وانتهاك لمراته في إبداء تصراماته بشأن التهمة المنسبة إلةه بكل لللمته  للإدلاء بأقوا
من خلال إقراره لإجراء شرع الجزائري في تجرا  اساتعمالها، ودون ضغط، ونستنتج موقف الم حراة

لتأكد من ، (من ق إ ج 11/3، و13/1، 15/1مواد الساواء للمشتبه أو المته ) فمص الطبي
 .التهمة المنسوبة إلةهالسلامة الجسدية للمته  أثناء أخذ أقواله وتصراماته بشأن 

 ثانيا: الحق في السلامة المعنوية            

ب المعنوي يتجاوزه للجانقد بالجانب الجسدي فقط بل لا يرتبط انتهاك السلامة الإرادية للمته        
اساتخدام وساائل لها تأثير على نفسيته ومعنوااته لإضعاف إرادته الذي يكون أكثر تأثرا، من خلال 

وتتمثل هذه للإدلاء بأقوال أو اعتراف ل  يكن ليدلي بها لولا هذا الضغط الممارس على نفسيته، 
 .واساتعمال وساائل حيلة والخداع تهديد،الوعد والف الةمين، الإجبار على حلالوساائل في 

 ف اليمينالإجبار على حل .1

إن مثول الشخص لإبداء أقواله أمام ضابط أو قاضي يتطلب أن تكون الأسائلة الموجه له       
حتى لا يدلى بأقوال تضر  قفه فةما إذا كان شاهدا أو متهماغير مشوبة بالغموض في تمديد مو 

أو المته  مسلكا غامضا، حيث يوحى إلةه  فةهبمصلمته، فإذا سالك ضابط أو قاضي مع المشتبه 
 فإن ذلك يعد بمثابة وموفقه من الدعوى  تضر بمصلمته مستدعى للشهادة، حتى يدلى بأقوالبأنه 

 إخلال بمبدأ احترام حقوق الدفاع.
الأخير إلزام تكمن في والشاهد،  المته من التمييز بين  الجزائري  المشرع المكمة التي توخاهاف      

التي يجري التمقيق فيها، وأن يقول كل  الإجرامةة للإدلاء بكل ما يعرفه بشأن الوقائع بملف الةمين
 حواساه دون كذبإحدى ير المقةقة، في حدود ما شاهده بنفسه وسامعه وأدركه بغالمقةقة ولا شيء 

، حتى لو لجأ مع إعفاء المته  من حلف الةمين والإدلاء بأقواله بكل حراة 2،تمت طائلة العقاب
                                                                                                                                                                                   

وتت  العملةة عن طراق إحدى المواد المخدرة كمادة البنتوتال الصوديوم المسماة "بمصل المقةقة"، والناركوفين،  1
 .33ص  ،المرجع السابقمممد فراج العطوي، أنظر: ، الايفبان، المترادين. ، الأوناركون الأرديوم، والأميثالبنتونال

 .32-31المرجع السابق، ص ص مممد حزاط، قاضي التمقيق في النظام القضائي الجزائري،  2
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أنه بريء مما  فالأصل فةه 1عتبار ذلك جرامة في حقه،للكذب كوسايلة لدفاع بها عن نفسه، دون ا 
مين صورة للتأثير إجبار المته  على حلف الة يشكل ذالنسب إلةه إلى حين إقامة دليل على إدانته، 

  2على إرادته.عنوي الم
قاضي المشرع الجزائري  ألزم ده نفسه،عدم جواز إجبار المته  الشهادة ض وتأكيدا على      

 عدم جواز الاساتمرار في ساماع شخص كشاهد ضده نفسه أو ضابط الشرطة القضائةة التمقيق
لما في ذلك من إهدار  ،دهلة قواة ومتوافقة على قةام الاتهام ض، في حالة ظهور أدومعاملته كمته 

من ق إ ج(، واللجوء إلى خلاف  13/03)المادة لمقوق الدفاع المقررة للمته  في الدفاع عن نفسه
 انتهاك لمبدأ احترام حقوق الدفاع. ذلك يشكل

 الوعد  .2

تعمد بعث الأمل لدى المته  في شيء يتمسن به مركزه واكون له أثر ": بأنه الوعد يعرف      
  3."على حراة المته  في الاختةار بين الإنكار والإقرار

 4الدعوى،في ظروفه مركزه أو تمسين لالمته  في نفسةة  الأمل بعثكل وعد من شأنه ف      
يترتب  فراج عنه أو بتخفةف العقوبة علةهكوعده باعتباره شاهدا في القضةة أو عدم مماكمته، أو الإ
لما فةه تأثير على حتى لو كان حقةقةا، علةه عدم الأخذ بالاعتراف الصادر منه نتةجة هذا الوعد 

  5.إرادته وانتهاك لسلامته المعنواة تمت طائلة البطلان

 التهديد .3

إذا  ،"لتوجيهها إلى سالوك معين شخصضغط شخصي على إرادة : "بالتهديد هوالمقصود       
اللجوء لأسالوب التهديد يؤدى إلى تأثير المباشر على إرادة المعنواة للمته )أو المشتبه فةه( الذي 

                                                             
  .223-313 ، المرجع السابق، صخالد مممد على الممادي 1

 .421المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبةة،  2
دكتوراه، جامعة الإمام مممد بن عبد الله بن عبد العزاز الفمام، أحكام اساتخدام مسائل التمقيق المديثة، أطروحة  3

 .01ص ، 3050ساعود الإسالامةة، المملكة العربةة السعودية، 

 .232، ص المرجع السابق مممد ممده، 4

عبد الباساط جمعه المهدي، حقوق المشتبه فةه في مرحلة جمع الاساتدلالا  في القانون الليبي، أطروحة دكتوراه،  5
 .32، ص 3055جامعة الإساكندراة، مصر، 
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، عن طراق واعترافا  تمس بمركزه رغما عنه حراته وإرادته في الإدلاء بأقوالشأنه أن يفقده  من 
  1.بث نوع من الخوف في نفسةة المته 

في تمسين موقفه  المته ا الأخير هو بث أمل في نفس اختلف التهديد عن الوعد في أن هذو       
لهدف نفسه المتمثل في ، لكن يكون لكلاهما اهالخوف في نفس ثفي الدعوى، أما التهديد فهو ب

انتهاك للمق في الإدلاء  السلامة المعنواةمن خلال المساس بمقه في المته   رادة إتأثير على 
  2بالأقوال بكل حراة.

 والخداع  ةالحيلوسائل استخدام   .4

د اللجوء إلى هذه الوسايلة مخالف لمبدأ الأمانة والنزاهة الذي يجب مراعاته واحترامه عند يع      
في  المته يلزم القانون باحترام حق حيث  3إجراء ساماع أقوال المشتبه فةه أو أثناء اساتجواب المته ،

وساائل الخداع لا يجوز اساتعمال  الذالإدلاء بأقواله بإرادة حرة بعيدة عن أي تأثير أو مساس بها، 
 .انتهاك لمقه في السلامة المعنواةو  إرادتهللتأثير على  ةميلالو 

في  الضابط أو القاضي يت  اللجوء إليها من طرفالتي قد  الخداعالميلة و وساائل تمثل تو       
كأن يوهمه بأن أحد المتهمين أو كله  قد اعترفوا  ،الطرق الاحتةالةة والأسائلة الخادعة والإيمائةة

وعلةه يجب  ،والتمقيق التمري تزام بقانونةة وصمة إجراءا  الالهذا الأمر مع  يتنافىحيث  علةه،
 4.يصيب إرادة وحراة المته نوع من التدلةس الذي  هالأن هاالناتجة عنالتصراما  أن تستبعد 

الجها   للمته )أو المشتبه فةه( من طرف ةيرادسلامة الإبير مشروع فكل مساس غوعلةه       
بأقواله عن  إدلاءا لمقه في يعد انتهاك الاعترافعلى التصراح أو ه لمث الماثل أمامها القضائةة

لإضفاء حماية  لتجرا  اللجوء للأسااليب غير مشروعةالمشرع الجزائري لجأ  ذال ،سالةمةرادة حرة و إ
لمق المته  في الإدلاء بأقواله بكل حراة للرد عن التهمة المنسوبة إلةه وكل ما يتعلق بها من أدلة 

 من د ج(. 45وقرائن وإجراءا  تمت طائلة العقاب)المادة 
 

                                                             
 .213المرجع السابق، ص حكة  مممد عثمان،  1
 .32، ص السابق عمار فوزي، المرجع 2

 .500، ص المرجع السابقعبد الباساط جمعة المهدي،  3

 . http://www.startimes.com/?t=22861682 :أبو أروى الودادي، حجةة الاعتراف الجزائي في تكوان قناعة القاضي 4

http://www.startimes.com/?t=22861682
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 الثانيالفرع 
 جهة الأدلةمواالحق في 

تهدف لاقتصاص العقاب  التيإن توجةه التهمة للمته  يجعله في مواجهة الجها  القضائةة       
بكل حراة، فله تقدي  ما  أقواله بشأن ما نسب إلةه إبداءنون للمته  المق في ذاك منح القال منه،
  لمقه في الدفاع.  حمايةوجوهراة  مناسابةمن أوجه دفاع التي يراها  شاء

بكل  لما يضمن للمته  مواجهته اف الدعوى،تكراس مبدأ المواجهة بين أطر الأمر  فةقتضي      
حق المته  في )أولا(، لهذا يعد وصدها ومناقشتهالته  والأدلة المقامة ضده وتمكينه من الرد عليها 

من أجل البمث والتنقيب عن المقةقة التي ساتتبلور من خلال المناقشة الأدلة إجراء جوهري  مناقشة
      )ثانةا(.للأدلة المتعلقة بالمتهمةالفعالة 

 مبدأ المواجهة  تكريسالحق في  أولا:            

اية باعتبار أن الغ 1،المق في الدفاعأصلا إجرائةا من أصول المواجهة  مبدأاحترام  ديع      
وتمقيق  المقةقةهو الوصول إلى اكتشاف  الخصومة الجنائةة الأسااساةة التي تهدف من ورائه

من مناقشتها  لتمكينه ،بما نسب إلةه والأدلة المقامة ضده المته  يتوقف على مواجهة، وهذا العدالة
  وإبداء رأيه بشأنها تمت رقابة وإدارة الجها  القضائةة الماثل أمامها.

على  تت  ،خاصةجزائةة  إجراءا  يقتضي ،زائةةمبدأ المواجهة في الدعوى الجتكراس  إن      
تمت رقابة وإدارة الجها  القضائةة الماثلون  منظمة فةما بين أطراف الدعوى، شفواة مناقشةشكل 

لإعلام ما لديه من أدلة  أحد منه كل  فةطرح ،خصمه بأدلتهلكل خص   ةواجهمأمامها، من خلال 
  2.الفرصة لمناقشتها والرد عليها بالمقابل واعطةه ،الطرف الآخر بها

على طول  ير هذا المبدأ وتمقيق الغاية منهتسياللازمة لإجراءا  تكراس لابد من ضمان  ذال      
 إجراءا  الدعوى ساواء على مستوى التمقيق أو المماكمة.

 

 

                                                             
 .533المرجع السابق، ص لراد مممد أحمد،  1

 .320-313 ص ص المرجع السابق، ،مرممدوح خليل ب 2
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 مبدأ المواجهة على مستوى التحقيق .1

"ذلك الإجراء الذي يقوم به قاضي  يقصد بإجراء المواجهة كإجراء من إجراءا  التمقيق بأنه:      
التمقيق وبمقتضاه يواجه المته  شخص مته  آخر، أو الشاهد نفي أو إثبا ، أو مع الضمةة فةما 
يتعلق بما أدلى به كل منه  من أقوال لةسمع بنفسه ما قد يصدر منه  من تصراما  تتعلق 

 1.بالتهمة"
حيث يت   2لقاضي التمقيق وحده،للسلطة التقديراة جراء المواجهة وء لإاللجيخضع وعلةه       

أو أحد الشهود لةسمع بنفسه ما قد  آخروغيره ووضعه وجها لوجه إزاء مته   بين مته إجراءها 
يصدر منه  من تصراما  تتعلق بالتهمة ووقائع الفعل المتابع من أجله، لةمنح له الفرصة لتأييدها 

اما  المته  مع ساتجلاء الغموض والتعارض الموجود في تصر لا إليهاعادة ما يلجأ إذ  3أو نفيها،
   4.وصولا لاكتشاف المقةقة منها -مته  آخر أو شاهد- غيره

إجراء المواجهة لنفس أحكام الاساتجواب، حيث أدرجهما تمت ولقد أخضع المشرع الجزائري       
أو بعد دعوته قانونا مما يترتب عنه احترام تواجد الممامي مع المته  أثناء القةام بها  5نفس العنوان،
صراحة عن ذلك، مع ضرورة وضع الملف تمت تصرف الممامي بأربع هذا الأخير ما ل  يتنازل 

مضور من اللممامي تمكين ا، و تمت طائلة البطلان قبل المواجهة وعشران سااعة على الأقل
بعد أخذ إذن قاضي  اسابة لأداء مهمته في الدفاعجراء المواجهة وطرح الأسائلة التي يراها منلإ

أن يرفض  التمقيقواجوز لقاضي  -هوراة الذي يطرح الأسائلة مباشرةالجم وكيلعكس –التمقيق
        6طرح السؤال من قبل ممامي المته  على أن ينوه علةه في الممضر.

 
 
  

                                                             
1 Corinne RENAUT-BRAHINSKY: Op. cit, p 327. 

 .22المرجع السابق، ص  أحسن بوساقةعة، 2

 .30المرجع السابق، ص  ،مممد حزاط 3

 .200المرجع السابق، ص  ،04ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءا  الجزائةة في التشراع الجزائري والمقارن،  4

 .12المرجع السابق، ص على شملال،  5

 .35المرجع السابق، ص  ،مممد حزاط 6
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  مبدأ المواجهة على مستوى المحاكمة  .2

حيث تكمن العلة من إقراره  1من المبادئ المقررة في المماكمة الجزائةة، مبدأ المواجهةيعد       
ده، لإتاحة الفرص له ولممامةه من ض القائمةمواجهة المته  بالتهمة المنسوبة إلةه وبالأدلة في 

به كافة الظروف الممةطة تستفيد منه هذه الأخيرة في تقدير و  2،شفواا أمام ممكمة مناقشتها
تكون بذلك أقدر على اكتشاف المقةقة وتمقيق ، مما يجعلها الدوافع المؤدية إليهابالجرامة و و 

 3.العدالة
لا يكفي أن حيث إجراءا  المماكمة،  مكمل لمبدأ الشفواة أثناءمبدأ المواجهة  لهذا يعتبر      

ذلك إفادا  الشهود، وإنما يجب أن يت  المته  وأقوال الضمةة و  تستمع الممكمة إلى تصراما 
حتى يتمكن كل طرف من ساماع أقوال  جلسا  الممكمةفي ة جمةع الأطراف بمضور ومواجه

باقي الأطراف ومشاهدة الأدلة التي يقدمونها حتى يستطةع مناقشتها والرد علةه وتفنيدها وتقدي  ما 
 5يشكل مبدءا هاما وشرطا أسااساةا لمسن ساير العدالة. ذال 4،مضادةقد يكون لديه من أدلة 

مسألة أسااساةة تعتمد عليها  لأدلة ومناقشتها في مواجهة أطراف الدعوى مسألة طرح اف      
لا يجوز للممكمة أن تؤساس حكمها على علةه و  ،الممكمة في بناء قناعتها وتكوان عقيدتها وحكمها

كما لا يجوز للممكمة ، فرصة للإطلاع علةه ومناقشته دليل ل  يطرح بالجلسة أو طرح ول  تعطى
الآخران  للأطرافبعد قفل باب المرافعة، لأنه لن يتاح  الأطراف دليل جديد قدم من أحدقبول 

في الدعوى، فإنه يجب مفيدا ة أهمةة هذا الدليل، ورأ  أنه قد يكون ممناقشته، وإذا تبين للممك
، فإذا الأطرافباقي يت  عرضه لمناقشة مع عليها أن تقرر إعادة فتح باب المرافعة من جديد حتى 

 6وأصدر  حكمها، فإن هذا المك  يعد باطلا لمخالفته مبدأ المواجهة.هذه القواعد خالفت الممكمة 

 

                                                             
 من ق إ ج. 213 و 214، 212، 201، 201، 203المواد أنظر  1
 .533المرجع السابق، ص لراد مممد أحمد،  2

 .232علي مممد جعفر، المرجع السابق، ص  3

 512-511المرجع السابق، ص ص  ،على شملال 4

الجديدة، الإساكندراة،  مبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءا  الجنائةة، دار الجامعة بسمه معن مممد ثايت، 5
 .32-34 ص ، ص3054-3051

 .512المرجع السابق، ص على شملال،  6
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 دلةالأ الحق في مناقشةثانيا:                   

لإعطائه  يقتضي المق في الدفاع تمكين المته  من العل  بالتهمة والأدلة القائمة ضده،      
 بشأنها.ة لمناقشتها وإبداء دفاعه الفرص

 الحق في استجواب الشهود .1

تعرف الشهادة بأنها: "تقرار الشخص لما يكون قد رآه أو سامعه بنفسه أو أدركه على وجه       
تنصب ه يمكن أن والأصل أن ترد الشهادة على الواقعة موضوع التمقيق غير أن 1،العموم بمواساه"

على ظروف ء سابقتها أو عاصرتها أو تلتها أو على أية واقعة أخرى تساه  في تكوان الجرامة ساوا
  2أو ملابسا  لها تأثيرها في ثبو  الواقعة أو تقدير العقوبة.

تعد الشهادة من أدلة الإثبا  الجنائي ذا  الأهمةة البالغة، إذ كثيرا ما تكون للشهادة تلك و       
 لابد من منح المق ذال 3أو بالبراءة، بالإدانةفي المك  أكبر التي تدلى بها فور وقوع المادث الأثر 

ساماع الشاهد بصورة شفواة إلا في  اوبولذلك كان من الضروري وجوممامةه في مناقشتها،  لمته ل
 4.ةالأحوال الاساتثنائة

  مرحلة التحريات أثناءسماع الشهود   1.1

وتدوان شهادته  دون  إثبا  أو نفي شهودالمق في ساماع للضبطةة القضائةة أقر القانون       
 ل  يعتبرها لكن 5،تعد من إجراءا  التمقيقحلفه  الةمين، باعتبار أن الشهادة مع حلف الةمين 

إلا أنه ل  يمنع هذا الأخير من الرد على الشهود الذين أدلوا  مواجهة بين الشاهد والمشتبه فةه مرحلة
 القضائةة. الشرطة، بعد إحاطته علما بها من طرف ضابط بأقوال ضده

                                                             
مممد عبد الغراب، حراة القاضي الجنائي في  -. نقلا عن: 410 ، صقخلفي، المرجع السابعبد الرحمان  1

 .11، ص 5332-5331الاقتناع الةقين وأثره في تسبيب الأحكام الجنائةة، دار النهضة العربةة، القاهرة، 

 .342المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلقاني، 2

 .154المرجع السابع، ص عبد الرحمان خلفي،  3

. نقلا 520، ص 3051، الجزائر، 05لالو رابح، الشهادة في الإثبا  الجزائي، أطروحة  دكتوراه، جامعة الجزائر 4
 عن:

- Pierre BOUZAT : Traité : Théorique et pratique du droit pénal, D, Paris, 1951, p 739. 
المرجع السابق، ص  ،02ط ، (الاساتدلال والاتهام)نون الإجراءا  الجزائةة الجزائري المستمدث في قا على شملال، 5

23. 
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 سماع الشهود أثناء مرحلة التحقيق  1.1

الذين يرى فائدة في  لقاضي التمقيق المراة في تمديد الأشخاص المشرع الجزائري منح       
والأحكام المقررة قانونا  حضور الشاهد للإدلاء بشهادته وفق الطرق  حيث يت  ،ساماع شهادته 

أما  من ق إ ج(، 33، و32، 11)المواد العقاب ملزما بالإدلاء بشهادته تمت طائلةالشاهد واكون 
، فةجب على 53-51لأمر إذا كان الشاهد خاضع لإجراءا  المماية الخاصة المستمدث بموجب ا

 11 )المادةوسالامته لسراة هواته اضمانإجراءا  اساتثنائةة لسماع شهادته اضي التمقيق اتخاذ ق
 .(من ق إ ج 31مكرر 
ساماع شاهد أو  طلب للمته  وممامةه المق فيالمشرع الجزائري وتفعيلا لمق الدفاع، أجاز       

مكرر من  56)المادة شهود تكون أقواله  لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتهمة موضوع الدعوى 
ساواء تعلق الأمر هنا بشهود إثبا  أو نفي بغةة مناقشة ما جاء في شهادته  وتمقق من  ق إ ج(

  1.تهامالابين الدفاع و المساواة من الأركان الرئةسةة لمبدأ تها، إذ يعد هذا المق صم
إلا  تمت طائلة البطلان، الةمين القانوني هلفته بعد حيدلي الشاهد بشهادوفي كل المالا        

 ضرورة شهادته بدون حلف، مع جاز ساماع سانة  51 فيها الشاهد دون في المالة التي يكون 
 .مترج  في المالا  التي تتطلب ذلكالاساتعانة ب

الأصل يقتضي أداء الشاهد لشهادته بغير حضور المته ، لكن هذا الأمر لا يمنع من ساماع       
ه  كل الإجراءا  والتجارب بمضوره ومواجهته به، كما يجوز لقاضي التمقيق مشاركتد الشاه

 من ق إ ج(.  31 المادة)ةالمقةق ظهارلإبإعادة تمثيل الجرامة مما يراه لازما  الخاصة

 سماع الشهود أثناء مرحلة المحاكمة  1.1

، الأمر يعد إجراء جوهري لممارساة حقه في الدفاعلإجراءا  مماكمته حضور المته  إن       
ساماع شهادة الشهود ومناقشته ، حيث يت  اساتدعاء الشاهد أمام الممكمة للإدلاء الذي يمكنه من 

احترام لإجراءا  التأكد من هواته وحلف الةمين القانوني، الذي قد يعفى من أدائها إذا بشهادته مع 
كانت له صلة قرابة أو نسب مع المته  أو تعلق الأمر بشهود الاساتدلال الذي يجوز لرئةس ممكمة 

 المقةقة. رالجنايا  طلب الاساتماع لشهادته  نظرا لأهميتها في إظها

                                                             
 .431– 432 ص وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 1
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أن تقرر إن  هنا ع لإجراءا  المماية الخاصة، يجب على الممكمةالشاهد خاضإذا كان و       
ةكون لها تلقائةا الدفاع نظرا لمعطةا  القضةة، ف معرفة هواة الشاهد ضروراة لممارساة حقكانت 

أحد الأطرف ساماع هذا الشاهد، الأمر الذي يمنح للمته  المق في طلب ساماع من أو بطلب 
 هواة الشاهد واكون ذلك وفق وساائل تقنةة تسمح بعدم الكشف الشاهد المممي لمناقشته ومواجهته،

 لضمان وصوتهته صور  بمعرفة تسمح لا سااليبأ اساتعمالب بعد عن المرئةة الممادثةعن طراق 
 . حمايته
وفق الإجراءا   بها بالمضور من أجل الإدلاءحيث إذا دعي الشاهد للشهادة يكون ملزما       

القانونةة تمت طائلة العقاب، كما يجوز لرئةس الممكمة إجراء مواجهة بين المته  والشاهد بهدف 
ممامةه إعطاء المق للمته  عن طراق و اساتجلاء المقةقة من التصراما  المتناقضة المقدمة منه ، 

 مته ، لعدم إهدار حق البكل ما يراه مناسابا توجةه ما يراه مناسابا من أسائلة لشهودو مناقشة الشهود 
  صةانة لمبدأ احترام حقوق الدفاع .في الدفاع و 

 في المرافعةالحق   .2

أوجه عرض ، يكون من حق المته  وممامةه من ق إ ج 212و 204تطبةقا لنص المادتين       
التي تعد مرافعة العن طراق وهذا الأدلة المقامة عليها الدعوى، لى كل الاتهاما  و الدفاع للرد ع

 إبداء أوجه الدفاع المختلفةالمجال للمته  ودفاعه طرح و  تتةحإذ  من ركائز حق الدفاع الأسااساةة،
 1.دون 

 شرحا شفواا أو كتابةا لأوجه الدفاع وأساانيده المرافعة من خلال )والمته (الممامييقدم  حيث      
أمام الممكمة، أما  يأخذ هذا المق صورتين إحداهما المرافعة الشفواة التي تعرض إذ ،أمام الممكمة

ز أوجه الدفاع اتأن تميجب كما  2،رى فهي صورة المرافعة الكتابةة التي تقدم إلى ممكمةالأخ
الشخصي   الاقتناعتكوان أثر في خاصة لما لها  3،جوهراة لتمقيق الغاية منهاالو  بالموضوعةة

    للقاضي.

                                                             
 .330المرجع السابق، ص  يوسافي مباركة، 1

 .251-252، المرجع السابق، ص بن داود حسين 2

المرجع  مي،ضمانا  الخصوم أثناء مرحلة المماكمة الجزائةة في التشراعين الوضعي والإسالا عمارة، عبد المميد 3
 .101ص ، السابق



 الباب الثاني إعمال مبدأ احترام حقوق الدف اع                                                 الفصل الثاني       
 

 
122 

من  فالأمر هنا يخضع إلى مجموعة، نموذج ممدد لمرافعةالتنبةه بأنه لا يوجد ينبغي إذ      
إذ  لتمقةقا  في الجلسةا لهتوصلت ا وذلك حسب طبةعة القضةة ومالعوامل لاختةار اتجاه معين، 

وتقدير  للوقائع والنصوص القانونةة المتعلقة بهاإعطاء تمليلا المته  وممامةه  هايماول من خلال
غلال تأكد من مدى مطابقتها أو عدم وجودها نهائةا واساتالظروف والملابسا  الممةطة بها، و 

والتمس من خلالها البراءة لفائدة الشك أو عقوبة مخففة إذا رأي أن الوقائع ثابتة في  ،عناصر الشك
 1حقه.

 ةفي الكلمة الأخير  ومحاميه حق المتهم  .3

قبل أن يكون المته  وممامةه آخر من يتكل   الجزائةة التشراعا لةه في أغلب المستقر عمن       
واعد عدم احترام ذلك وجه ، (من ق إ ج 344و ،464، 403قفل باب المرافعة في الدعوى)المواد 

ل  أن المشرع الجزائري  نجدلكن  2،الفة قاعدة جوهراة في الإجراءا لمخ بالنقضمن أوجه الطعن 
وان هذا الإجراء ، ول  يشترط تدلمقه في تناول الكلام في الأخير المته الممكمة على تنبةه يلزم 

 مدى رقابة عن أعمال الممكمة واطمئنان عنو نوع من جدية، لإضفاء علةه  ضمن ممضر الجلسة
  واكون ساببا في الطعن بالنقض. احترامها لمقوق الدفاع

ق الدفاع التي منمها المشرع اهتماما وطبقا لما تقدم، نجد أن المق في إبداء الأقوال من حقو       
وإبداء أوجهه دفاعه الذي يتخذ موقفا إيجابةا ضد ما نسب إلةه،  المته واساعا، نظرا لتعلقه بالمراة 

ليتمكن من مناقشتها في ظل إجراءا  قانونةة تقر له ذلك، إلا عليها تأثير خارجي بكل حراة ودون 
اتخاذ موقفا سالبةا اتجاه ما ورد ضده بللدفاع عن نفسه  المته أننا نجد في بعض الأحةان قد يلجأ 

إذا رأي مصلمته  ممارساة لمقه في عدم الإدلاء بأي تصراح أو التزامه الصمت، وأدلةمن اتهاما  
 تقتضي ذلك.

 
 

                                                             
 .534-532 ص على شملال، المرجع السابق، ص 1

 الجزائر، ،05 ، م ق، ع02/04/5330، صادر بتاراخ 12320قرار رق   الممكمة العلةا، الغرفة الجنائةة، 2
 ، م ق، ع02/04/5314، صادر بتاراخ 32110قرار رق   العلةا، الغرفة الجنائةة،الممكمة ، 300 :، ص5332

 .334، ص 5313 الجزائر، ،03
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 المطلب الثاني
 الحق في التزام الصمت

كما  ،في الدفاع تي تضمن له ممارساة حقهحق المته  في الصمت يعتبر من حقوق الدفاع ال      
 1.لمين ثبو  إدانته فةهافتراض البراءة  ضيقتتة البراءة التي تعد مبدأ دساتوري يقترن بقران

يبدي بها  يراد أن التي والطراقةالوقت  أن للمته  المق في أن يختار من المقرر قانونا،ف      
رأى  إذا أن يمتنع عن الإجابة،فله المق في إبداء أقواله والرد على الأسائلة الموجه إلةه أو  دفاعه،
لذلك لابد من  2،ضدهإدانة  قرانةك صمته اتخاذولا يجوز  ذا السلوك أكثر مناسابة لمصلمته،أن ه

ومعرفة مدي تمتع المته  بهذا  (الأولالفرع )تمديد ماهةة هذا المق باعتباره حقا من حقوق الدفاع
 .الثاني( الفرع) المق خلال مراحل الخصومة الجزائةة

 الفرع الأول
 الصمت التزام حق فيال ماهية

ولما كان المق في التزام الصمت منبثقا عن قرانة البراءة، فالمته  له المراة كاملة في اتخاذ       
 في التزام الصمت يعد المقي يراه ملائما للدفاع به عن نفسه إما بالرد أو الصمت، كما موقف الذ

 من أه  حقوق الدفاع المكرس من قبل المشرع الجزائري للوصول إلى المقةقة وتمقيق العدالة.
 در ما يضرها أن تعاقب شخصا برائاولأن العدالة لا يضرها أن يفلت المجرم من العقاب بق      

 فقد أقر  مختلف النصوص الدولةة والوطنةة وجوب احترام مبدأ حقوق الدفاع، الذي يقر بأحقةة
المفاظ على  المته  في الصمت، لذلك لابد من تمديد مفهوم هذا المق مع توضةح أهميته في

حقوق الدفاع)أولا(، مع تبةان الأسااس القانوني الذي يقوم علةه هذا المق لضمان تكراسه للشخص 
 المته  )ثانةا(. 

 
 

                                                             
1 Hervé Magloire MONEBOULOU MINKADA: La crise de la présomption 

d’innocence  regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la cour pénale 

internationale, juridical tribune, V 4, is 2, 2014, p 79-80. 
 

 .355، 523 ص ، صالمرجع السابقمممد خمةس،  2
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 الصمت التزامحق في الأولا: مفهوم             

اساتقر الفكر القانوني على أن للمته  حق مطلق في الدفاع عن نفسه بكل وسايلة يراها مناسابة       
فبين دور الجها  القضائةة المختصة في إثبا  التهمة والبمث عن الأدلة حتى لو التزم الصمت، 

ته ، أين المقترنة بها وصولا لكشف المقةقة، نجد بالمقابل التزامها باحترام حقوق الدفاع المكرساة للم
 حقا أصيلا من حقوق الدفاع. في التزام الصمت يعد المق

      الصمت التزام حق فيالتعريف   .1

إن المق في الصمت يكتسي أهمةة بالغة باعتباره إحدى أه  الضمانا  الإجرائةة المنبثقة عن       
لا يجوز فةه و يعد حق المته  في الصمت من النتائج الهامة لمبدأ افتراض براءة  ذال 1قرانة البراءة،

وفي غةاب التعراف القانوني لمق المته  في  2،الإجابة على الأسائلة الموجه إلةه ه علىإجبار 
اختلاف التعاراف الفقهةة ، فقد اتجه الفقه لوضع تعراف خاص به، الأمر الذي نتج عنه الصمت

 بهذا المق.لبةان المقصود 
فعرفه البعض بأنه: "تلك المراة المقررة للمته  بالامتناع عن الإجابة على الأسائلة الموجهة       

إلةه أو الإدلاء بأية معلوما  قد تؤدي إلى تأكيد إدانته أو حتى مجرد الاقتراب منها، أو تكشف 
كو  أمورا يفضل الاحتفاظ بسراتها، أو نزولا على اعتبارا  أخرى تفرض علةه تفضيل الس

 3والصمت على الإجابة أو المصارحة".
بأنه: "حراة الشخص المته  في الإجابة عما يوجه إلةه من أسائلة أو الامتناع  اعتبره ون آخر       

عن الإجابة، إذ أن القاعدة هي عدم إجبار الشخص على الكلام بأي وسايلة، لأن هذا حق من 
لاعتداء على المته  وحمله على الإجابة عن حقوق الإنسان، ومن ث  لا يجوز لأي جهة مخالفته با

الأسائلة، كما أن للمته  عدم الاساتمرار في الإجابة حتى لو أجاب على بعض منها كما أن له المق 

                                                             
 .13المرجع السابق، ص  عبد الرزاق تومي، 1

 .332المرجع السابق، ص  ساردار على عزاز، 2

، 03، ع 03للبنا ، م فهد هادي حبتور، حق المته  في الصمت، مجلة كلةة الدراساا  الإسالامةة والعربةة  3
 .131، ص 3052جامعة الأزهر، مصر، 
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في اختةار الوقت الذي يراه مناسابا فضلا عن الطراقة التي يبدي بها دفاعه فالمته  غير ملزم 
  1فقا لما تقتضةه مصلمته".بالدفاع عن نفسه لأنه يستفيد من حق الصمت وو 

بأنه: "مكنة أو ميزة السكو  أو الامتناع عن الإجابة على ما قد توجه للمته  واتجاه آخر قال       
 2من أسائلة بخصوص التهمة المنسوبة إلةه، دون أن يفسر صمته قرانة ضده".

الذي يمنح بموجبه وبناء على هذه التعاراف يمكن اعتبار هذا المق حقا من حقوق الدفاع        
للمته  اتخاذ موقفا سالبةا بعدم الإجابة عن الأسائلة، كلها أو بعضها والموجه إلةه بشأن التهمة على 

 أن لا يفسر موقفه هذا كدليل إدانة ضده.

 الصمت التزام في حقالأهمية   .2

لمته  المق لحماية لمقوق الدفاع، فإن  توفرالمختلفة  الجزائةة إذا كانت الدسااتير والتشراعا       
ومع ذلك  3المناساب للإجابة أو عدم الإجابة عن الأسائلة الموجهة إلةه،في الصمت واختةار الوقت 

 اختلف الفقهاء حول أهمةة هذا المق بين معارض ومؤاد له.

 الصمت التزامحق في لالمعارض لالاتجاه   1.2

المق بناء على حجج كثيرة، ترجح جانب الوصول إلى ذهب جانب من الفقه إلى انتقاد هذا       
المقةقة، وبالتالي كانت المجج  يعرف نتأساةسا على أن من حق المجتمع أ، الكشف عن المقةقة

 المقدمة كالآتي:
سائلة الأ عنلةس من المكمة والجائز ألا يرد المته  يرى أصماب هذا الاتجاه أنه   1.1.2

المنسوبة إلةه بغةة  الاتهاما كل  لإبعادن غرازة حب البقاء تدفعه إلى الرد أ، إذ إلةهالموجه 
 4تفنيذها.

                                                             
م  ،حولةةأنةس حسيب السيد المملاوي، نطاق حق المته  في الصمت خلال مراحل الدعوي)دراساة مقارنة(، مجلة  1

 .31ص  ،3052مصر،  ،الأزهرجامعة  ،22، ع 05
 .153المرجع نفسه، ص  2

، المركز القومي 05 والتمقيق في ضوء الفقه والقضاء، طإيهاب عبد المطلب، بطلان إجراءا  الاتهام  3
 .514، ص 3003للإصدارا  القانونةة، القاهرة، 

عمار عباس المسيني، ضةاء عبد الله الجابري، حق المته  بالصمت أثناء الاساتجواب، مجلة العلوم الإنسانةة، م  4
 .232،  ص 3050، جامعة بابل، العراق، 03 ، ع05
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الأسائلة  عنوعدم رده  المته  لالتزام الصمت بأن اختةار أصماب هذا الموقف يرى   2.1.2
من الإحساس بعدم وجود ما  ايخلق نوع ،جها  التمقيقطرف كلها أو بعضها من الموجه إلةه 

موقف لة تنفي ما يمةط به من أدلة الاتهام، الأمر الذي ساةكون له أثره على يستطةع تقديمه من أد
 1 .سالطة الاتهام

يذهب أصماب هذا الاتجاه إلى القول باساتمالة الاعتراف للمته  بهذا المق، وضرورة   3.1.2
تكراس المساواة بين مركز المته  والشاهد من حيث التزامه الكامل بالإدلاء بأقواله، ذاك أن 

 2المته  من شأنها أن تسهل الوصول إلى المقةقة. تصراما 
أن الصمت من الناحةة العملةة يكون غير مجد فالمته  يجب  يرى أصماب هذا الاتجاه 4.1.2

 3أن يتخذ موقفا صراما وواضما تجاه ما قدم ضده من ته  وأدلة، فإما أن يدحضها أو أن ينكرها.
 الصمت التزام حق فيلالاتجاه المؤيد ل  2.2

هناك اتجاه مؤاد له، يرى  ،المعارض لهذا المق أصماب الرأي إلةهخلاف ما ذهب على       
الذي  افتراض البراءة المبدأ العام فيمستندا في ذلك إلى ، لمته هذا المق لتكراس بضرورة 

 تكون حجج أصماب هذا الرأي كالآتي: وبهذا المفهوم، براءتهبتقدي  دليل المته  يلزم بمقتضاه لا 
من أسائلة طالما أنه  إلةهلمته  المق في التزام الصمت وعدم الإجابة على ما يوجه لإن   1.2.2

، فالمته  يختار بإرادته أن يجيب عن الأسائلة أو ألا يجيب عنها بعد غير ملزم قانونا بإثبا  براءته
 تقديره لموقفه ومصلمته في ذلك. 

ة المختصة أن تبني يرى أصماب هذا الاتجاه، أنه لةس من الجائز للجها  القضائة  2.2.2
اقتناعها بإدانة المته  على أسااس التزامه الصمت وعدم الإجابة عن الأسائلة الموجه إلةه، واعتبار 

 4 .منه طالما أنه غير ملزم قانونا بإثبا  براءتهأو اعترافا  ذلك إقرارا
ه أن أما بالنسبة للمساواة بين مركز المته  والشاهد في الدعوى، فيرى أصماب هذا الاتجا  3.2.2

المركز القانوني للمته  مختلف تماما عن المركز القانوني للشاهد، ذلك أن المته  يعد طرفا في 
الدعوى، وبالتالي فإن موقفه يتأثر حتما بما يدلى به من تصراما ، فله بذلك إما الإدلاء بأقواله أو 

                                                             
 .211الممادي، المرجع السابق، ص  خالد مممد على 1
 .311، ص المرجع السابقعباس فاصل ساعيد،  2
 .232عمار عباس المسيني، ضةاء عبد الله الجابري، المرجع السابق،  ص  3
 .211-212خالد مممد على الممادي، المرجع السابق، ص ص  4
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ثر بالأقوال التي قد التزام الصمت، في حين أن الشاهد لةس طرفا في الدعوى وبالتالي فهو لا يتأ
  1يدلي بها.
كما يذهب أصماب هذا الاتجاه أيضا، إلى القول بعدم وجود أي تعارض بين حق المته   4.2.2

في الصمت وبين حق المجتمع في الإثبا  والكشف عن المقةقة، لأن المق في الصمت يمثل أحد 
مظاهر حق المته  في الدفاع عن نفسه بالطراقة التي يراها مناسابة تمقةقا لمصلمته، خاصة وأن 

حقوق الدفاع يعد من المبادئ الأسااساةة المعترف بها في جمةع التشراعا  الوطنةة منها  مبدأ احترام
 2 والدولةة، بل وإحدى الدعائ  الرئةسةة التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائةة.

أن حق -المعارض والمؤاد –تجاهينمن خلال دراساة المجج المقدمة من كلى الا يتضح      
حقا أسااساةا من حقوق الدفاع المنصوص عليها في الدسااتير والمواثيق المته  في الصمت أصبح 

التي  الدفاع عن نفسه بكل الوساائلالمق في ومن ث  يكون بموجبه للمته  الدولةة لمقوق الإنسان، 
 عن طراق التزامه الصمت. حتى وإن كانتيراها مناسابة، 

ذلك ساواء كان  إكراه، ودون ضغط أسه وعلةه لابد من احترام طراقة المته  في الدفاع عن نف      
الاعتراف كما لا يجوز إرغامه على  أو غير مباشر من أجل المصول على الأدلة، امباشر  اضغط

ومبنةا على  يجب أن يكون حرا وعفواا وبمسب الأصل أن الاعترافذلك  3نفسه، أو الشهادة ضده
وسايلة من وساائل الدفاع وبالتالي للمته  فممارساة هذا الأخير لمقه في الصمت يعد  4قناعة المته ،

المق في التزام الصمت دون تفسير ذلك كقرانة ضده، بل إن عبء الإثبا  وكقاعدة عامة يقع 
 على عاتق جهة الاتهام.

 
 
 
 

                                                             
 .311عباس فاصل ساعيد، المرجع السابق، ص  1
 .211-212المرجع السابق، ص ص  خالد مممد على الممادي، 2

3 Lain-Guy Tchou sipowo: La cour pénale internationale et le secret de l'atténuation de 

la confidentialité au nom de l'impératif d'effectivité, Thèse doctorat, université Laval, 

Canada, 2014, p 57. 
4 Ottavio Quirico: Réflexions su le système du droit international pénal, Thèse 

doctorat, université Toulouse 1, France, 2005, p 10.        
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 الصمت التزام حق فيالأساس ثانيا: 

يتخذ المته  من خلال ممارساته لمقه في الصمت موقفا سالبةا تجاه ما يطرح علةه من أسائلة       
بخصوص التهمة المنسوبة إلةه، واستند في ذلك إلى العديد من المبادئ والنصوص القانونةة 

 الدولةة منها والوطنةة باعتبارها ضمانا لهذا المق. 

 ليالصمت على المستوى الدو  التزامحق في الأساس   .1

لمقوق  الدولةةالمواثيق جاء حق المته  في الصمت ضمن العديد من المواد التي تضمنتها       
أسااسايين من حقوق  حقينمستندة في ذلك على  ساواء كان ذلك بشكل صراح أو ضمنيالإنسان 
 .على الشهادة والاعتراف الإرغاموهما المق في افتراض البراءة والمق في عدم  الإنسان
 الإعلان العالمي لمقوق الإنسان ل  ينص ،فعلى مستوى الاتفاقةا  ذا  الطابع العالمي      

 وإنما أقره بشكل ضمني معتمدا على مبدأ في الصمت،المته  وصراح على حق  بشكل مباشر
لمفهوم الضمانا  الضروراة منه، الذي يعد أسااس  55/05 المادة طبقا لنصافتراض البراءة 

 يأتي على حق المته  في عدم الإدلاء بأي تصراح يكون في غير صالمه. لمقوق الدفاع، الذي
أكثر وضوحا في إقراره والاعتراف  لمقوق المدنةة والسةاساةةالخاص باالعهد الدولي جاء  بينما      

إكراه المته  على الشهادة  ز منه، التي تقضي بعدم جواز /54في المادة  بمق المته  في الصمت
 ضده نفسه أو على الاعتراف بالذنب، مما يضمن معه حق المته  في التزام الصمت. 

، فهي كسابقتها هناك من الاتفاقةا  ما جاء أما على مستوى الاتفاقةا  ذا  الطابع الإقلةمي      
وعدم مساهمته في تقدي  فيها هذا المق بشكل ضمني اساتنادا إلى مبدأ افتراض البراءة في المته  

أدلة إدانته، واعتبار المق في الصمت حقا ضروراا لضمان مماكمة عادلة للمته ، وهدا ما  أكد  
في المادة  الميثاق الإفراقي لمقوق الإنسان والشعوبمنها،  01في المادة  الاتفاقةة الأوربةة علةه

 منه. 2/05
والميثاق العربي لمقوق  منها، 08/02المادة  في الاتفاقةة الأمراكةةبالمقابل جاء  كل من       

على منه، أكثر وضوحا وتفصيلا في هذا الشأن، فبالإضافة إلى اساتنادها  51/01المادة  الإنسان
المبدأ في افتراض البراءة في المته  أكد  أيضا على ضرورة على عدم إرغام المته  على  نفس
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ذنبه، هذا احتراما لمقه في التزام الصمت وعدم الشهادة ضده نفسه أو إرغامه على الاعتراف ب
 إرغامه على الإدلاء بأي تصراح تمت أي ضغط كان. 

في ضوء النصوص الدولةة، العالمةة منها والإقلةمةة، اعترافا ولو ضمنةا فنلاحظ مما تقدم       
كراسا ه في الدفاع تهامة لمق وضمانة من حقوق الإنسان ااعتباره حقو مق المته  في الصمت ب

 لمماكمة عادلة.

 الصمت على المستوى الوطني التزامحق في الأساس   .2

التزاما بمختلف المواثيق الدولةة لمقوق الإنسان جاء  أغلب دسااتير وتشراعا  الدول       
 متضمنة لهذه المقوق)حقوق الدفاع( بما فيها حق المته  في الصمت على النمو المبين أعلاه.

نلاحظ تباينا فةما بين دسااتير الدول حول النص على هذا المق  الدسااتير،فعلى مستوى       
صراحة وإضفاء الصبغة الدساتوراة علةه، فعلى سابيل المثال ينص الدساتور المغربي في الفصل 

 1على حق المته  في الصمت صراحة. 11/03والدساتور المصري في المادة  32/02
ونذكر من الدسااتير الغربةة، الدساتور الأمراكي الذي أكد من خلال وثةقة المقوق لسنة       
على عدم جواز إجبار أي شخص في أي قضةة جنائةة أن  )التعديل الدساتوري الخامس(5325

التي يكون شاهدا ضد نفسه، وهو ما أكدته الممكمة العلةا الاتمادية الأمراكةة في قضةة "ميراندا" 
 2وجوب تنبةه المته  إلى حقه في الصمت وذلك بمجرد توقةفه من طرف الشرطة.إلى ر  أشا

كما نجد بالمقابل دول أخرى كثيرة لا تتضمن دسااتيرها مثل هذا المق، كما هو الشأن في       
 ألمانةا والبرازال وكذلك البعض من الدول العربةة مثل تونس، الأردن، لبنان وغيرها. و  فرنسا
ما في مختلف الدسااتير الجزائراة فرغ  عدم النص على هذا المق صراحة، إلا أننا نلاحظ أ      

تطورا في الاهتمام بمقوق المته  من حيث اعتباره برائا إلى غاية إثبا  إدانته من طرف جهة 
قضائةة مختصة مع توفير كل الضمانا  التي يتطلبها القانون، لكن دون تمديد لتلك الضمانا  

، كما أكده أيضا التعديل الدساتوري 5331، ث  التعديل الدساتوري لسنة 5313و 5321 رفي دساتو 
                                                             

على: "يجب إخبار كل شخص ت  اعتقاله، على الفور  3055من دساتور المغرب لسنة  32/03تنص المادة  1
من الدساتور  11/03وبكةفةة يفهمها، بدواعي اعتقاله وبمقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت...."، أما المادة 

ت وطأة فنصت على: "..وللمته  حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من ممتجز تم 3054المصري لسنة 
 شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول علةه"

2 Miranda v. Arizona, 384 u.s.436(1966): https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/ 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/


 الباب الثاني إعمال مبدأ احترام حقوق الدف اع                                                 الفصل الثاني       
 

 
122 

منه، حيث وفقا لهذه المادة يعتبر كل شخص برائا  11بصةاغة أكثر دقة في المادة  3051لسنة 
في إطار مماكمة عادلة أين تؤمن  -جهة قضائةة مختصة قانونا–حتى تثبت جهة نظامةة إدانته 

ضمانا  اللازمة للدفاع عن نفسه، وقد يفه  من هذا)كل الضمانا ( أن للمته  اتخاذ له فيها كل ال
إحدى النتائج  الذي  يعتبر سه حتى وإن كان ذلك التزام الصمتما يراه مناسابا للدفاع عن نف

 1.الطبةعةة لاحترام المق في قرانة البراءة
أما على مستوى التشراعا ، فجل التشراعا  الخاصة بالإجراءا  الجزائةة المقارنة تعترف       

بمق المته  في الصمت، بما فيها تلك التي لا تعترف بذلك صراحة في صلب دسااتيرها، فمن 
 التشراعا  العربةة التي تعترف بهذا المق، نذكر التشراع اللبناني الذي أكد على ذلك في أكثر من

منه( والتشراع  02/ 22/03،510، 45/03 مادة من قانون أصول المماكما  الجزائةة)المواد
من قانون المسطرة الجنائةة وكذلك التشراع العراقي في المادة  242/04المغربي في المادة 

من قانون أصول المماكما  الجزائةة، حيث تنص كلها صراحة على حق المته  في  531/05
 من ذلك وسايلة من وساائل الدفاع عن نفسه.الصمت وأن يتخذ 

ومن التشراعا  الغربةة، نذكر قانون الإجراءا  الجنائةة الفرنسي الذي منح لكل شخص       
مشتبه فةه كان أو متهما المق في ممارساة حقوق الدفاع ومنها حقه في التزام الصمت، مع إلزام 

وللمد من  2صمته هذا دليلا ضده من جهة، الجها  القضائةة المختصة باحترام ذلك دون أن يعتبر
وهو ما ذهبت إلةه ممكمة النقض الفرنسةة في  3تعسف القضاة تجاه هذا المق من جهة أخرى،

العديد من أحكامها مؤكدة على ضرورة احترام حق المته  في الصمت واعتباره حقا جوهراا من 
 4 حقوق الدفاع.

ت في التشراع البراطاني بواساطة قواعد الإرشاد التي كما ت  الإقرار بمق المته  في الصم      
تصدر عن القضاء البراطاني)القاعدة الخامسة( أين يلتزم بموجبها قاضي التمقيق بتنبةه المته  قبل 

                                                             
، دار النهضة العربةة، )دراساة مقارنة(المق في الصمت أثناء التمقةقا  الجنائةةخالد رمضان عبد العال سالطان،  1

 .533، ص 3003القاهرة، 
2 Carine COPAIN: Le silence du mis en cause au cours de la phase préparatoire du 

procès pénal en droit français, les cahiers de droit, vol 56, n° 3-4, septembre, décembre, 

2015, p p 346, 352. 
 .35، ص المرجع السابقعبد الرزاق تومي،  3

4 Cass. Crim,  25/04/2017,  n° 16-87518-Bull. Crim  n° 117, p 327.  

-Cass. Crim, 03/04/2013 n° 11-87333-Bull. Crim n° 72, p p 139-140. 
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الإدلاء بأقواله إلى أنه غير مجبر على قول أي شيء إلا إذا أراد ذلك بممض إرادته، وهو ما أكده 
الذي يلزم القاضي أيضا بتنبةه المته  لهذا المق  5334نظام العام لسنة قانون العدالة الجنائةة وال

 1 وعدم اعتبار صمته ساببا ودليلا ضده.
بالمقابل نجد من التشراعا  المقارنة الأخرى ساواء العربةة منها أو الغربةة لا تنص على حق       

المته  في الصمت ى حق المته  في الصمت، فنجد العديد من التشراعا  التي ل  تنص صراحة عل
وهناك من التشراعا  الغربةة التي ذهبت  2 ،الأردنيو ، السوري ، كالتشراع المصري أثناء اساتجوابه 

لأكثر من ذلك على غرار القوانين السواسراة التي ل  تقر بمق المته  في الصمت بل ألزمته 
 3بالإدلاء بتصراماته بمجة أن ذلك يساه  في إظهار المقةقة.

راح أثناء مرحلة وفي التشراع الجزائري، ت  إقرار حق المته  في الصمت بشكل مباشر وص      
قاضي التمقيق واجب تنبةه المته  إلى حقه في عدم الإدلاء بأي  عاتق علىالتمقيق، وإلقاء 

 من ق إ ج( 512، 500تمت طائلة البطلان)المادتين  تصراح مع التنواه عن ذلك في الممضر
علما  تضمين هذا المق خلالها بنص صراح خلاف مرحلة التمراا  الأولةة التي ل  يت  وذلك على

وهذا بموجب المادة  4،أن المشرع الجزائري يعاقب كل من يجبر شخصا على الكلام دون إرادته
 5من ق ع. 3مكرر 312

 
 
 
 

                                                             
خالد مممد على الممادي، حقوق وضمانا  المته  في مرحلة ما قبل المماكمة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  1

 .210-213، ص ص 3001مصر، 
، دار الثقافة، 5، ط-دراساة مقارنة-حسن الجوخدار، التمقيق الابتدائي في قانون أصول الممكما  الجزائةة 2

 .330-313، ص ص 3001عمان، 
 .130، ص المرجع السابقإدراس عبد الجواد عبد الله براك،  3
، ص 3051على أحمد رشيدة، قرانة البراءة والمبس المؤقت، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي رزو، الجزائر،  4

521. 
 100.000دج إلى  510.000سانة وبغرامة من  30سانوا  إلى  50على: "يعاقب بالسجن المؤقت من  تنص 5

يمارس أو يمرض أو يأمر بممارساة التعذيب من أجل المصول على اعترافا  أو معلوما  أو لأي دج كل موظف 
 سابب آخر".
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 الفرع الثاني 
 جزائيةالصمت خلال مراحل الدعوى ال التزامحق في ال

يمارس المته  حقه في ، أن للإنسان من المقوق الأسااساةةكمق عادلة المماكمة ال تقتضي       
التي تضفي نوعا من  1الدفاع بكل حراة، ولما كانت حقوق الدفاع هي مناط الدعوى الجنائةة،

 المساواة في بين جهة الاتهام والدفاع.
فطبقا لهذا، منح المته  المق في اتخاذ أي موقف يراه مناسابا للدفاع عن نفسه، حتى وإن       

تجاه ما ينسب وما يوجه إلةه من أسائلة، مكرساا بهذا حق من حقوق الدفاع المقررة التزام الصمت 
لمصلمته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي يقتضي البمث ومعرفة مدى احترام  تكراس حق في 

 .(اثانة)أو أثناء مرحلة المماكمة (،)أولالصمت الممنوح له ساواء في مراحل ما قبل المماكمةا

 الحق في التزام الصمت قبل المحاكمة  :أولا            

، واعد المق في التزام تمقيق مماكمة عادلة للمته  الدفاع وق الدساتوراة لمق قةمةال تقتضي        
أقر هذا المق  نفسه، لهذا نجد المشرع الجزائري  دفاعا عن لهالصمت من بين هذه المقوق المقررة 

 بشكل صراح أثناء مرحلة التمقيق.بشكل ضمني خلال مرحلة التمراا ، و 

  التحرياتمرحلة  أثناءالصمت  التزام الحق في  .1

 القضائةةراءا  التي ينفذها أعضاء الضبطةة التمراا  في مجملها، هي مجموعة من الإج      
تمهيدا لتمراك لأدلة بشأنها والبمث عن مرتكبيها فهي تستهدف البمث والتمري عن الجرائ  وجمع ا

 أو حتى قبلبدأ مهمتها بمجرد ارتكاب الجرائ  من ق إ ج(، حيث ت 53الدعوى العمومةة)المادة 
الإجراءا  أو بعضها إلا أن هذه  2ذلك )الشروع(، ومن ث  البمث عن الجناة وجمع الأدلة لإدانته ،

ينجر عنه سالب حراة فراد، كإجراء التوقةف للنظر الذي قد يكون فةه مساس مباشر بمراة الأ
بدأ الإجراء وتطبةقا لمفضمانا لعدم التعسف في اتخاذ هذا الشخص لمدة زمنةة يمددها القانون، 

الشرعةة، لا يجوز متابعة أي شخص ولا توقةفه أو حجزه إلا بعد توافر الشروط وفقا للإجراءا  

                                                             
 .43المرجع السابق، ص  أنةس حسيب السيد المملاوي، 1

2  Pierre BOLZE: Op. cit, p 25. 
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  المقررة له دفاعا نفسه   مع الالتزام بإخطاره بمجموع المقوق  ،من د ج( 13)المادة التي أقرها القانون 
 .)من ق إ ج 5مكرر 15المادة (يقع على عاتق الضبطةة القضائةة احترامها والتي

مكنه من ممارساة حقه في الدفاع المكفول يالمقوق هذه لاشك أن تمتع المشتبه فةه ب      
ل  ينص صراحة لا في الدساتور ولا إلا أن المشرع الجزائري من د ج(،  513/03دساتوراا)المادة 

في قانون الإجراءا  الجزائةة على حق المشتبه فةه في التزام الصمت خلال مرحلة التمراا  
الأولةة، كما لا نجد بالمقابل نصوصا تجبر أو تلزم الموقوف للنظر على الإدلاء بأقواله. ففي 
غةاب النصوص الصرامة بخصوص هذه المسائل، تقتضي المبادئ العامة أن يكون من حق 
المشتبه فةه أن يصمت وألا يجيب على الأسائلة الموجه إلةه كلها أو بعضها، دون أن يعتبر ذلك 

فبالإضافة إلى ضمان عدم التعسف بموجب النصوص الدساتوراة السالفة  1دليلا لإدانته،قرانة أو 
الذكر يفرض المشرع على ضابط الشرطة القضائةة العديد من القيود في التعامل مع المشتبه فةه 

 وذلك على النمو الآتي: 
 دون تمهلو  فوراه إعلاميجب على ضابط الشرطة القضائةة قبل تلقي أقوال المشتبه فةه،  1.1
في واكون له بعد ذلك اتخاذ أقواله إذا أدلى بها طواعةة ودون إكراه و  2المنسوب إلةه، التهمة بطبةعة

 3.  فقط الإشارة إلى ذلك في الممضرحالة التزامه الصمت، يت
يجوز لضابط الشرطة القضائةة إجبار المشتبه فةه على الإدلاء بأقواله في حالة التزامه لا  2.1
الفرنسي طبقا وهو ما ذهبت إلةه أغلب التشراعا  الغربةة، فالمشرع  4طائلة البطلان،تمت الصمت 

فرض على ضابط الشرطة القضائةة تمت طائلة البطلان من ق إ ج ف ي 12/05لنص المادة 
وهذا  5بأنه غير ملزم بالرد على الأسائلة الموجه إلةه، -بصورة واضمة وصرامة–تنبةه المشتبه فةه 

 6ما أيدته ممكمة النقض الفرنسةة في العديد من أحكامها.
 

                                                             
 .313-311المرجع السابق، ص ص ، 02ط ة، ضمانا  المشتبه فةه أثناء التمراا  الأولة أحمد غاي، 1

2 Jean LARGUIER: Op, cit, p 57. 
 .21، ص المرجع السابقعلى شملال،  3

 .21، ص المرجع نفسه 4

5 Loi n° 2011-392 du 14/04/2011, relative à la garde à vue, Le journal officiel, n° 89, 

15/04/2011. 
6 Cass. Crim, 31/05/2011, n° 10-88.809-Bull .Crim  n°001, p p 488-498. 

- Cass. Crim,  31/05/2011, n° 11-81.412-Bull .Crim  n°001, p p 488-504. 

- Cass. Crim, 08/07/2015 n° 14-85.699-Bull .Crim  n° 071, p 354. 
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لا يجوز لضابط الشرطة القضائةة المساس بالسلامة الجسدية أو المعنواة للمشتبه فةه   3.1
 1بغرض المصول على أي تصراح منه، وإن حصل ذلك يعتبر انتهاكا لمقه في التزام الصمت.

حتى ولو  ،في مواجهة الأسائلة الموجه إلةه في التزام الصمت وعلةه يكون للمشتبه فةه المق      
ل  يت  النص على ذلك بشكل صراح ومباشر، وهذا تكراسا لمراته في اتخاذ الموقف الذي يراه 

، ما دام أنه غير فهو حر في الإدلاء بأقواله أو الامتناع عن ذلك، عمناسابا لممارساة حقه في الدفا
 2ملزم قانونا بإثبا  براءته.

 التحقيق مرحلة أثناءالصمت  التزامالحق في   .2

الإدلاء بين  ،تامة أثناء اساتجوابهوبمراة  رختةاالاأقر  أغلب التشراعا  حق المته  في       
هو و  3،الموجه إلةه من طرف قاضي التمقيقسائلة الأالصمت وعدم الإجابة عن  بأقواله أو التزام

، الذي أقر للمته  المق في التزام الصمت (ق إ جمن  500المادة نفس موقف المشرع الجزائري )
د مثوله لأول مرة قاضي التمقيق عنالواجب إخطاره به من طرف واعتباره حقا من حقوق الدفاع 

  4.تمت طائلة البطلان بالممضرعن ذلك أمامه والتنواه 
مثول المته  للاساتجواب أول مره أمام قاضي التمقيق، يلتزم هذا الأخير بإعلامه بجمةع  فعند      

 حقوق الدفاع الممنوحة له من أجل ممارساة حقه في الدفاع، ومن بينها حقه في التزام الصمت
وبهذا يكون للمته  بعد إخطاره بهذا المق، مطلق المراة في الإدلاء بتصراماته حول التهمة 

إلةه بدون حضور ممامةه أو عدم الإدلاء إلا بعد حضور هذا الأخير إذا سابق له وأن  المنسوبة
اختار ممامةا، فإن ل  يرد الإدلاء بأي تصراح وطلب مهلة لإعداد دفاعه كان له ذلك أين تكون 

 5لقاضي التمقيق السلطة التقديراة في تمديد هذه المدة حسب ما يقتضةه السير المسن للتمقيق.
ذو  اإجرائة عملايعد أنه من حيث  عن باقي إجراءا  التمقيقما كان الاساتجواب يختلف ل      

لكنه من  تهدف جمع أدلة الاتهام ضد المته طبةعة مزدوجة، فهو إجراء من إجراءا  التمقيق يس
                                                             

 .553، ص المرجع السابقعبد الباساط جمعة المهدي،  1
، ص 3001أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، العراق، ، (دراساة مقارنة)رائد أحمد مممد، البراءة في القانون الجنائي 2

555. 
3 Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOI: Droit pénal général et procédure 

pénale, 17ed, D, Paris, 2009, p 359. 
 .12-11، ص ص المرجع السابقأحسن بوساقةعة، التمقيق القضائي،  4

 .23، ص المرجع السابقمممد حزاط،  5



 الباب الثاني إعمال مبدأ احترام حقوق الدف اع                                                 الفصل الثاني       
 

 
121 

، ففي هذه المالة يكون له لمته  فرصة الدفاع عن نفسهأخرى يعد إجراء للدفاع يتاح فةه لجهة 
، لأن ذلك يساعده على الاتزان والهدوء في حين حضور ممامةه التزام الصمت إلى المق في

إن كان صمته في المقةقة ما هو إلا و  1منه، إراديغير  عترافأي ا يمنع صدور  بما قدته، إجاب
اساتعمال لمق خوله له القانون، ومن هذا المنطلق على القاضي ألا يفسر صمت المته  كدليل 

 2إدانة.
وحرصا من المشرع الجزائري على احترام حق المته  في الصمت، فقد منع أي تأثير على      

ساواء كان ذلك باساتعمال  إرادة المته  خلال إخضاعه للاساتجواب من طرف قاضي التمقيق،
أسااليب المادية أو المعنواة من أجل التأثير على إرادته بغرض المصول على معلوما  منه، إذ 

  3كا لمقه في التزام الصمت المكرس له طبقا لمبدأ قرانة البراءة.يشكل ذلك انتها
خلال  تبنى وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وعلى عكس المرحلة السابقة     

أسااساةا من  امق المته  في الصمت، واعتباره حقموقفا واضما وصراما في إقراره ب مرحلة التمقيق
على  إلقاء عبء إخطاره بذلكفي الدفاع، مع  هممارساة لمق المته تع بها حقوق الدفاع التي يتم
واكون للمته  بعد هذا الإخطار كامل  الاساتجواب تمت طائلة البطلان،بقاضي التمقيق القائ  

المراة في الإدلاء بأقواله أو امتناعه عن التصراح ردا على الأسائلة الموجهة إلةه بخصوص التهمة 
   المنسوبة إلةه.

 ثانيا: الحق في التزام الصمت أثناء المحاكمة            

 إلىالإجراءا  الهادفة من  ةتشمل مجموع العمومةةالدعوى من مراحل آخر مرحلة كالمماكمة      
  4،هضد مساواء كانت لمصلمة المته  أ ،المقةقة إلىتدقيق وتممةص الأدلة في الدعوى وصولا 

                                                             
 .241، ص المرجع السابقحكة  مممد عثمان،  1
 .13، ص المرجع السابقعمارة فوزي،  2
رائد سالةمان الفقير، تطبيق مبدأ عدم تجرا  الذا  في الدعاوى الجنائةة في كل من الأردن والولايا  المتمدة  3

 .200، ص 3055، جامعة البلقاء، الأردن، 55، مجلة الواحا ، ع (دراساة مقارنة)والهند
، 3053واثبة داود السعدي، الوجيز في شرح قانون العقوبا  أصول المماكما  الجزائةة، مؤساسة حمادة، الأردن،  4

 .12ص 
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الجزائةة لجملة من القواعد الأسااساةة التي تهدف إلى إحاطة المماكمة  ومن هذا المنطلق تخضع
 1.افة حقوقه بما فيها حقه في التزام الصمتالمته  بك

تزداد أهميتها أكثر فأكثر أثناء المماكمة نظرا لاعتبارها حق المته  في الصمت حماية إن      
ك  أثناء المناقشا  وفي يجوز لقاضي الممرحلة مصيراة يتقرر من خلالها موقفه من الدعوى، إذ 

أن يرخص للمته   بتقدي   -إذا رأى لزوما لتقدي  إيضاحا  بشأنها من طرف المته –بعض الوقائع 
رأيه فيها إذا أراد ذلك، أما إذا التزم الصمت فلا يجوز للقاضي في هذه المالة أن يبني أي دليل 

  2.على إدانته بسبب اساتعماله لهذا المق
أغلب فقهاء القانون الجنائي إلى الإقرار بعدم إلزام المته  بالإجابة على ما يوجه حيث يتجه       

له من أسائلة ولا أن يفرض علةه تقدي  إثبا  براءته بناء على أسااس أحقيته في اختةار الوسايلة 
وبالتالي فلا يجوز لقاضي المك  أن يبنى أي دليل عند اساتعمال المته  لمقه في  3الملائمة لدفاعه،

ق إ ج، أنه لا يمنع من صدور حك  حضوري في حق من  242أوضمت المادة حيث  4،الصمت
المته  إذا التزم الصمت، إلا أنه يجوز للمته  التنازل عن اساتعماله لهذا المق والرد عن الأسائلة 

 الموجه إلةه إذا رأى مصلمة في ذلك.
ن طرف المته  إضعاف مركزه في أما من الناحةة العملةة، قد يترتب على التزام الصمت م     

تظل الأدلة  فإن امتنع ،عنهنفي التهمة تفنيد أدلة الاتهام و  عن إجابته يتمخضقد الدعوى ذلك أنه 
لا  "فإذا كان صمةح على المستوى النظري واساتنادا إلى المبدأ القائل أنه  في حقه دون نفي قائمة

 بةان" السكو  في معرض الماجة" يقال أيضا " إلا أنه على المستوى الواقعيينسب لساكت قول
 لدى قاضي المك  سالبيانعكاس بالتزامه الصمت قد يكون له  فالموقف السلبي الذي يتخذه المته 
امسن به سلكا إيجابةا يدافع به عن نفسه و للمته  أن يسلك ملذا يرى البعض أنه من الأفضل 

 5.مركزه

                                                             
 .213، ص المرجع السابق عبد المميد عمارة، 1
، الفصل 3054، المملكة المتمدة، 03 منظمة العفو الدولةة، دليل المماكمة العادلة المق في التزام الصمت، ط 2

 .525-520ص ص ، 51
، 55والقانون، ع ممدوح خليل البمر، نطاق حراة القاضي الجنائي في تكوان قناعته الوجدانةة، مجلة الشراعة  3

 .212، 211، ص ص 3004الإمارا  العربةة المتمدة،  جامعة الإمارا ،
 .232عباس فاضل ساعيد، المرجع السابق، ص  4
 .351–435، ص ص المرجع السابق مممود نجيب حسني، 5
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السابقة فإن مرحلة المماكمة تعد مرحلة مصيراة بالنسبة تمسك به خلال المراحل فإذا كان قد       
خاصة  1وعلةه يجوز له التزام الصمت مع إمكانةة اساتخلاص موقفا سالبةا ضده أثناء المماكمة، له،

 وع الجرائ  فةما إذا كانت جنايا يكون له دور نسبي بمسب ن 2أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي
لقاضي المك  بناء القدرة على تقية  وتممةص الأدلة المقدمة إلةه  إذ بموجبه يكون  3جنح ومخالفا ،

وما دار بشأنها من تصراما  ومناقشا  أمامه بغةة البمث عن المقةقة وتمقيق العدالة ومن ث  
بضرورة تسبيب  يلتزم  وبالمقابل 4،تكون له السلطة التقديراة الواساعة في أن يزن قوة أدلة الإثبا 

، ساواء أكان المك  بالإدانة مهما كان نوعها جنايا ، جنح، مخالفة ي حق المته الأحكام الصادرة ف
  5أو بالبراءة.

من حقوق الدفاع حقا  الدعوى العمومةةالتزام الصمت أثناء مراحل  فييعتبر حق المته  وعلةه      
سالطة الاتهام المامةة لمق الدولة في توقةع  فبين ،العادلةتعد الركيزة الجوهراة للمماكمة  التي

المراة الشخصةة تبرز حقوق الدفاع  نسان البراءة واحترامالعقاب وبين قداساة مبدأ الأصل في الإ
كافة الوساائل  ريوفالجزائري إلى تالمشرع  ، ولهذا لجأحق المته  في التزام الصمت خاصةعامة و 

 .مواجهة امتةازا  سالطة الاتهامفي من الدفاع عن نفسه  المته  التي تمكن
فقد ت  إقرار هذا المق تأساةسا على مبدأ قرانة البراءة التي تعفي المته  من تقدي  الدليل على      

موقفه في الدعوى وإلقاء عبء إثبا  ذلك على سالطة الاتهام، وجعل من هذا المبدأ قاعدة دساتوراة 
يعد ضمانة أسااساةة الذي حقوق الدفاع ا لمبدأ تراماح وهذاوالعمل على تكراسها،  الابد من احترامه

 .لعدالةلتمقيق ا
 

 

                                                             
1 Nicolas MOLFESSIS: Op, cit, p 323. 

 من قانون الإجراءا  الجزائةة الجزائري. 233و 202، 353المواد  2

، أطروحة دكتوراه، جامعة (دراساة مقارنة)بدر الدين يونس، سالطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي 3
 .23، ص 3054قسنطينة، الجزائر، 

، جامعة 53ع  ،03م الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي، مجلة العلوم الإنسانةة والاجتماعةة،العيد ساعادنة،  4
 .13-11، ص ص 3001باتنة، الجزائر، 

،  03 ع ،31م  عبد السلام بغانة، تسبيب الأحكام الجزائةة أو الضمان ضد التعسف، مجلة العلوم الإنسانةة، 5
 .233، ص 3054جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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 الثاني  بابال لاصةخ
احة من المواضيع التي لها مكانتها على الس ، أنهحقوق الدفاع إعمال لنا من خلال دراسة تبين   

مجموعة  يتحتى، إلا بتكريس لاالذي  الدفاع عن نفسه،المتهم في رتااهها الويي  أححيية الإجرائية، نظرا لا
 إجراءات.في مواجهة ما نسب إليه من اتهامات وما اتخذ ضده من  اللازمة والضروريةمن الحقوق 

ميه من درء التهمة مبدأ احترام حقوق الدفاع يقتضي تكريس ح  المتهم بنفسه أو بواسطة محاف      
له دستوريا، مما يستوجب على الجهات ، من خلال استعمال لحقه في الدفاع المكفول المنسوبة إليه

 حقه هذا ومنحه الوقت الكافي لإعداد دفاعه. القضائية المايل أمامها احترام

ح  أساسي وهو   -إما مااشرة أو أطريقة غير مااشرة-لدى وجب إعلام المتهم أالتهمة المنسوبة إلية    
يشترط و  فبدون هذا العلم لا يمكن للمتهم تقديم دفاعه، ،حقوق الدفاع الأخرى يبنى عليه ممارسة  جوهري و 

وإذا وجد عائقا حال دون ذلك، فح  المتهم في فهم التهمة وواضحة أطريقة مفهومة في العلم أن يكون 
 لحقوق الدفاع.  اواحترام  في الدفاعحماية لحقه  يستلزم الاستعانة أمترجم

مااشرة ل اتخاذ ما يراه مناساا من وسيلة للدفاع سواء أفيكون للمتهم صد ومناقشة التهمة، من خلا      
يتجه لعدم الإدلاء أحي إما و  تحت هائلة الاطلان وإكراه حرية ودون ضغط و أإرادة في الإدلاء أحقواله حقه 

دون اعتاار ذلك  في الدفاع حقهالوسيلة الأفضل في ممارسة  ه، إذا ما رأى أنتصريح أو التزام الصمت
 قرينة ضده.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــمـــاتـــخ  



 ةـــمـــاتـــخ

 

 
752 

 ةـــمـــاتـخـــ
تضمنت الدراسة موضوع من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإجرائية المتمثل في مبدأ      

فقد سعيت من خلال هذه الدراسة لتحديد ومحاولة حصر مختلف حقوق الدفاع احترام حقوق الدفاع، 
والتي لابد أن يتم  ،القضائيةللشخص محل المتابعة من طرف مختلف الجهات  إقرارهاالتي تم 

تسعي دائما الاتهام في مواجهته  سلطةاحترامها من طرف هذه الأخيرة تحت طائلة البطلان، مع وجود 
 .والمتمثل في النيابة العامة ،منه تحقيقا وحفاظا على المصلحة العامة للمجتمعلاقتصاص العقاب 

كالتشريع –لي أو الوطنيولقد لاقى مبدأ احترام حقوق الدفاع اهتمام واسعا سواء على الصعيد الدو      
 نبها عدفاعا وهذا حفاظا على منح حقوق الدفاع لكل شخص يكون محلا للمتابعة الجزائية -الجزائري 

على احترام افتراض البراءة فيه لحين صدور حكم نهائي باث في حقه، لما يضمنه هذا من  نفسه، بناء
النتائج  إلىتوصلت ا لموضوع مبدأ احترام حقوق ومن خلال دراستنتحقيق محاكمة جزائية عادلة، 

 : التالية
احترام مبدأ لضمانة أساسية ك-قرينة دستورية -قرينة البراءة تأكيد المشرع الجزائري على -

بالقانون  منهبالنص عليها ضمن قانون الإجراءات الجزائية بموجب تعديل المادة الأولى  حقوق الدفاع،
 .محاكمة عادلة ، وهذا تأكيد على ضمانها لتحقيق71-71 رقم

حفاظا على المتهم من توجيه  على إجراءات التحري والتحقيق، الطابع السري إضفاء   -
   . قانونابكل الوسائل والحقوق المقررة له  حقه في الدفاعلمع ضمان ممارسة  الأحكام المسبقة إليه،

وسيلة هامة ك ضده المتخذة لإجراءاتخلال ا الشخصي المتهم في الحضور حقتكريس  -
الفرصة لإبداء دفاعه  هإعطاءمع  الدفاع لإضفاء الثقة والاطمئنان على سلامتها،حقوق من وسائل 

 ها.بشأن
الحق في الاستعانة بمحام بالنسبة للمشتبه فيه الماثل أمام الضبطية تقرير المشرع الجزائري  -

وهذا تفعيلا لأهمية الاستفادة من  70-71بالأمر رقم  7مكرر 17لمادة القضائية بموجب تعديل نص ا
مع  مساعدة محام حتى قبل تحريك الدعوى حفاظا على حرية وحقوق الشخص المشتبه فيه، وتماشيا 

 .مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ثناءما هو أ
-أمام محكمة الجناياتمحامي مع المتهم الإجباري للحضور إقرار المشرع الجزائري ال -

نظرا لموقفه ، ذلك من قانون الإجراءات الجزائية 017لمادة طبقا ل-المخالفاتبخلاف محكمة الجنح و 
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أما خوفا من التأثير السلبي عليها،  (المحلفين) الحساس أمامها خاصة مع وجود التشكيلة الشعبية
نظر لوضعيته إذ أكد على ضرورة لله المشرع الجزائري إجراءات خاصة بالنسبة للحدث فقد أقر ل

 .حماية الطفلمن قانون  71لمادة طبقا ل حضور محام معه أثناء كل مراحل الدعوى 
، إذ لا يتم المتابعة والتحقيق والمحاكمةالتدرجي لحقوق الدفاع خلال مراحل إضفاء الطابع  -

طابع المحدود أثناء مرحلة التحريات التمتاز بمنحها للمتهم على درجة واحدة بل بشكل تدرجي، فهي 
للمتهم وتكتمل ممارستها أثناء مرحلة المحاكمة تهمة توجيه الرسمي لالفتتطور أثناء مرحلة التحقيق ب

 كم ضده إما بالإدانة أو البراءة.حاسمة في إصدار الحباعتبارها مرحلة 
ي الحق في الاطلاع على ملف الدعوى كحق من حقوق الدفاع لجزائر االمشرع  منح -

في  يترتبفمن قانون الإجراءات الجزائية،  771مادة دون المتهم طبقا لللممارسته من طرف محامي 
له ذلك، أن يفقد حقه في  في الحالات المقررةعدم استعمال المتهم لحقه في الاستعانة بمحام حالة 

فقط دون بما يحتويه  من طرف السلطات المختصة الإحاطةمع الاكتفاء بالاطلاع على ملف الدعوى 
 .الاطلاع عليه أو أخذ نسخة عنه

تعزيز مبدأ احترام حقوق الدفاع لضمان تحقيق محاكمة جزائية وقصد انطلاقا من هذه النتائج،    
ن كفيلة بتدارك النواقص وسد بعد الثغرات حفاظا على التوصيات لعلها تكو عادلة، ارتأينا أن نرفع هذه 

  :وحريات الأفراد من الانتهاك حقوق لتحقيق العدالة وحماية 
جانب ب لتواجده الحق في الاستعانة بمحام كحق دستوري، وهذا لجعله حقا إلزاميا إدراج -
التي في المسائل القانونية  متخصص، كونه عن نفسه في الدفاع ذا الأخيره حقل تفعيلاالمتهم 

 وذلك طيلة مراحل الدعوى الجزائية. ختصاص، الا منتستوجب شخصا 
من قانون  10مكرر والمادة  17ضرورة تعديل مصطلح "الاستجواب" المذكور في المادتين  -

المتمثلة في مرحلة  المرحلة ذهالإجراءات الجزائية بمصطلح "سماع" الذي يكون أنسب بالنسبة له
من اختصاص  يعتبر إجراء الاستجوابإن تكون سابقة عن تحريك الدعوى العمومية، و  التي التحريات

لازمة لصحته والتي لا تتوفر خلال هذه جهات التحقيق، والتي لابد من إحاطته بعديد من الضمانات ال
 .المرحلة

التي  من قانون الإجراءات الجزائية 70-71المعدلة بالأمر مكرر  17تعديل نص المادة  -
أقرت بحق المشتبه فيه في الاستعانة بمحامي خلال مرحلة التحريات، بجعل الاستفادة من هذا الحق 
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 ة القضائية لتقديم الاستشارات لهمنذ بداية توقيفه وتواجد معه أثناء سماعه من طرف ضابط الشرط
المتعلق  70-71من قانون رقم  15ل نص المادة وهذا تماشيا مع ما هو مقرر بالنسبة للحدث في ظ

 بحماية الطفل.
بإلزام  قانون الإجراءات الجزائيةمن  70-71المعدلة بالأمر  7مكرر 17تعديل نص المادة  -

على إحاطة المشتبه فيه بالوقائع المنسوبة إليه وعلى حريته في بنص صريح ضابط الشرطة القضائية 
 سماع تحت طائلة البطلان.بشأنها، والتنويه عن ذلك بمحضر  عدم الإدلاء بأي تصريح أو إقرار

المتعلقة من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأخيرة  7مكرر 17تعديل نص المادة  -
نهاية مدة التوقيف فقط، فحبذا لو  عندإجراءه يتم بإجراء الفحص الطبي للمشتبه الموقوف للنظر الذي 

حالة الصحية العلى يتم الاطمئنان  ه حتىبه في بداية التوقيف ونهايتالقيام المشرع الجزائري  يجيز
 17/02المادة نص ، وهذا تماشيا بما أخذ به بالنسبة للحدث في ظل اعدم المساس بهو  فيه للمشتبه

 من قانون حماية الطفل.
السابقة الذكر  7مكرر 17في المادة المنصوص عليها إعادة النظر في المدة القانونية  -

غير هذه المدة تعد ، إذ دقيقة 07التي لا تتجاوز  المشتبه فيه بمحاميه الزيارة واللقاء بينعلقة بمدة المت
بينهما  بشكل منفردجعل الزيارة مع ، دفاعلتحضير  للتشاور وتداول وجمع المعلومات الضرورية كافية
  على مرأى منهما لإضفاء سرية أكبر على هذا اللقاء. قضائيةحاجة لوجود ضابط الشرطة الدون 

إقرار الحق في الاستعانة بمحام كحق إلزامي خلال مرحلة التحقيق سواء كان وصف  -
الواقعة الإجرامية جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية التي تكون محلا للتحقيق، وهذا 

المتهم خلال هذه للخطر الذي يواجه  نظراالجزائية، من قانون الإجراءات  777بتعديل نص المادة 
المرحلة بما تتضمنه من إجراءات أكثر مساسا بحريته الشخصية، ونفس الأمر بالنسبة لمرحلة 

  .المحاكمة خاصة بالنسبة للوقائع المحالة لمحكمة الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية
من قانون الإجراءات  0مكرر 76بموجب المادة له تقييد سلطة قاضي التحقيق المخولة  -
إذا تعلق بنتائج غير جاهزة للنقاش بإصدار منع اطلاع محامي المتهم على ملف الدعوى بالجزائية 

 أمر مسبب قابل للاستئناف. 
إمكانية تنازل عن حقه في الاستعانة بمحام للمتهم الذي  الحق منح المشرع الجزائري  -

دون الاكتفاء - طلب نسخة عنهأن يضبط أو كاتب تحت رقابة  ى دعو ملف ال ىعلبنفسه الإطلاع 
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لممارسة حقه في الدفاع  وقائع وإجراءات وأدلةمن لإعلامه بما يحتويه -بإحاطته على ما يتضمنه
 بشكل فعال.

من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة  777إضافة للحقوق المقررة في نص المادة  -
عقوبة المقررة التكييف القانوني للوقائع المنسوبة إليه و الب ومحاميه المتهم إحاطةبضمانات "الاستجواب" 

لها، من أجل أن يكون عالما بموقفه منها، مما يساعده الأمر من الاستفادة من حقوق الدفاع المكرسة 
 له دفاعا نفسه خاصة الحق في الاستعانة بمحام.

 أو محاميه لمتهمالحق ل ، بإعطاءمن قانون الإجراءات الجزائية 771تعديل نص المادة  -
للقيام طرف قاضي التحقيق الحاجة لتصريح من دون  أثناء إجراء الاستجواب مباشر وجيه الأسئلةبت

موازنة لما هو جائز للنيابة العامة -بالمحضر تضمين الأسئلةالذي يمكنه رفض ذلك مع إمكانية -بذلك
 الساحة الإجرائية.  لإضفاء فعالية أكبر على ممارسة حقوق الدفاع على 

قرار الإمن خلال ، من قانون الإجراءات الجزائية 765المادة نص المشرع الجزائري لتعديل  -
التي تنظر أثناءها غرفة الاتهام في الدعوى جلسة ال الحق في حضوربشكل إلزامي لمتهم ومحاميه ل

 باعتبارها درجة ثانية للتحقيق. 
 إلا الله توفيقي وما به، المرتبطة العناصر بكل البحث هذا إحاطة في وفقت قد أكون  أن وآمل      

 أنيب. وإليه عليه توكلت
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 المراجعالمصادر و  قائمة

 باللغة العربيةأولا: 

I المصادر 

 القرآن الكريم .1

 النصوص القانونية .2

 الدساتير  .أ

 70/91/9116المؤرخ في  834-16رقم الصادر بالمرسوم الرئاسي  ،9116الدستور الجزائري لسنة   -
المؤرخ في  73-71المعدل والمتمم بالقانون رقم  74/91/9116، المؤرخة في 06العدد ،  ريدة الرسميةجال
المؤرخ في  91-74، والقانون رقم 98/78/1771، المؤرخة في 12العدد ، ريدة الرسميةجال، 97/78/1771
مؤرخ في  79-96 ، والقانون رقم96/99/1774، المؤرخة في 63العدد ، ريدة الرسميةجال، 92/99/1774
 .1796/ 73/ 90، المؤرخة في 98 العدد، ريدة الرسميةجال، 73/1796/ 76

 الإعلاناتالاتفاقيات و  .ب

 .96/91/9166لسياسية لسنة االدولي الخاص بالحقوق المدنية و العهد   -
 .78/99/9127لسنة  الإنسانالاتفاقية الأوربية لحقوق   -
 .11/99/9161لسنة  الإنسانالاتفاقية الأمريكية لحقوق   -
 .16/76/9149الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة   -
 .13/72/1778الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة   -
 .97/91/9148لمناهضة التعذيب لسنة اتفاقية الأمم المتحدة   -
 .97/91/9184لسنة  الإنسانلإعلان العالمي لحقوق ا  -

  القوانين .ج

العدد ، ريدة الرسميةجال، 74/76/9166المؤرخ في  922/ 66الصادر بالأمر قانون الإجراءات الجزائية   -
ريدة جال، 13/70/1792المؤرخ في  71-92رقم المعدل والمتمم بالأمر  97/70/9166، المؤرخة في 84

ريدة جال، 10/73/1790المؤرخ في  70-90رقم والقانون ، 13/70/1792، المؤرخة في 87 العدد، الرسمية
 .11/73/1790، المؤرخة في 17 العدد، الرسمية

، 81العدد ، ريدة الرسميةجال، 74/76/9166المؤرخ في  926/ 66قانون العقوبات الصادر بالأمر   -
ريدة جال، 97/99/1778المؤرخ في  78/92القانون رقم المعدل والمتمم ب 99/76/9166المؤرخة في 
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ريدة جال، 78/71/1798المؤرخ في  79-98قانون رقم و  97/99/1778المؤرخة في  ،09العدد ، لرسميةا
 .1798/ 96/71، المؤرخة في 70 العدد، الرسمية

ريدة جال ،76/71/1772المؤرخ في  78-72رقم  تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قانون  -
، 37/79/1794المؤرخ في  79-94المتمم بالقانون رقم  ،93/71/1772، المؤرخة في 91 العدد، الرسمية

 .37/79/1794، المؤرخة في 72الجريدة الرسمية، العدد 
، 98العدد ، ريدة الرسميةجال، 17/71/1776المؤرخ في  76/79قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم   -

  .74/73/1776المؤرخة في 
، 19العدد ، ريدة الرسميةجال، 12/71/1774المؤرخ في  71-74قم ر  الإجراءات المدنية والإدارية قانون   -
13/78/1774. 

، المؤرخة في 92العدد ، ريدة الرسميةجال، 12/71/1771المؤرخ في  71/71قانون المساعدة القضائية رقم   -
 ،60العدد ، الجريدة الرسمية، 72/74/9109المؤرخ في  20-09رقم المعدل والمتمم للأمر  ،74/73/1771

 .90/74/9109المؤرخة في 
، المؤرخة 22العدد ، ريدة الرسميةجال، 11/97/1793المؤرخ في  93/70قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم   -
 .37/97/1793في 

، المؤرخة في 31العدد ، الرسميةريدة جال، 92/70/1792المؤرخ في  91-92رقم  حماية الطفل قانون   -
91/70/1792. 

 الاجتهاد القضائي   .3

 .9141، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .9141، لسنة 71المجلة القضائية، العدد  -
 .9117، لسنة 73المجلة القضائية، العدد  -
 .9117، لسنة 78المجلة القضائية، العدد  -
 .9113،  لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .9118، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .9112، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1777، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1779، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1771، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1776، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1770، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
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 .1774، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1774، لسنة 71المجلة القضائية، العدد  -
 .1771، لسنة 71المجلة القضائية، العدد  -
 .1797، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1799، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
 .1791، لسنة 71المجلة القضائية، العدد  -
  .1793، لسنة 79المجلة القضائية، العدد  -
  .1793، لسنة 71المجلة القضائية، العدد  -
  .1798، لسنة 71المجلة القضائية، العدد  -

 القواميسالمعاجم و   .4

 .1774، عالم الكتب، القاهرة، 79الطبعة ، 79 المجلدأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة،  -
 .9126، دار الصادر، بيروت، 91المجلد جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،  -
 .9146محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  -

II  المراجع 

 الكتب   .1

، دار النهضة العربية، 79بعة طالإبراهيم حامد الطنطاوى، التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية،  -
 .1777-9111القاهرة، 

 .1799، دار هومة، الجزائر، 91، الطبعة 79الجزء أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  -
 .1791، دار هومة، الجزائر، 99أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة  -
 .1798، دار هومة، الجزائر، 99الطبعة أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي،  -
، دار هومة، الجزائر، 71أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية)دراسة مقارنة(، الطبعة  -

1772. 
أحمد حامد البدري محمد، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية، منشأة المعارف،   -

 .1773الإسكندرية، 
ي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد فتح -

9113. 
 .1771القاهرة،  ، دار الشروق،71أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة   -
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ديوان المطبوعات ، 71الجزء ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  أحمد شوقي الشلقاني، -
 .9111، الجزائر، الجامعية

، ديوان 71، الجزء 78الطبعة مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  أحمد شوقي الشلقاني، -
 .1774المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ديوان ، 71 الجزء ،72الطبعة مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  أحمد شوقي الشلقاني، -
  .1797المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، المركز القومي 79أحمد عبد اللاه المراغي، حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي)دراسة مقارنة(، ط  -
 .1796للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 .1773أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر،  -
 .1772، أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، دار هومة، الجزائر -
 .1790، دار هومة، الجزائر، 73الطبعة أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،  -
عبد الجواد عبد الله بريك، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دار الجامعة الجديدة للنشر،  إدريس -

 .1772الإسكندرية، 
إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، المركز القانوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائية، دار الجامعة  -

 .1774الجديدة، الإسكندرية، 
الدفاع عن المتهم بالأصالة أو بالوكالة وجزاء الإخلال به، المكتب الجامعي الحديث، أمير فرج يوسف،  -

 .1774، الإسكندرية
 .1772إيمان محمد على الجابري، يقين القاضي الجنائي)دراسة مقارنة(، منشأة المعارف، الإسكندرية،   -
 .1792ة العربية، القاهرة، إيهاب طلعت يوسف، مبدأ حياد القاضي الجنائي)دراسة مقارنة(، دار النهض -
، المركز القومي 79الطبعة في ضوء الفقه والقضاء،  والتحقيق الاتهامإيهاب عبد المطلب، بطلان إجراءات  -

 .1771للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 .1771، المركز القومي، مصر، 79الطبعة عبد المطلب، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي،  إيهاب -
بسمة معن محمد ثابث، مبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة،  -

 .1792-1798الإسكندرية، 
للاتصال والنشر، ، المؤسسة الوطنية 79الجزء القضائي في المواد الجزائية،  الاجتهادجيلاني بغدادي،  -

 .9116الجزائر، 
 .9111، ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر79الطبعة ، (مقارنة دراسة )جيلالي بغدادي، التحقيق -
 .9116بكار، حماية حق المتهم من محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  حسن حاتم -
 .1772، الإسكندريةحاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف،  -
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خالد رمضان عبد العال  .1770، الإسكندريةحاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجزائية، منشأة المعارف،  -
 .1771سلطان، الحق في الصمت أثناء التحقيقات الجنائية)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .1774منشأة المعارف، الإسكندرية، ، (دراسة مقارنة)خير أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان -
ري، منشورات درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائ -

 .1773عشاش، الجزائر، 
، دار الجيل للطباعة، مصر، 90 الطبعةالجنائية في القانون المصري،  الإجراءاترؤوف عبيد، مبادئ  -

9141. 
 .1797، دار الألمعة، قسنطينة، 79الطبعة غسمون، الحق في محاكمة عادلة، رمضان  -
 .1797، دار الكتب القانونية، مصر، (دراسة مقارنة)سردار على عزيز، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم -
العربية، ، دار النهضة 79الطبعة ، (دراسة مقارنة)سعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم في الاستعانة بمحام -

 .1772القاهرة، 
 .1776دار الهدى، الجزائر،  ،79 الجزء سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، -
 .9117سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -
 .1798 الجزائر،، دار الخلدونية، 78الطبعة طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية،  -
 .9116عبد الحميد الشواربي، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -
الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري،  قعبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء التحقي -

  .9114، دار المحمدية، الجزائر، 9الطبعة 
عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلامي، دار  -

 .1797الخلدونية، الجزائر، 
 .1797ون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القان -
 .1792عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر،  -
، دار بلقيس، الجزائر، 71عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة  -

1796. 
، دار بلقيس، الجزائر، 73عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة  -

1790  . 
، دار بلقيس، الجزائر، 78عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة  -

1794-1791. 
 .1771جراءات الجزائية، دار هومة، الجزائر، عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإ -
 .1778عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار هومة، الجزائر،  -
 .1792عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار هومة، الجزائر،  -
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 .1794-1790، دار هومة، الجزائر، 71، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، الجزء عبد الله أوهايبية -
، دار الثقافة، عمان، 79الطبعة (، مقارنة )دراسةعبد الله ماجد العكايلة، الوجيز في الضبطية القضائية -

1797. 
لخميسي، السياسة العقابية في لجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة،  عثامنية -

 .1791الجزائر، 
 .9116خليل، اعتراف المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، مصر،  عدلي -
زين  ، منشورات79 الطبعةعلى إبراهيم، قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديدة،  -

 .1772الحقوقية، لبنان، 
، دار هومة، الجزائر، (الاستدلال والاتهام)على شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -

1796. 
، دار هومة، 71الطبعة ، (التحقيق والمحاكمة)على شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -

 .1796الجزائر، 
، 73، دار هومة، الطبعة (الاستدلال والاتهام)على شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -

 .1790الجزائر، 
، دار هومة، 73، الطبعة (التحقيق والمحاكمة)على شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -

 .1790الجزائر، 
، المؤسسة الجامعية للدراسات، 79الطبعة على محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  -

  .1778بيروت، 
 .1774عماد الفقي، المسؤولية الجنائية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مصر،  -
، 79الطبعة ، (دراسة مقارنة)عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية -

  .1797جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 79، الطبعة (عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري)دراسة مقارنة -

1797. 
 .1772حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة، عمان، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي،  -
 .9111القانونية، مصر،  للإصدارات الفنيعمرو عيسى الفقي، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المكتب  -
 .1798أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، دار بلقيس، الجزائر،  احترامغلاي محمد،  -
 .1799الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار الخلدونية،  ،حسين فريجة محمد هشام وفريجة -
 .1792، دار هومة، الجزائر، 71الطبعة قادري أعمر، أطر التحقيق،  -
 .1770، مكتب التفسير للنشر، العراق، 79الطبعة الجنائي بالوسائل العلمية،  الإثباتكوثر أحمد خالند،  -
 .1776محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم، الجزائر،  -
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 .1798دار هومة، الجزائر،  ،78الطبعة  ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري محمد حزيط،  -
 .1792، دار هومة، الجزائر، 97 الطبعةالجزائية،  تمحمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءا -
 .1779محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، منشأة معارف، الإسكندرية،  -
  .1776، منشأة المعارف، الإسكندرية، 71المتهم في الدفاع، الطبعة محمد خميس، الإخلال بحق  -
محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -

1791. 
، دار 79محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة  -

 .1772الثقافة، عمان، 
 .1772محمد على سالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان،  -
، 79الجزء ، 79 الطبعةمحمد محده، ضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد البربري حتى الاستقلال،  -

 .9119دار الهدى، الجزائر، 
، دار الهدى، الجزائر، 71الجزء  ،79الطبعة ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، محمد محده -

9119-9111.  
مليلة، الجزائر،  ، دار الهدى، عين73 الجزء، 79 الطبعةلتحقيق، ضمانات المتهم أثناء ا محمد محده، -

9119 – 9111. 
، مكتبة المعارف للنسر والتوزيع، 79 الطبعة، 71 المجلدمحمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبو داود،  -

 .9114الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .9114محمود توفيق اسكندر، المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤولية، دار المحمدية العامة، الجزائر،  -
 .9114ممدوح خليل بحر، أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة، عمان،  -
، دار 79الطبعة ، (دراسة مقارنة)محمود صالح العادلي، النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي -

 .1772، الإسكندريةالفكر الجامعي، 
 .9141محمود نجيب حسني، شرح القانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
  .9111الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، الدستور القانون  -
 .1777معراج حديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
، 1798، المملكة المتحدة، 71منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة الحق في التزام الصمت، الطبعة  -

 .96الفصل 
 .الجزائرية للمجلات، الجزائر، ب ت، 71 الجزءمولاي ملياني بغدادي، المحاماة في الجزائر،  -
  .9111مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -
، دار الثقافة، 79 الطبعةنايف بن محمد السلطان، حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي،  -

 .1772عمان، 
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، (دراسة مقارنة)ناينتي ناين أحمد الدسوقي عبد السلام، الحضور الاعتباري للمتهم أمام المحكمة الجنائية -
 .1778، دار النهضة العربية، مصر، 79الطبعة 

، دار 79الطبعة ، 79الجزء القضائي،  الاجتهاد جراءات الجزائية الجزائري على ضوءنجيمي جمال، قانون الإ -
 .1796-1792هومة، الجزائر، 

، دار 71الطبعة  ،71الجزء  ئي،القضا الاجتهادنجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء  -
 .1796هومة، الجزائر، 

دار ، 73، الطبعة 79الجزء نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،  -
 .1790هومة، الجزائر، 

، دار 73الطبعة ، 71الجزء نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،  -
 .1790هومة، الجزائر، 

 .1797، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 79الطبعة نسرين عبد الحميد نبيه، مرحلة المحاكمة،  -
، دار هومة،  79الجزء ، (النظرية العامة للإثبات الجنائي)ات في الإثبات الجنائينصر الدين مروك، محاضر  -

 .1770الجزائر، 
ثالي والنمط الواقعي، دار الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط الم وق قهلالي عبد اللاه أحمد، ح -

 .1777العربية، القاهرة، النهضة 
 .1770 سكندرية،الإوائل أنور بندق، حقوق المتهم في العدالة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،  -
 الأردن،المحاكمات الجزائية، مؤسسة حمادة،  أصولواثبة داود السعدي، الوجيز في شرح قانون العقوبات  -

1791. 
وهاب حمزة، الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق في التشريع الجزائري، دار  -

 .1799الخلدونية، الجزائر، 
 .1792يوسف دلاندة، الوجيز في شرح قانون المساعدة القضائية، دار هومة، الجزائر،  -
 .1776، دار هومة، الجزائر، 71الطبعة يوسف دلاند، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة،  -

 الأطروحات الجامعية  .2

، مدى احترام حقوق الإنسان عند مكافحة جرائم الإرهاب، أطروحة دكتوراه، المهديعبد الحميد العدل  المهدي -
 .جامعة المنصورة، مصر، دت

عبد المالك نادية، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه،  آيت -
 .1798 الجزائر، جامعة تيزي وزو،

، أطروحة دكتوراه، جامعة (دراسة مقارنة)بدر الدين يونس، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي -
 .1798قسنطينة، الجزائر، 
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، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي (دراسة مقارنة)براهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري  -
 .1791 الجزائر، وزو،

-1791الجزائر، بوزديري مختارية، التنفيذ العقابي في التشريع الجزائري، أطروجة دكتوراه، جامعة سعيدة،  -
1717. 

حكيم محمد عثمان، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي فئ ضوء حقوق الإنسان، أطروحة  -
 .1798دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 

حمو بن براهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، جامعة  -
 .1792-1798 الجزائر، بسكرة،

لد محمد علي الحمادي، حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة، أطروحة دكتوراه، جامعة خا -
 .1774 مصر، القاهرة،

 .1792-1797 الجزائر، خطاب كريمة، قرينة البراءة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، -
 .1776دكتوراه، جامعة بغداد، العراق، ، أطروحة (دراسة مقارنة)رائد أحمد محمد، البراءة في القانون الجنائي  -
شهيرة بولحية، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة الدكتوراه، جامعة بسكرة، الجزائر،  -

1792-1796. 
، أطروحة دكتوراه، (دراسة مقارنة)طارق محمد الديراوي، ضمانات المتهم وحقوقه في قانون الإجراءات الجزائية -

  معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، مصر،  دت.
عبد الباسط جمعة المهدي، حقوق المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات في القانون الليبي، أطروحة  -

 .1799مصر، ، الإسكندريةدكتوراه، جامعة 
محمد بن  الإمام، أطروحة دكتوراه، جامعة (دراسة مقارنة)الجنائيةثبات الدعوى إعبد الله بن سعيد أبو داسر،  -

  .1791-1799سعود الإسلامية، السعودية، 
عبد الله بن سعيد فهد الدوه، المحاكم الخاصة والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم، أطروحة دكتوراه، جامعة  -

 .1797، ضنايف العربية للعلوم الأمنية، الريا
، أطروحة (دراسة مقارنة)، دور النيابة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائيةعثامنية كوثر -

  .1798-1793 الجزائر، دكتوراه، جامعة بسكرة،
 .1797-1771الجزائر، عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة الدكتوراه، جامعة قسنطينة،  -
 .1793 الجزائر، بسكرة،طروحة دكتوراه، جامعة فريدة بن يونس، تنفيذ الأحكام الجنائية، أ -
  .1796الجزائر، ، 9جامعة الجزائرلالو رابح، الشهادة في الإثبات الجزائي، أطروحة  دكتوراه،  -
لدغش سليمة، دور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان،  -

  .1798-1793الجزائر، 
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قطب إبراهيم، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، محمد رشاد  -
  .1799مصر، 

استخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاقتها بالكشف عن الجريمة، أطروحة دكتوراه، محمد فريج العطوي،  -
 .1771جامعة مؤتة، الأردن، 

، أطروحة دكتوراه، (دراسة مقارنة)محمد يوسف بن حماد، حقوق وضمانات المتهم في مراحل الدعوى الجنائية -
 .1799 مصر، جامعة القاهرة،

دراسة )ممدوح رشيد الرشيد العنزي، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في النظام السعودي -
 .1771، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، (مقارنة

 الإسلاميةبين الشريعة  الابتدائينهاد فاروق عباس محمد، الحماية الجنائية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق  -
 .1777 مصر، حة دكتوراه، جامعة القاهرة،والقانون الوضعي، أطرو 

-1792، الجزائر، 9ة دكتوراه، جامعة الجزائريوسفي مباركة، حقوق الدفاع في المسائل الجزائية، أطروح -
1796. 

 المقالات العلمية   .3
 ، العدد 71المجلد  العيد سعادنة، الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، -
 .1774باتنة، الجزائر، ، جامعة 91

أنيس حسيب السيد المحلاوي، نطاق حق المتهم في الصمت خلال مراحل الدعوي)دراسة مقارنة(، مجلة   -
 .1790مصر،  ،الأزهرجامعة  ، 33، العدد 79المجلد  ،حولية

مركز بحوث شرطة ، 08 العدد، 91المجلد ، يمان محمد الجابري، الأمر الجزائي، مجلة الفكر الشرطيإ -
  .1797 الشارقة، الإمارات،

بباح إبراهيم، الإفراج المشروط آلية لإعادة إدماج المحبوسين في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث  -
 .1794 الجزائر، ، جامعة مسيلة،79 العدد، 73المجلد للدراسات القانونية والسياسية، 

أطروحة دكتوراه، جامعة ، (دراسة مقارنة)بدر الدين يونس، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي -
 .1798قسنطينة، الجزائر، 

المجلة الأكاديمية للبحث رها في تكريس المحاكمة العادلة، بن داود حسين، فعالية الحق في الدفاع ودو  -
 .1796 الجزائر، جامعة بجاية،، 79 العدد، 70 المجلدالقانوني، 

فيصل، الأمر الجزائي كآلية مستحدثة للمتابعة الجزائية في التشريع الجزائري، المجلة الأكاديمية  بوخالفة -
 .1796 الجزائر، بجاية،لة مج، 71 العدد، 98 المجلدللبحث القانوني، 

، 99 العدد ،71المجلد  جنيدي مبروك، الرقابة الدولية على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، مجلة المفكر، -
  .1798 الجزائر، جامعة بسكرة،
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، 78 المجلدحدادي رشيدة، النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية، مجلة القانون والعلوم السياسية،  -
 .1794 الجزائر، ، جامعة النعامة،71 العدد

المجلد  القضائي،قاضي، مجلة الاجتهاد حسينة شرون، ضرورة تدعيم مبدأ مجانية القضاء لكفالة الحق في الت -
 .1793، الجزائر، جامعة بسكرة، 71 العدد ،76

دايخ سامية، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب أمام قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات الجزائية  -
، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران 79 العدد ،76المجلد  الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية،

 .1796 الجزائر، ،9
رائد سليمان الفقير، تطبيق مبدأ عدم تجريم الذات في الدعاوى الجنائية في كل من الأردن والولايات المتحدة  -

 .1799، جامعة البلقاء، الأردن، 99 العدد، مجلة الواحات، (دراسة مقارنة)والهند
 ، جامعة بسكرة،99 ، العدد71مجلد الزرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر،  -

  .1798 الجزائر،
زياني عبد الله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مجلة حقوق  -

 .1790 الجزائر، ، جامعة مستغانم،71 العدد، 71 المجلدالإنسان والحريات العامة، 
، 38 العدد ،98المجلد  الجزائية بين القاعدة والاستثناء، مجلة الحقيقة،زينب بوسعيد، علانية المحاكمة  -

 .1792 الجزائر، جامعة أدرار،
، جامعة محمد 72 العددشهيرة بولحية، حق المتهم في الدفاع أمام القاضي الجنائي، مجلة المنتدى القانوني،  -

 .1793 الجزائر، خيضر، بسكرة،
، باقر موسي سعيد، الضمانات الدولية للمتهم في مرحلة المحاكمة، مجلة المحقق الحلي صدام حسين الفتلاوي  -

 .1792امعة بابل، العراق، ، ج79 العدد، 70 المجلدللعلوم القانونية والسياسية، 
،  72 العددعادل مستاري، دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي، مجلة المنتدى القانوني،  -

 .1793، الجزائر، سكرةجامعة ب
، جامعة 31 دالعد، 99 المجلدعباس فاضل سعيد، حق المتهم في الصمت، مجلة الرافدين للحقوق،  -

  .1771الموصل، العراق، 
 عن طريق المساعدة القضائية، مجلة الاجتهاد القضائي، التقاضيعبد الحليم بن مشري، كفالة الحق في  -

  .1793، الجزائر، جامعة بسكرة، 71 العدد ،76المجلد 
المجلد اث، حمجلة دراسات وأبعبد الرزاق تومي، حق المتهم في الصمت بين القانون والممارسة القضائية،  -
 .1790، جامعة الجلفة، الجزائر، 10 العدد، 71

 ،12المجلد  عبد السلام بغانة، تسبيب الأحكام الجزائية أو الضمان ضد التعسف، مجلة العلوم الإنسانية، -
 .1798جامعة قسنطينة، الجزائر،  ،71العدد 
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 المجلدت المراقبة )التوقيف للنظر(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، حعبد الله أوهايبية، الحجز ت  -
 .9112 ، جامعة الجزائر، الجزائر،78 العدد، 31

جواب، مجلة العلوم عمار عباس الحسيني، ضياء عبد الله الجابري، حق المتهم بالصمت أثناء الاست -
  .1797، جامعة بابل، العراق، 71 العدد، 79 المجلد، الإنسانية

 المجلد، مجلة آفاق علمية، 92/91عمر سدي، الضمانات المقررة للأحداث للموقوفين للنظر وفق القانون  -
 .1794، جامعة تمنراست، الجزائر، 71العدد ، 97

فريحة محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مجلة المفكر،  -
 .1798بسكرة، الجزائر، ، جامعة 97 ، العدد71المجلد 

، 71 المجلدفهد هادي حبتور، حق المتهم في الصمت، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات،   -
 .1790الأزهر، مصر، جامعة ، 71 العدد

المجلد فيصل رمون، الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  -
 .1792الجزائر، ، ورقلة جامعة، 93 ، العدد70

العدد ، 90المجلدث القانوني، حقبايلي طيب، الوساطة الجزائية في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية للب -
 .1794، جامعة بجاية، الجزائر، 79

تنظيم السجون  المتضمن 79-94قتال جمال، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وفقا لمقتضيات قانون رقم  -
، 79 العدد، 78 المجلدللمحبوسين، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية،  يالاجتماعوإعادة الإدماج 

 .1717عة تندوف، الجزائر، جام
والإنسانية،  الاجتماعيةلريد محمد أحمد، احترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة، الأكاديمية للدراسات  -

 .1794، جامعة شلف، الجزائر، 79العدد ، 97 المجلد
نور الدين، حقوق الدفاع في الخصومة الجزائية، مجلة الباحث للدراسات  بوالصلصال محمود،لنكار  -

 .1717، الجزائر، 79، جامعة باتنة 71، ع 70الأكاديمية، م 
، 90 العدد، ة بالمحامين، مجلة المعهد المصري مبروك بودور، الحق في المساعدة القضائية والاستعان  -

 .1791المعهد المصري للدراسات، مصر، 
محمد بن مشيرح، حقوق الدفاع في مرحلة المحاكمة بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مجلة التواصل،   -

  .1792، جامعة عنابة، الجزائر، 71، العدد 19المجلد 
 العدد، 33 المجلدبديلة للمتابعة الجزائية في القانون الجزائري، مجلة حوليات،  كآليةمحمد حزيط، الوساطة  -
 .1791، الجزائر، 9 الجزائرمعة ، جا71

المعدل  71-92مريم لوكال، الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب الأمر  -
، جامعة الجزائر، الجزائر، 71 العدد، 39 المجلد، مجلة حوليات، (دراسة مقارنة)لقانون الإجراءات الجزائية

1790. 
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 العددممدوح خليل البحر، نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية، مجلة الشريعة والقانون،  -
 .1778، جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، 19

مهديد هجيرة، حق المتهم في الإحاطة بالتهمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الدراسات  -
 .1790، جامعة لمدية، الجزائر، 71العدد ، 73 المجلد القانونية،

 الجزائر ،76 العددنوراني حياة، دور الدفاع أمام الجهات القضائية الجزائية، مجلة الندوة للدراسات القانونية،  -
1792. 

هنية عميروش، خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  -
 .1798، جامعة بجاية، الجزائر، 79 العدد، 72 المجلة

 العدد ،73المجلد  وهاب حمزة، مبادئ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية في الدستور الجزائري، مجلة البدر، -
 .1799الجزائر، ، جامعة بشار، 78

 الملتقيات .4
ملتقى وطني حول" دور الدفاع في النظام ، "قوق الدفاع في الخصومة الجزائيةلنكار محمود، مداخلة بعنوان "ح -

القضائي الجزائري في ظل قانون المحاماة الجديد"، تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، يومي 
99- 91/72/1798 . 

موات مجيد،  مداخلة بعنوان "دور الدفاع أمام القضاء الجزائي"، ملتقى وطني حول "دور الدفاع في النظام  -
-99لوم السياسية، جامعة سكيكدة، يوم ضائي الجزائري في ظل قانون المحاماة الجديد"، كلية الحقوق والعالق
91/72/ 1798. 
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- Cass. crim, 03/04/2013, Numéro: 11-87-333- Bulletin. 

- Cass. crim, 03/04/2013, Numéro: 11-87333- Bulletin des arrête de la chambre 
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criminelle, Numéro: 211.  
- Cass. crim, 08/07/2015, Numéro: 14-85.699- Bulletin des arrête de la chambre 
criminelle, Numéro: 178.  



 عـراجـصادر والمـة المـمـائـق

 

 
226 

- Cass. crim, 04/10/2016, Numéro: 16-81.778- Bulletin des arrête de la chambre 
criminelle, Numéro: 256.  
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- Gilbert AZIBERT: Code de procédure pénale, Lexisnexis, france, 2012. 
- Jacques HAMELIN: Nouvel abrégé des règles de la profession d'avocat, Dalloz, 
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 مواقع الأنترنث ثالثا: 
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أبووووووووووووووووووو أروى الووووووووووووووووووودادي، حجيووووووووووووووووووة الاعتووووووووووووووووووراف الجزائووووووووووووووووووي فووووووووووووووووووي تكوووووووووووووووووووين قناعووووووووووووووووووة القاضووووووووووووووووووي   -
http://www.startimes.com/?t=22861682 

مقوووووووران آيوووووووت العربوووووووي، موووووووا يحووووووودث فوووووووي الجزائوووووووور العدالوووووووة الجزائريوووووووة جووووووورائم ولووووووويس أخطووووووواء قضووووووووائية   -
http://lequotidienalgerie.org. 

http://www.fichier-الهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام معلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم، قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانون جنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائي   -
pdf.fr/2012/08/12/pdf/preview/page/1/. 

حقووووووووووووووووووووووووووق الووووووووووووووووووووووووودفاع وفوووووووووووووووووووووووووق التصوووووووووووووووووووووووووور الدسوووووووووووووووووووووووووتوري الجديووووووووووووووووووووووووود  خالووووووووووووووووووووووووود خوووووووووووووووووووووووووال ،  -
9070hghttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=30 

 .academy.org-http://www.aoزهير كاظم عبود، قانون العقوبات القسم العام   -
نسوووووووووويمة عجوووووووووواج، وضووووووووووعية محكمووووووووووة الجنايووووووووووات مخالفووووووووووة للدسووووووووووتور والاتفاقيووووووووووات الدوليووووووووووة، الموووووووووودخل   -

://www.djazairess.com/alfadjr/162399http. 
يوسوووووووووووووووووووف محمووووووووووووووووووود نيريووووووووووووووووووواتي، حوووووووووووووووووووق الاسوووووووووووووووووووتعانة بمحوووووووووووووووووووام فوووووووووووووووووووي مرحلوووووووووووووووووووة الاسووووووووووووووووووووتدلال   -

topic-http://algeriedroit.ahlamontada.com/t24. 

- Miranda v. Arizona, 384 u.s.436(1966): 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/ 
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 94 ..............حق المتهم في استئناف أوامر قاضي التحقيق أولا:             
 97 ............ قاضي التحقيق أوامرتجاه سلطة غرفة الاتهام  ثانيا:             

 101 .......................حقوق الدفاع خلال مرحلة المحاكمة المبحث الثاني:     
 101 .........لإجراءات المحاكمةتكريس مبدأي العلنية والشفوية  المطلب الأول:       

 102 .....................................المحاكمةعلانية مبدأ  الفرع الأول:          
 102 ....................................علانية المحاكمةماهية  أولا:             

 106 .............................القيود الواردة علي مبدأ العلنية ثانيا:             
 109 ......................................المحاكمةمبدأ شفوية  الفرع الأول:          

 110 ....................................المحاكمةشفوية ماهية  أولا:             



 اتـويـتـحـهرس المـف

 

 
282 

 112 ....................................المحاكمةشفوية نطاق  ثانيا:             
 116 .....................كمة االمح إجراءات القيود الواردة علي المطلب الثاني:        

 117 ..................تجاه وقائع الدعوى نطاق سلطة المحكمة  الفرع الأول:          
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 123  ...........................................تسبيب الأحكام الفرع الثاني:          
 123 ...........................تسبيب أحكام الجنح والمخالفات أولا:             
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 134 .........................الحق في الدفاع الشخصيطبيعة  أولا:             
 138 ..........................الحق في الدفاع الشخصيأهمية  ثانيا:             
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 ..................................................المحاكمة

145 

 148 ........................الحق في الدفاع الشخصيمتطلبات  المطلب الثاني:      
 148 .............لإجراءات الدعوى  الحق في الحضور الشخصي الفرع الأول:          

 149  ....لإجراءات التحري والتحقيقالحق في الحضور الشخصي  أولا:             
 154 ...........المحاكمة لإجراءاتالحق في الحضور الشخصي  ثانيا:             

 156 ............الحضور الشخصي الحق فيالقيود الواردة علي  الفرع الثاني:          
 157 ......................الإجراءات التحضيرية والأمر الجزائي أولا:             
 ثانيا:             
 
 
 

 ........وإجراءات الطعن بالنقض المحاكمة الغيابيةإجراءات 
 
 

161 
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 168 .......................الدفاع بواسطة محاميالحق في  المبحث الثاني:     
 168 ........................متطلبات الدفاع بواسطة محامي المطلب الأول:      

 169 ..................................طرق تعيين المحامي الفرع الأول:          
 169 .........................المتهم في اختيار محاميهحق  أولا:             
 211 ...........................المساعدة القضائيةالحق في  ثانيا:             

 177 ............................تجاه محاميه المتهم  وق حق الفرع الثاني:          
 177 .......................بمحاميهحق المتهم في الاتصال  أولا:             
 213 ....................الطابع السري لعلاقة المتهم بمحاميه ثانيا:             

 182 ..................الجزائية دعوى المحامي خلال ال دور المطلب الثاني:      
 231 ............................قبل المحاكمةالمحامي  دور الفرع الأول:          

 183 ...................مرحلة التحريات أثناء المحامي دور أولا:             
 231 ....................مرحلة التحقيق أثناء المحامي دور ثانيا:             

 189 .....................أثناء وبعد المحاكمةدور المحامي  الفرع الثاني:          
 233 ..........................المحاكمة أثناء دور المحامي أولا:             
 195 ...........................المحاكمة بعددور المحامي  ثانيا:             

 132 .......................ممارسة حقوق الدفاع متطلبات الفصل الثاني: 
 131 ............................بالتهمة  الإعلامالحق في  المبحث الأول:     

 131 ...............بالتهمة وبلغة مفهومة الإحاطةالحق في  المطلب الأول:       
 131 .............................بالتهمة الإحاطةالحق في  الفرع الأول:          

 131 .......................بالتهمة الإحاطةالحق في  مفهوم أولا:             
 131 ......................بالتهمة الإحاطةالحق في تكريس  ثانيا:             

 133 ........................الحق في الحصول على مترجم الفرع الثاني:          
 133 ............الحق في الاستعانة بالمترجم طبيعة وحالات أولا:             
 121 ....................لحق في الاستعانة بالمترجما تكريس ثانيا:             

 121 .................الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  المطلب الثاني:       
 121 ............الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  مفهوم الفرع الأول:          

 122 ...........طبيعة الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  أولا:             
 121 ............أهمية الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  ثانيا:             

 123 ...........تكريس الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  الفرع الثاني:          
 113 .....قبل المحاكمة الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  أولا:             
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 111 ..خلال المحاكمة الحق في الاطلاع على ملف الدعوى  ثانيا:             
 111 ..............................الحق في مواجهة التهمة المبحث الثاني:     

 112 .....................حريةالحق في إبداء الأقوال بكل  المطلب الأول:       
 112 .....................الحق في السلامة الإرادية للمتهم الأول: الفرع          

 111 ...........................الحق في السلامة الجسدية أولا:             
 113 ...........................الحق في السلامة المعنوية ثانيا:             

 111 ..............................مواجهة الأدلةالحق في  الفرع الثاني:          
 111 .......................مبدأ المواجهةتكريس الحق في  أولا:             
 112 ..............................الأدلةمناقشة في لحق ا ثانيا:             

 113 .............................الحق في التزام الصمت المطلب الثاني:       
 113 .......................ماهية الحق في التزام الصمت الفرع الأول:          

 112 .......................الحق في التزام الصمت مفهوم أولا:             
 111 .......................أساس الحق في التزام الصمت ثانيا:             

 113 ........الجزائية الدعوى الحق في التزام الصمت خلال  الفرع الثاني:          
 113 ................الحق في التزام الصمت قبل المحاكمة أولا:             
 111 ...............الحق في التزام الصمت أثناء المحاكمة ثانيا:             

 111               ....................................................                خاتمة -
 121               ....................................................  المصادر والمراجع قائمة -
     131               ....................................................     حتوياتفهرس الم -
 133      ....................................................                       ملخص  -
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 المــــلخــــــص
 تكرس حق المتهم في محاكمةيعد مبدأ احترام حقوق الدفاع من المبادئ المهمة والأساسية التي       

 ممارسة المتهم فيهاعادلة، ومن أجل الوصول إلى محاكمة تتسم بالعدالة والإنصاف، لابد من تمكين 
 صل في البراءة التي تعطيهالأيتمتع به من مع ما  بالأخص، حقوق الدفاع المتاحة له دفاعا عن نفسه

 د ما يوجه إليه لإثبات براءته في مقابل سلطة الاتهام التي تسعى لاقتصاص العقاب منه.ضأحقية 
 وحيدة خلال مراحل الخصومةوتيرة  على يجعلها لا بشكل للمتهم الدفاع حقوق  تقررت ولقد      

 يلا على قوة الاتهامالجزائية، فإنها تأتي بشكل تدرجي ومتطور من مرحلة إلى أخرى، وهذا لا يكون إلا دل
 حقوق دفاع يزيد معها منحه أمامها له الوقوف  المقرر القضائية كانت التهمة وجهة مهماف لمتهم،الموجه ل

 من سلطات الجهة القضائية الماثلة أمامها. ها يواجهتكون على وتيرة مع موقفه وملكي 
 أما الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام، ممارسة حقه في الدفاع متهمفيكون على ال      

 المتخذة ضده ليكون على لحقه في الحضور الشخصي لمختلف الإجراءاتالشخصي لا يتأتى إلا بتكريس 
 أما الدفاع بواسطةله قانونا، خالفة للإجراءات القانونية المقررة وطعن فيها إذا كانت ملصدها  علم بها

 ع عن نفسه بشخصه، لما فيهمحام، فهو حقا مكفولا للمتهم لا يمنع الاستفادة منه لجانب حقه في الدفا
 في الدفاع عنوما يلعبه المحامي من دور فعال شخص ذو كفاءة قانونية، فائدة في ممارسة الدفاع من 

مراقبة الإجراءات والاطمئنان على صحتها أو الطعن فيها و  خلال إطلاعه على ملف الدعوى، المتهم من
  ما يتوافق مع وضعه وظروفه.الحق في اختياره أو طلب تعيينه له ل، ويكون للمتهم في الوقت المناسب

 له دستوريا حقه في الدفاع المقررحيث تم إقرار للمتهم حقوق الدفاع لتكون له وسيلة للممارسة       
 ةوقانونيا، بداية من أحقيته في العلم بالتهمة وبكل ما يتعلق بها من إجراءات المتخذة ضده، لمنحة الفرص

 أو التزام الصمت في مواجهتها مع لإعداد دفاعه بشأنها ومواجهتها ومناقشتها بكل حرية سواء بالرد عليها
 على أصل البراءة فيه. احترام السلطات القضائية الماثل أمامها لموقفه بناء

 احترام حقوق الدفاع من خلال بيانفقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الإطار العام لمبدأ       
 نقاط مهمة أهمها مفهوم حقوق الدفاع والطابع التدرجي التي تمتاز به من مرحة إلى أخرى هذا من ناحية

 بتكريس الحق ة محامي ولا يتحقق هذا الأمر إلامع تحديد طرق ممارستها سواء بشكل شخصي أو بواسط
 في العلم المسبق بالتهمة والإطلاع على ملف الدعوى لإبداء الرأي بشأنها بكل حرية هذا من ناحية أخرى 

 للمتهم طيلةوقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد أقر مجموعة من حقوق الدفاع       
 باعتباره مشتبها فيه تأكيدا منه على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة فيه.  مراحل خصومة الجزائية حتى 

 .حقوق الدفاع، المتهم، المحاكمة العادية الكلمات المفتاحية:      
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Résumé 
      Le principe du respect des droits de la défense est l’un des principes 

importants et fondamentaux qui garantit à l'accusé le droit à un procès équitable, 

et pour parvenir à un procès juste et équitable, il est indispensable de permettre à 

l'accusé d'exercer les droits de la défense dont il dispose pour se défendre, en 

particulier la jouissance de la présomption d'innocence. Ce qui lui donne le droit 

de se défendre contre les accusations qui lui sont portées pour prouver son 

innocence face à l'autorité d'accusation qui cherche à l’incriminer. 

      Les droits de la défense de l'accusé ont été établis d'une manière qui ne se 

fait pas à un rythme unique au cours des étapes des litiges algériens, ils sont 

progressifs et évoluent d'une étape à une autre, et ce n'est que la preuve de la 

force de l'accusation portée contre l'accusé, quelle que soit l'accusation et 

l’instance judiciaire devant laquelle il doit comparaitre. les droits de la défense 

seront proportionnelles afin d'être à la hauteur de sa position et de ce à quoi il est 

confronté de la part des l'autorité judiciaire devant laquelle il comparait. 

      L'accusé aura le droit d'exercer son droit de se défendre par lui-même ou par 

le biais d'un avocat. Quant à la défense personnelle, elle ne s'accompagne que de 

la consécration de son droit à la présence personnelle aux différentes mesures 

juridiques prises contre lui pour en prendre connaissance afin de les repousser et 

les contester s'ils enfreignent les procédures légales établies à son égard. Quant à 

la défense par le biais d'un avocat C'est un droit garanti pour l'accusé et nul ne 

peut l'empêcher d'en bénéficier. 

      Ainsi, l'accusé pourra exercer son droit de se défendre personnellement ou 

par l'intermédiaire d'un avocat, tandis qu’assurer  personnellement sa défense ne 

de fait que par la consécration de son droit de comparaître en plus à son droit de 

se défendre en personne, il est aussi évident que se défendre par le biais  d’une 

personne ayant compétence juridique, présente des bénéfices,  grâce au rôle 

effectif que joue l'avocat dans la défense de l'accusé, par la prise de 

connaissance du contenu du  dossier de l’instance , et en surveillant  les 

procédures pour vérifier leur validité et les contester en temps opportun, l'accusé 

aura le droit de choisir un avocat  ou il pourra présenter  une demande de 

nomination en fonction de sa situation et des circonstances. 

 

      Le défendeur s'est vu reconnaître les droits de la défense afin d’avoir un 

moyen d'exercer son droit à la défense qui lui est constitutionnellement et 

légalement établi, à commencer par son droit de prendre connaissance de 

l'accusation et de toutes les mesures connexes prises à son encontre pour lui 
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donner la possibilité de préparer sa défense, et d'en débattre librement, que ce 

soit en y répondant ou en choisissant de garder le silence  , tout en respectant les 

autorités judiciaires devant laquelle il comparait en se basant sur la présomption 

d’innocence. 

      Cette étude a permis de jeter la lumière sur le cadre général du principe du 

respect des droits de la défense en clarifiant des points importants, dont le plus 

important est la notion de droits de la défense et le caractère progressif qui la 

caractérise d'une étape à l'autre. Il s'agit d'une part de préciser les modalités de 

sa pratique, personnellement ou par le biais d’un avocat, cela ne peut se réaliser 

que par la prise de connaissance préalable du chef d’accusation ainsi que accès 

au dossier de l’instance afin d'exprimer librement un avis sur celui-ci. 

      Cette étude a conclu que le législateur algérien a approuvé un ensemble de 

droits de défense pour l'accusé tout au long du contentieux pénal, alors même 

qu'il est suspect, afin de confirmer la nécessité de respecter le principe de la 

présomption d'innocence en son sein. 

      Mots clés: droits de la défense, accusé, procès équitable.  
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Abstrat 

      The principle of respect for the rights of the defense is one of the important 

and fundamental principles which guarantees the accused the right to a fair trial, 

and in order to achieve a fair and equitable trial, it is essential to allow the 

accused to exercise the rights of defense at his disposal to defend himself, in 

particular the enjoyment of the presumption of innocence. This gives him the 

right to defend himself against the accusations brought to him to prove his 

innocence in the face of the prosecution authority who seeks to incriminate him. 

      The rights of the defense of the accused have been established in a way that 

does not occur at a unique pace during the stages of Algerian litigation, they are 

progressive and evolve from one stage to another, and this is not is that proof of 

the strength of the charge against the accused, regardless of the charge and the 

court before which he must appear. the rights of the defense will be proportional 

in order to be up to his position and what he is facing from the judicial authority 

before which he appears. 

      The accused will have the right to exercise his right to defend himself or 

through a lawyer. As for personal defense, it is only accompanied by the 

consecration of his right to personal presence to the various legal measures taken 

against him to become aware of them in order to reject them and challenge them 

if they violate the legal procedures established in his respect. As for the defense 

through a lawyer It is a guaranteed right for the accused and no one can prevent 

him from benefiting from it. 

      Thus, the accused will be able to exercise his right to defend himself 

personally or through the intermediary of a lawyer, while ensuring his defense 

personally only in fact by the consecration of his right to appear in addition to 

his right to defend himself. in person, it is also evident that defending oneself by 

means of a person having legal competence, presents benefits, thanks to the 

effective role that the lawyer plays in the defense of the accused, by the 

knowledge of the content of the case file, and by monitoring the procedures to 

verify their validity and to challenge them in a timely manner, the accused will 

have the right to choose a lawyer or he may apply for appointment depending on 

his situation and the circumstances. 

      The defendant has been granted the rights of the defense in order to have a 

means of exercising his right to defense which is constitutionally and legally 

established, starting with his right to become acquainted with the accusation and 

all the related measures taken against him to give him the opportunity to prepare 
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his defense, and to debate it freely, either by responding to it or by choosing to 

remain silent, while respecting the judicial authorities before which he appears 

on the basis of on the presumption of innocence. 

      This study has shed light on the general framework of the principle of 

respect for the rights of the defense by clarifying important points, the most 

important of which is the notion of rights of the defense and the progressive 

nature which characterizes it from a stage to the other. On the one hand, it is a 

question of specifying the modalities of its practice, personally or through a 

lawyer, this can only be done by first acquainting yourself with the charge as 

well as access to the case file. 'body in order to freely express an opinion on it. 

      This study concluded that the Algerian legislator approved a set of rights of 

defense for the accused throughout the criminal litigation, even though he is a 

suspect, in order to confirm the need to respect the principle of the presumption 

of innocence. 

      Keywords: rights of defense, accused, fair trial. 
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